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البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/03/15بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.نور الدین11السیدبین 
.المحامي بهیئة الرباطالمصطفى اوسلامینوب عنه الأستاذ 

من جهةا مستأنفبوصفه
حسان 22السید وبین 
.الرباطالأستاذ بلامین عبد الرحمن المحامي بهیئة نائبه

.أخرىجهةمنعلیهمستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
07/11/2016مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ استئنافيبواسطة محامیه بمقالالطاعن حیث تقدم

في الملف عدد 07/06/2016بتاریخ بالرباطالتجاریة الصادر عن المحكمة 1745عدد ستأنف بمقتضاه الحكمی
درهم مع النفاذ المعجل 292.626,00حسان مبلغ 22لفائدة المدعي السید ئهبأداالقاضي 3910/8201/2015

.وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى
ن الاستئناف غیر مقبول شكلا ذلك ان أ01/02/2017بواسطة نائبه بجلسة أجاب المستأنف علیهحیث و 

إلا بتاریخ بالإستئنافحسب شهادة التسلیم في حین لم یطعن فیه17/10/2016الطاعن بلغ بالحكم بتاریخ 
.أي خارج الأجل القانوني07/11/2016

محاكم التجاریة حددت أجل استئناف الأحكام الصادرة عن من القانون المحدث لل18وحیث ان المادة 
من قانون المسطرة المدنیة لا یحسب أوله ولا 512وهو أجل كامل طبقا للمادة ایوم15المحكمة التجاریة في 

.آخره، وانه إذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلة یمدد الأجل إلى أول یوم عمل
ین  مــن شــهادة  التســلیم  المــدلى بهــا  مــن طــرف المســتأنف علیــه ان وحیــث انــه فــي النازلــة الحالیــة فانــه یتبــ

ـــــاریخ   ـــــغ بت ـــــاریخ 17/10/2016الطـــــاعن بل ـــــدم  باســـــتئنافه  ســـــوى  بت ـــــم یتق ـــــى معـــــه   7/11/2016ول ممـــــا یبق
الاستئناف قدم خارج الأجل المنصـوص علیـه فـي المـادة المشـار الیهـا أعـلاه، ویتعـین التصـریح بعـدم قبولـه وبتحمیـل 

.الصائررافعه

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بعدم قبول الاستئناف وتحمیل المستأنف الصائر: في الشـــكل 

.
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البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب
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محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

مصطفى11السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءیوسف مرصودالاستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

عبد الحق22السید وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد السیسيالاستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 
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البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.9/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعه الاستاذ یوسف مرصود بمقال استئنافي مؤدى عنه 11حیث تقدم السید مصطفى 

25/10/2016یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 9/3/2017بتاریخ 
القاضي علیه بادائه لفائدة المدعي مبلغ الشیكین و قدره 393/8203/2015في اللف رقم 9675م تحت رق

مع الفوائد القانونیة من تاریخ تقدیم كل شیك مع النفاذ المعجل بخصوص اصل الدین و ) درهم420.000(
.تحدید الاكراه البدني في الادنى و تحمیله الصائر

:في الشكــل

التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فیه حیث انه حسب طي 
مما یكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل 9/3/2017و تقدم بالاستئناف بتاریخ 22/2/2017بتاریخ 

.القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا
:في الموضـوع

عبد الحق تقدم بمقال 22ه ان المدعي یوثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فحیث یستفاذ من 
درهم ناتج 420000عرض فیه انه دائن للمدعى علیه بمبلغ 2015ینایر 12بتاریخ افتتاحي مؤدى عنه 

لذلك یلتمس المدعي الحكم . عن شیكین و ان جمیع المحاولات الودیة قصد استخلاص الدین باءت بالفشل
.لمدعى علیها بادائها لفائدته اصل الدینعلى ا

المدعى علیه بواسطة نائبه الذي دفع فیه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة و بعد جواب
لأن الشیكین لا یحملان تاریخ انشائهما و بالتالي لا یتوفران على البیانات الالزامیة و یعتبران سندین عادیین 

اصدرت المحكمة 24/3/2016تجارة وان الطرفین لیسا بتاجرین و بتاریخ من مدونة ال239طبقا للفصل 
قضى باختصاصها نوعیا للبت في الطلب و الذي اید بمقتضى القرار 317حكما تمهیدیا تحت عدد 

في 08/02/2016الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن محكمة 818الاستئنافي  رقم 
.271/8227/2016الملف رقم رقم 
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بعد قرار الاحالة 21/06/2016وبناء على مذكرة اضافیة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 
.و التي یلتمس فیها استبعاد جمیع دفوعات المدعى علیه و الحكم وفق مقاله الافتتاحي

بجلسة وبناء على مذكرة جوابیة مع الطعن بالزور الفرعي لنائب المدعى علیه المدلى بها 
لأجله یلتمس سلوك . و التي یطعن فیها في التوقیع الوارد في الشیكین وینكر توقیعه علیهما27/9/2016

.مسطرة الطعن بالزور فیها
وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة الرامیة الى انذار دفاع المدعى علیه لاصلاح المسطرة 

ور الفرعي تحت طائلة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي و الادلاء بتوكیل خاص من اجل الطعن بالز 
.و البت في الطلب على حالته

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعن 
.بالاستئناف

اسباب الاستئناف
رقتین تجارتین حیث یدفع المستأنف بان المستأنف علیه تقدم بدعوى صرفیة نشأت مباشرة عن و 

).الشیكین(
واقرت المحكمة التجاریة بان السندات المعتمد بها كأساس للدین عبارة عن اوراق تجاریة تولد التزاما 

و ان المعاملة . صرفیا في مواجهة كل من وقع علیها باداء مبالغها عند المطالبة بها من طرف المستفیذ منها
.بالشیكین موضوع الدعوى غیر ثابتة

لمستأنف علیه تقدم بدعواه و طالب بقیمة الشیكین دون ان یظهر المعاملة الاصلیة الناتج وان ا
ولما كانت الدعوى الصرفیة هي التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفیة التي التزم . . عنها الالتزام الصرفي

دعواه في هذا الاطار المطالب بقیمتهما ، و ان المستأنف علیه تقدم بالشیكینالعارض فیها بتوقیعه على 
فان دعوى .باعتبار انه طالب بقیمة الشیكین دون ان یظهر المعاملة الاصلیة الناتج عنها الالتزام الصرفي

من مدونة التجارة التي 295المستانف علیه تكون قد سقطت بالتقادم استنادا على الفقرة الاولى من المادة 
:تنص على ما یلي

المظهرین و الساحب و الملتزمین الآخرین بمضي ستة اشهر ابتداء تتقادم دعاوى الحامل ضد "
".من تاریخ انقضاء اجل التقدیم
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كما تشهد بذلك الشهادة البنكیة التي 29/11/2007وان الشیكین قدما وارجعا بعدم الاداء بتاریخ 
ینایر 12لا بتاریخ ادلى بها المستأنف علیه نفسه في حین انه لم یتقدم بدعواه قصد المطالبة بقیمتها ا

.و بذلك تكون دعوى المستأنف علیه قد سقطت بالتقادم.2015
بتاریخ الصادروهذا ما اكدته محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنها و نذكر منها القرار 

:و الذي جاء فیه 1168/3/2004في الملف عدد 29/6/2005
فیة تخضع من حیث التقادم لمقتضیات المادة الدعوى الصرفیة التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصر "

تتقادم دعاوي الحامل ضد المظهرین و الساحب (من مدونة التجارة في فقرتها الاولى الناصة على انه 295
1998ولما كان الشیكان سحبا سنة ) و الملتزمین الاخرین بمضي ستة اشهر ابتداء من تاریخ انقضاء الاجل

فان المحكمة التي قضت برفض الطلب المؤسس على 16/10/2001الا بتاریخ و لم تقدم المطالبة بشأنهما
"الشیكین للتقادم لم تخرق أي مقتضى

من 371الفصل (وان التقادم خلال المدة التي یحددها القانون یسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام 
)عمن ق ل 372الفصل (و یبقى لكل ذي مصلحة في التقادم ان یحتج به ) ق ل ع

وان التقادم كدفع موضوعي یمكن ) من ق ل ع374الفصل (ویجوز للدائن ان یتمسك بالتقادم 
التمسك به في جمیع مراحل الدعوى و یمكن اثارته لأول مرة امام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة 

في 1995یونیو 20الصادر بتاریخ 3396/86و هذا ما اكده المجلس الاعلى في قراره رقم .موضوع
:و الذي جاء فیه656/89الملف عدد 
" الدفع بالتقادم دفع موضوعي بتمسك به في كل مراحل الدعوى"

.من مدونة التجارة في فقرتها الاولى295وانه بذلك یتمسك بالتقادم و یتمسك بمقتضیات المادة 
:حول الزور الفرعي

.تمسك بانه دفع العارض بالزور الفرعي
بعدم قبول الطلب بعلة ان طلب الطعن بالزور الفرعي غیر مرفق بتوكیل وان المحكمة قضت 

.خاص
من 30و بالرجوع الى المادة . لكن ان ما جاءت به المحكمة التجاریة لا یجد له سند في القانون 

انه اشترط 3و خصوصا في البند 30القانون المنظم لمهنة المحاماة نجد ان المشرع من خلال المادة 
و لم یشترط في الدفع بالزور . المكتوبة فقط في انكار خط الید او طلب یمین او قلبها فقط دون سواهاالوكالة

.الفرعي ان یكون هناك توكیلا خاصا كما ذهبت الى ذلك المحكمة التجاریة
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ولا یمكن اعتبار الطعن بالزور الفرعي بمثابة انكار خط الید ذلك ان الطعن بالزور الفرعي عرفه و 
.واعتمد المدعي في دعواه على شیكین.و ما بعده من ق م م92المشرع المغربي من خلال الفصل نظمه

وان المستأنف علیه نفسه انكر انه یتحوز بهما في تصریح في محضر رسمي محرر بواسطة 
هما كما ان الشیكین لا تتوفر فی. الضابطة القضائیة و ان ادلائه بهما الآن یثیر اكثر من علامة استفهام

.البیانات الالزامیة
سبق للمدعي ان تقدم في مواجهة العارض بمجموعة من الدعاوى جهة اخرىانه لذلك و من 

بخصوص الشیكین فكان مصیرها الرفض او عدم الاختصاص و حیث لئن كان العارض قد قام بایداع مبلغ 
نما فقط من اجل ان یرفع درهم بصندوق هذه المحكمة فذلك لیس اقرارا منه بالمدیونیة و ا420.000

و ان العارض غیر مدین للعارض بهذا .مجموعة من الحجوزات كان قد تقدم بها المستأنف علیه في مواجهته
المبلغ و ان المستأنف علیه نفسه صرح امام الضابطة القضائیة بمناسبة تقدم العارض لشكایة في مواجهته 

.ى هذین الشیكین و انه لا یحوزهمابخصوص النصب و الاحتیال، صرح بكونه لا یتوفر عل
) سبق الادلاء به في المرحلة الابتدائیة(ویمكن للمحكمة الاطلاع على محضر الضابطة القضائیة 

.للتأكد من تصریحات المستأنف علیه بانه انكر و انفى ان یكون بحوزته الشیكین
سبق الادلاء بصورة (وحیث ان محاضر الضابطة القضائیة تبقى حجة رسمیة بما هو مضمن بها 

).من المحضر
الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجاریة موضوع هذا الاستئناف : لذلك یلتمس اساسا

. سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي: فیما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب للتقادم احتیاطیا
.و ادلى بنسخة تبلیغیة من الحكم و طي التبلیغ. رفض الطلب لانعدام المدیونیة: و احتیاطیا جدا 

ادلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها ان المستأنف تمسك في 11/4/2017وبجلسة 
.الزور الفرعي- 2التقادم -1استئنافه بعدة دفوعات و اسباب استئناف من بینها 

كما یحاول ان 12/1/2015نذ و لیس م2007وحیث ان النزاع حول الشیكین رائج منذ سنة 
.یزعم المستأنف

:و ان العارض بالتالي یسرد تفاصیل مسار هذا النزاع على الشكل التالي
و ان النزاع لم ینقطع حول .درهم قیمة الشیكین420.000تقدم بمقال رام الى اداء مبلغ ذلك أنه
.اداء قیمة الشیكین
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ذلك ان العارض سبق ان تقدم امام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال رام الى الأمر بالاداء 
.4723/2/2008فتح له ملف عدد 

قاض بعدم الاختصاص و 4746اصدرت المحكمة التجاریة امر عدد 26/8/2008و انه بتاریخ 
.احالة الطالب على الجهة المختصة 
دم المستأنف بطلب امام السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و انه خلال تلك المدة، تق

درهم قیمة الشیكین موضوع الدعوى الحالیة بصندوق المحكمة فتح له 420.000من اجل الاذن بایداع مبلغ 
.22.591/2010ملف عدد 

نسخة (عبد الحق22اذن له بذلك، ضمانا لأداء دین العارض السید 4/10/2010وفعلا بتاریخ 
.)من الأمر

عبد الحق بصندوق 22مصطفى لفائدة العارض السید 11اودع السید 11/10/2010و انه یوم 
طیه وصل (40841درهم قیمة الشیكین بالحساب رقم 420.000المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ملغ 

.ولازال بالصندوق ) الایداع
ل رام الى الأداء امام المحكمة الابتدائیة المدنیة تقدم بمقا4746و ان العارض و بعد الأمر عدد 

.2140/12/2009بالدار البیضاء فتح له ملف عدد 
مصطفى للعارض مبلغ 11صدر امر بالاداء باداء السید 6/5/2009وحیث انه بتاریخ 

.درهم420.000
و ذلك بتاریخ 2140/12/2009مصطفى استأنف الأمر بالاداء عدد 11و ان السید 

.551/2010فتح له ملف استئنافي عدد 19/10/2010
قاضي بالغاء الأمر بالاداء و التصریح بعدم 324صدر قرار عدد 13/10/2011و انه بتاریخ 

.الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للاختصاص
ء و في اطار ملفات الأمر بالاداء و انه فعلا احیل الملف على المحكمة التجاریة بالدار البیضا

.333/2/2012فتح له ملف عدد 
قاض 333/12اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء امر عدد 1/2/2012و انه بتاریخ 

.بعدم الاختصاص و احالة الطالب على الجهة المختصة وفقا للاجراءات العادیة 
درهم قیمة الشیكین بصندوق 420.000مصطفى حین ایداعه لمبلغ 11وحیث كان مرد السید 

- C/100.734-200463/12المحكمة هو سلوك مساطر رفع الحجوزات على الرسم العقاري عجج 
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الشيء ) 2009-2010-2011- 2012- 2013- 2014نسخة من المقالات عن سنوات (34.394/1
و لیس هناك تقادم ولو جاء 2014لغایة سنة 2007الذي یفید ان النزاع كان مستمرا و لم ینقطع منذ سنة 

.او مرة امام محكمة الاستئناف و متأخرا یجب ان یثار قبل كل دفع او دفاع و مؤطر قانونیا
و ان المستأنف سبق ان حصل على احكام قضائیة اما بعد الاختصاص او برفع الحجز التحفظي 

درهم بصندوق المحكمة و 420.000یا مبلغ الدین اي على الرسوم القضائیة على اساس انه اودع حبیا وود
:نفذ الحكم و هذه الاحكام هي كالتالي

.2054امر عدد 17/6/2014صادر بتاریخ 1127/1/14ملف عدد -1
.830امر عدد 13/3/2012صادر بتاریخ 538/1/12ملف عدد -2
.1352امر عدد 27/4/2011صادر بتاریخ 1182/1/11ملف عدد -3
.2651امر رقم 24/11/2010صادر بتاریخ 2350/1/2010دد ملف ع-4
.بالاضافة الى ملفات اخرى-5

و ان محاولة المستانف اصبحت مفضوحة و هي التطویل و التسویف و خلف ذرائع من اجل عدم 
المودعة من طرفه نفسه لفائدة العارض بشتى درهم 420.000البت في الملف و سحب العارض لمبلغ 

.الحیلالطرق و 
ذلك انه حین . على القضاء وضع حد لمثل هذه الممارسات القانونیة و التلاعب و انه یتعین 

تكون امام القضاء المدني العادي یتمسك بكونه غیر مختص، و ان القضاء التجاري هو المختص للبت في 
العادي هو كون امام القضاء التجاري یتمسك بكونه غیر مختص و ان القضاء المدنين یوحی.الملف

.المختص
ثبته الاحكام و القرارات المدلى بها و لیست من خلق و اختراع العارض، بل موثقة ان كل ذلك تو

.من طرف القضاء بواسطة احكام
و ان المستأنف یدعي الان انه غیر دائن للعارض بالمبالغ المطالب بها، لكنه لا ینكر المبلغ و 

.جدیدةالتوقیع، بل یتمسك بالتقادم كبدعة 
و ان مما یبین ان ذمة المستأنف عامرة بیقین ولا تبرىء الا بیقین هو ایداعه لقیمة الشیكین اي 

.40841د بصندوق المحكمة لفائدة العارض بالحساب رقم 420.000=د270.000+د150.000مبلغ 
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درهم مرهون بصدور420.000و انه بالتالي، فان استخلاص العارض لقیمة الشیكین اي مبلغ 
حكم بالاداء في الملف الحالي ما دام ان المستأنف ومخافة من العواقب ولاتخاذ الایداع كذریعة من اجل رفع 

.الحجوزات و بیع العقارات بیعا فعلیا، یحاول الآن الادعاء انه غیر دائن له
الا بعد حصوله على سند تنفیذي وهو موضوع . و ان العارض لا یمكنه سحب المبلغ المودع

.ل الافتتاحي و الملف و الحكم الحاليالمقا
.و انه یزعم ان العارض انكر حیازته للشیكین في الشكایة المدلى بها من طرفه

م 1425تم حفظها موضوع المسطرة عدد 399/08لكن المستأنف نسي ان الشكایة الاولى عدد 
.و ش ق

لتالیة حفظت ایضا بعد التي زعم فیها الدفوعات ا09ش 6029كما ان الشكایة الثانیة عدد 
رفقته و الحامل لقرار النیابة العامة كما یستفاد من المحضر المدلى به 09ق ش ق 6977المسطرة عدد 

طیه نسخة من المحضر و قرار (م و ش ق 1425بالحفظ لسبقیة البت في الموضوع حسب المسطرة عدد 
).النیابة العامة بالحفظ

التي حفظت لسبقیة البحث في 09ش6029الشكایة عدد لكن كان على المستأنف الرجوع على 
عبد الحق انه 22م و ش ق و التي یصرح فیها العارض السید 1425/08الموضوع حسب المسطرة عدد 

انني متحوز بشیكات من ضمنها الشیكین الاول (صرح ) مصطفى11السید ( خصميالىخلال الاستماع (
درهم الشيء الذي لا اساس له من الصحة في تلك الفترة 270.000درهم و الثاني بقیمة 150.000بقیمة 

درهم 460.000و بعد ذلك تقدم خصمي و طلب مني ان نسوي النزاع معه حبیا فطالبته ان یعطیني مبلغ 
و فعلا سحب لي شیكین . لمني هذا المبلغ بواسطة شیك ارجع بدون رصیدساعتها لأنه سبق ان س

درهم و تنازل السید 40.000و مقابل ذلك تنازلت له عن مبلغ ) درهم270.0000درهم و 150.000(
طیه نسخة ...) مصطفى عن شكایة ثانیة رفعها ضدي، الا اني فوجئت بكون الشیكین ایضا بدون رصید11

.من المحضر
.الطالب سبق ان تمسك بنفس الدفوعات في عدة شكایات و حفظتو ان 

في اثبات انه صدرت ضد العارض احكام جنحیة بكون 11و ان العارض بالتالي یتحدى السید 
.الشیكین مزورین

حفظ، في حین ان المحضر الحالي محرر سنة 2006ثم ان المحضر المدلى به محرر سنة 
.و محفوظ ایضا2009
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.ان الطعن بالزور الفرعي هو طعن كیدي لیس الاوبذلك یتضح 
، وبالتالي لا حق له في التمسك وحیث ان ادعاءه اصبح متجاوزا بعد حفظ النیابة العامة لشكایته

بنفس الدفع بالحیازة او عدم الحیازة، لأن موضوع الملف الحالي هو مدیونیة و ملاءة ذمته فعلیا وواقعیا 
.علیهما من طرفه و من دون انكار توقیعه او مبلغهبواسطة شیكین بدون رصید موقع

وحیث ان كان لا ینكر توقیعه للشیكین او مبلغهما و تمسك بعدم ملاءة ذمته، فانه اذن ملزم باثبات 
.و الادلاء بما یفید  ادائه للعارض قیمتهما بواسطة حجة قانونیة او ابراء ذمته و لیس الادعاء المجرد

ملف عدد (له ایضا ان تقدم بطلب ایقاف تنفیذ امر بالاداء سابق بل و أكثر من هذا سبق 
درهم فتح له ملف ایقاف التنفیذ 420.000و بادائه للعارض نفس الدین الحالي اي ) 2140/12/2009
طیه نسخة من مقال ایقاف التنفیذ و (، تمخض عنه حكم بعدم قبول الطلب 523/9/2010عدد 

).الاستدعاء
قض المستأنف في تصریحاته حالیا وما سبق ان صرح به في الملف وحیث مما یبین تنا

بمناسبة طلب التشطیب على الحجز التحفظي المضروب على الرسم 1127/1/20144الاستعجالي عدد 
:درهم نفس الدین الحالي هو تصریحه التالي440.000ضمانا لأداء مبلغ 200.463/12العقاري عدد 

درهم وجعله تحت تصرف المدعى 420.000من الدین المقدر ب ان قیام العارض بابراء ذمته(
...) بصفته دائنا بصندوق المحكمة، یجعل المبرر القانوني للابقاء على الحجز منتفیا) عبد الحق22(علیه 

)2054طیه نسهة من امر عدد (
:وحیث انه یكن الاستنباط من هذا الأمر ما یلي

.و ملائمة ذمته رغم كل ادعاء مخالفمصطفى بالمدیونیة 11اقرار السید -1
درهم420.000اقراره بابراء ذمته من الدین المقدر ب -2
.عبد الحق دائن له22ان العارض السید -3
22تصرف الدائن العارض السید حت تدرهم المودعة بالصندوق 420.000انه جعل مبلغ -4
.عبد الحق

صادر عن محكمة قضائیة بتاریخ 2054ان هذا الاقرار مسجل في حكم قضائي رقم -5
.1127/1/2014في الملف عدد 17/6/2014

الا انه الان، تنكر لكل ذلك، و اختلق حیلة التمسك بالتقادم الشيء الذي یعني اقراره بمدیونیة و 
.ملاءة ذمته بعدما كان ینكر تسلیم الشیكین و التحریر و التوقیع اصلا
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الب المستمرة منذ سنوات بدون انقطاع ، الحكم برفض طلبه وتبعا لذلك، و لجعل حد لتلاعبات الط
.الحالي

لكنه یتجاهل مقتضیات .من مدونة التجارة295وحیث ان المستأنف یتمسك بمقتضیات الفصل 
:منه الذي جاء فیه296الفصل 

تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء الا من تاریخ آخر مطالبة قضائیة، ولا لا(
...)نطبق هذه الاجال اذا صدر حكم باداء الدین او اقر به المدین في محرر مستقلت

2054الذي صدر فیه حكم رقم 1127/1/2014و انه بالرجوع الى الملف الاستعجالي عدد 
:مصطفى المدین المستأنف حالیا یصرح بصراحة 11نجد السید 17/6/2014بتاریخ 

درهم و جعله تحت تصرف المدعى 420.000لدین المقدر في ان قیام العارض بابراء ذمته من ا(
بصفته  دائنا بصندوق المحكمة یجعل المبرر القانوني للابقاء على الحجز ) عبد الحق22السید (علیه 
...)منفیا

و انه بذلك فان هذا الاقرار من المدین یمحرر قضائي صادر عن السلطة القضائیة اصبح ملزما 
.للمستأنف

من ق ل ع و خصوصا 387-383- 381تأنف تغاضى عمدا عن مقتضیات الفصل و ان المس
.383و 381الفصل 

بتاریخ 2054الصادر بشأنه حكم رقم 1127/1/2014و ان قرار المستأنف في الملف عدد 
.من ق ل ع404ینطبق علیه مقتضیات الفصل 17/6/2014

:فیهمن ق ل ع واضح و بین و الذي جاء 405وحیث ان الفصل 
الاقرار قضائي، او غیر قضائي ، و الاقرار القضائي هو الاعتراف الذي یقوم به امام المحكمة "

الخصم او نائبه المأذون له في ذلك اذنا خاصا، و الاقرار الحاصل امام قاضي غیر مختص او الصادر عن 
"دعوى اخرى یكون له نفس اثر الاقرار القضائي

م له الاعتراف منه ملز 1127/1/2014تانف في الملف عدد و انه بالتالي فان اقرار المس
درهم بالضبط 420.000اقرار بمدیونیته بمبلغ - 2مصطفى11اقرار واضح من السید -1: بمدیونیته لأنه

عبد الحق دائن 22ان العارض السید -4انه جعل مبلغ الدین تحت تصرف الدائن بصندوق المحكمة -3
.درهم420.000دین المقدر في انه ابرىء ذمته من ال-5.له
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و ان انكاره حالیا، و تمسكه بالتقادم تكذبه ایداعه لنفس مبلغ الدین لفائدة العارض طواعیة 
.بصندوق المحكمة تحت تصرفه

و انه بالتالي، فان التمسك بالتقادم لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانیة هو محاولة القفز على 
م و نسیان الماضي و الاقرار و الاداع و الاعتراف بالمدیونیة و بالعارض كدائن المراحل و التهرب الى الاما

.له بنفس المبلغ المتنازع في شأنه  الان
من قانون المحاماة حول مهام 30اما حول الطعن بالزور او التمسك بمقتضیات الفصل 
التوقیع، ان یرجع الفقرة الثالثة من نفس المحامین، فانه كان على المستأنف ما دام انه ینكر المدیونیة و كذا 

.الفصل الذي جاء 
... ما لم یتعلق بانكار خط ید ... تقدیم كل حجز و القیام بصفة عامة بكل الاعمال لفائدة موكلیه

.فانه یصح بمقتضى وكالة مكتوبة
9675ذلك جاء في الصفحة الثانیة من الحكم في الصفحة الثانیة من الحكم الابتدائي عدد 

)منه19و 18المستأنف حالیا السطر 
وبناءا على مذكرة جوابیة مع الطعن بالزور الفرعي لنائب المدعى علیه المدلى به بجلسة (

و التي یطعن فیها في التوقیع الوارد في الشیكین و ینكر توقیعه علیها، لأجله یلتمس سلوك 27/9/2016
.)مسطرة الطعن بالزور فیها

اي توقیعه بیده على الشیكین، فانه ینطبق علیه الفقرة الثالثة من ) خط ید(و انه ما دام ینكر 
.من قانون المحاماة الذي یلزم  وكالة مكتوبة في حالة انكار خط ید30الفصل 

و انه بذلك فان المستأنف ، بعدما تمسك بعدم اختصاص المحكمة التجاریة ورد طعنه من طرف 
كان یتمسك ابتدائیا بعدم توفر الشیكین على تاریخ انشائها ولا یتوفر محكمة الاستئناف التجاریة، و بعدما

على البیانات اللازمة، ثم الزور الفرعي، استدل الاستراتیجیة استئنافیا و ابتدع دفعا جدیدا آخر هو التقادم 
سباب الذي رد علیه و كذا طعنه بالزور الفرعي و لربما اثناء جریان هاته المسطرة سوف یخلق ویبتدع ا

.اخرى جدیدة من اجل عرقلة مسار النازلة و استخلاص الدین
لذا یتعین رد هذا الاستئناف و التصریح برفضه  و تأیید الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به مع 

.من ق م حول الغرامة مع حفظ حقه في المطالبة بالتعویضات و المتابعات الجنائیة98تطبیق الفصل 
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ي احمد یسحضرها الاستاذ مصدق عن الاستاذ الس9/5/2017ضیة بجلسة وحیث عند ادراج الق
و الاستاذ مداح عن الاستاذ مرصود و اكد الحاضران ما سبق فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار 

.16/5/2017لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

م ت فانه بالرجوع الى 295للفقرة الاولى من المادة حیث انه فیما یخص الدفع بالتقادم استنادا 
تبین ان النزاع یوثائق الملف الابتدائي و كذا الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف علیه خلال هذه المرحلة 

اذ انه كانت هناك عدة دعاوى 2014لغایة 2007بین الطرفین كان مستمرا و لم ینقطع منذ سنة 
الأمر بالأداء موضوع الملف عدد -بخصوص  الشیكین كان مصیر بعضها الرفض او عدم الاختصاص 

قیمة الشیكین الأمر بایداع–26/8/08بعدم الاختصاص الصادر بتاریخ 4746امر عدد 4723/2/08
بالاضافة الى ... 2140/12/09ملف عدد 4746ر بالاداء  عدد مالأ–4/10/2010الصادر بتاریخ 

.ما یبقى معه الدفع على غیر اساسم. مجموعة وثائق اخرى مدلى بها الملف خلال هذه المرحلة 
عن بالزور وحیث انه و فیما یخص الدفع بالزور الفرعي فان الثابت من مذكرة جواب مع الط

فان المستأنف یطعن في الشیكین موضوع 27/9/2016الفرعي المدلى بها ابتدائیا من قبله و ذلك بجلسة 
الدعوى لكونهما لا یتوفران على البیانات الالزامیة كما انه یشكك في التوقیع اللذان یحملانه وهو ما یحیل 

اذا كان یخوله تقدیم كل عرض من ق م م أنه92دة ن المامو ان البین . على انه انكار للتوقیع الوارد بهما 
بتقدیم و القیام بصفة عامة بكل الاعمال لفائدة موكله فانه الزمه ... و قبوله و اعلان كل اقرار او رضى 

من قانون 30وهو ما اكدته ایضا المادة هابمر بانكار خط ید او طلب یمین او قلوكالة مكتوبة كلما تعلق الأ
.ي یلزم وكالة مكتوبة في حالة انكار خط یدالمحاماة الذ

وحیث ان الثابت من  وثائق الملف ان المستأنف لم یرفق مقاله بالتوكیل المذكور مما یكون معه 
.المادتین المذكورتینشكلا لخرقه امعیب

اسباب الاستئناف غیر مرتكز على تبقى معه اأن المدیونیة ثابتة بالنظر لما ذكر أعلاه مموحیث 
.الحكم المستأنف فیما قضى بهساس و یتعین ردها و تأییدا

لهــذه الأسبـــاب
:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل
رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكمتاییدوبرده:جوهرالفي

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا
كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس        



المستشارة المقررة ر كطباعة 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.03/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
20/03/2017حیث تقدم الطاعن بواسطة محامیه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في 26/12/2016الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 12091ستأنف بمقتضاه الحكم عدد ی
بأداء المدعى علیهفي الموضوع و بقبول الطلبي الشكــل فوالقاضي2016/8203/10525عددالتجاري الملف 

وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و درهم1.200.000.00غمبل22لفائدة المدعي السید احمد 11السید احمد 
.البدني في الادنى في حقه وتحمیله الصائرالإكراه تحدید 

یتعین التصریح و حیث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما
.بقبوله شكلا

:في الموضـوع
تقدم المدعي 17/11/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 
دائن للمدعى علیه بمبلغ أنهبواسطة نائبه بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض من خلاله 

19/12/2014مسحوب على التجاري وفا بنك مؤرخ بتاریخ 994895درهم بموجب شیك رقم 1.200.000.00
أمرا بعد تقدیمه للاستخلاص بملاحظة ان الرصید غیر كافي، مضیفا انه سبق وان استصدر في مواجهته إلیه ارجع 

درهم وبشمول 1.200.000.00بعد الطعن فیه بالتعرض، ملتمسا الحكم علیه بأدائه مبلغ إلغاؤه بالأداء إلا انه تم 
في حقه وتحمیله الصائر، مرفقا مقاله بأصل الشیك واصل الأقصى البدني في الإكراه الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید 

. الأداءالشهادة البنكیة بعدم 
اجل الرفض بالنسبة للمدعى علیه أصدرت المحكمة وبعد إدراج الملف وتخلف نائب المدعي واستیفاء

.موضوع الطعن بالاستئناف الحاليهو الحكمالتجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه و 

أسـبـاب الاستئـناف
حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن انه لم یبلغ بالاستدعاء لحضور جلسات الحكم المستأنف، وأن ابنه 

وم توصله بالاستدعاء غیر متواجد أصلا بمنزل والده ویتابع دراسته ما بین مدینة الرباط والجمهوریة التونسیة، المزع
وبالتالي فان الاستدعاء المتمسك به في الحكم المستأنف غیر عامل لعدم بیان حالة المبلغ إلیه ووصفه كما ینص 

والحال أن تبلیغ " ابنه المسمى یاسین رفض التوصل والحیازة إذا اكتفى مأمور التنفیذ بحیازة ان" على ذلك القانون 
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الاستدعاء غیر حاصل فعلا، وان القصد من ذلك هو حرمان العارض من درجة من درجات التقاضي إلا انه وما 
من مدونة 268دام الاستئناف ینشر الدعوى من جدید، كما انه بالرجوع إلى مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 

یوما من تاریخ 20ارة یتضح انها قضت وبصیغة الوجوب على ضرورة تقدیم الشیك للاستخلاص داخل أجل التج
من نفس الفصل هو 3استحقاقه تحت طائلة سقوط حق المطالبة وتاریخ الاستحقاق كما تم النص علیه في الفقرة 

ن الشیك صادرا بالمغرب ومستحق تاریخ الإصدار المبین في الشیك إذ نصت الفقرة الأولى المذكور على ان كا
كما نصت الفقرة الثالثة على انه یبدأ حساب الآجال السالف . یوما20الوفاء به وجب تقدیمه للوفاء داخل أجل 

ذكرها من التاریخ المبین في الشیك كتاریخ لإصداره، والشیك موضوع الدعوى والاستئناف مستحق الوفاء بتاریخ 
أي بعد مرور أكثر من شهرین كما 20/02/2015ب علیه للوفاء إلا بتاریخ ولم یقدم للمسحو 19/12/2014

المذكور 268یتضح من شهادة البنك المرفقة بطلب المستأنف علیه ومن ثمة فقد طاله التقادم عملا بنص المادة 
ستة أشهر من المدونة والتي تنص صراحة على تقادم عملیة الوفاء بمضي 295من المادة 1أعلاه وبنصف الفقرة 

تتقادم دعوى الحامل ضد المظهرین والساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من تاریخ " من تاریخ الأداء أو الاستحقاق 
، والدعوى الحالیة لم تقدم إلا 09/07/2015وتاریخ تقادمه هو 09/01/2015انقضاء أجل التقدیم الذي هو 

وص سند الدین موضوع منازعة جنائیة، فان وبخص. أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف17/11/2016بتاریخ 
الشیك موضوع المطالبة والحكم المستأنف موضوع دعوى جنحیة معروضة على أنظار المحكمة الابتدائیة بالجدیدة 
مفادها ان هذا الشیك وشكایات أخرى تسلمها المستأنف علیه لیس من ید العارض، وإنما من ید زوجته بعد الاتفاق 

لتجاریة التي كانت تربط بینهما والمتعلقة بتفویت الشركة التي یمثلها العارض للمستأنف علیه على فض المعاملة ا
قطعة أرضیة بحي المطار بالجدیدة بمبلغ موافق لقیمة الشیكات على أساس المصادقة على عقد التنازل والرجوع 

بعد تسلمه لهذه الشیكات تظاهر عن الشراء اشترط المستأنف علیه قبل المصادقة تسلیمه شیكات كضمانة إلا انه
أمام مجموعة من رواد مصلحة المصادقة على ترك بطاقته الوطنیة بسیارته المركونة خارجها وبعد خروجه من 
مصلحة المصادقة لإحضار البطاقة فر هاربا بالشیكات أمام استغراب عدد من الحضور وهو الفعل الذي حدا 

وكیل الملك والتي حركت بها المسطرة الجنحیة التي سیدلي بها لاحقا، لهذه بالعارض إلى تقدیم شكایة به إلى السید
الأسباب یلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول أساسا برفض الطلب وسقوطه للتقادم وتحمیل المستأنف 

.ف علیهعلیه الصائر واحتیاطیا إیقاف البت إلى حین القضاء في الدعوى الجنحیة المرفوعة ضد المستأن
أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جواب مرفقة أورد فیها انه خلافا لما 19/04/2017وبجلسة 

وان العارض لم یقدم دعوى 09/07/2015یزعمه المستأنف من كون الدین موضوع الدعوى طاله التقادم بتاریخ 
، فان العارض یدلي رفقة مذكرته هذه 17/11/2016إلا بتاریخ 994895المطالبة بأداء الدین موضوع الشیك رقم 

في إطار مسطرة 2015مارس 10بما یفید انه سبق له ان قدم دعوى إلى السید رئیس المحكمة التجاریة بتاریخ 
وهو الأمر الذي قدم 819/2/2015الأمر بالأداء وصدر فیها أمر عن السید الرئیس بنفس التاریخ في الملف رقم 

30/08/2016فصدر أمر بتاریخ 28/07/2016نفیذه وطلب المستأنف إیقاف تنفیذه بتاریخ العارض طلبا بت
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فصدر أمر بتاریخ 819/2/2015برفض الطلب لیقوم بعد ذلك بالطعن بالتعرض على الأمر بالأداء عدد 
دیة استنادا قضى بإلغاء الأمر بالأداء وإحالة العارض على المحكمة المختصة وفقا للإجراءات العا20/09/2016

م، وعلیه یكون الحدیث عن التقادم في ظل كل هذه المساطر القضائیة .م.من ق162إلى مقتضیات الفصل 
وفیما یتعلق بالمنازعة الجنائیة، فان الحكم الذي أشار إلیه العارض . القاطعة للتقادم عدیم الجدیة وجدیر بالرفض

بتاریخ 7304/8217/2016المحكمة التجاریة في الملف رقم أعلاه والذي یدلي به رفقة هذه المذكرة والصادر عن
سبق له ان أجاب عن هذه النقطة بتعلیل سلیم وكاف والعارض یتبناه ویؤكد ان الشكایات المدلى 30/08/2016

بها تقدمت بها شركة بوحماد للعقار كشخص معنوي، كما ان شكایة المستأنف في مواجهة العارض تتعلق بشیك 
درهم فقط ولیس المبلغ الوارد في الشیك سند الدین وموضوع هذه الدعوى وهو ما یجعل هذه 200.000بمبلغ 

.المنازعة غیر جدیة وجدیرة بالرفض، لأجل ذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف ورد الاستئناف
ان أسباب الاستئناف جدیة وعاملة في النازلة 03/05/2017وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 

و 268وافقة للمقتضیات القانونیة المضمنة بها، اذ ما أثیر من الأسباب حول التقادم هو إعمال لنص الفصلین وم
والمطالبة بمقتضى الأمر بالأداء المشار إلیه بجواب المستأنف علیه والتي اعتقد خاطئا –من مدونة التجارة 295

إذ لم –المذكورة وهو أجل سقوط 268علیه في المادة انها قاطعة للتقادم جاءت خارج الأجل القانوني المنصوص 
في حین ان تاریخ انقضاء 20/02/2015وتاریخ تقدیم الشیك للاستخلاص هو 10/03/2015تقدم إلا بتاریخ 
التجاریة ذهبتوهو ما یؤكد ان التقدیم والدعوى جاءا خارج الأجل وفي هذا الاتجاه 09/01/2015أجل التقدیم هو 

كما ان ما أثیر . 1032/8203/16في الملف التجاري عدد 28/02/2017حكمها الصادر بتاریخ بالبیضاء في
إذ الشیك موضوع –بخصوص السبب الثاني للاستئناف مخالف لحقیقة أصل النزاع المشار إلیه بنفس السبب 

ركة بوحماد المسیرة الحكم المستأنف تسلمه المستأنف علیه من ید زوجة العارض لفض العلاقة التي كانت تربط ش
إلا ان هذا الأخیر بعد حیازته الشیك فر من مقر المقاطعة التي كان مقررا ان –من قبل الأخیرة بالمستأنف علیه 

وهو ما یؤكد على انه لم یتسلم الشیك من ید –یمضي بها تنازلا عن المعاملة التي تربطه بالشركة المذكورة 
وهو الفعل موضوع الدعوى الجنحیة المشار إلیه بالمقال، لأجله –ید الغیر وإنما حازه نصبا وغصبا من –العارض 

.یلتمس الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي
تقرر خلالها حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

17/05/2017.

.الاستئناف المبسوطة أعلاهحیث تمسك الطاعن بأوجه 
فإن التبلیغ یعتبر مسلما تسلیما صحیحا للشخص نفسه أو في . م.م.من ق38إنه طبقا للفصل حیثو

موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر یوجد فیه، وفي النازلة، فان الاستدعاء موضوع الدعوى بلغ  
بواسطة المفوض 23/11/2016الذي رفض التوصل  بالاستدعاء بتاریخ  11الطاعن بواسطة ابنه  یاسین 
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المنظم لمهنة 81.03من القانون 15القضائي الذي یعتبر مؤهلا قانونا للقیام بعملیات التبلیغ طبقا للمادة 
في الملف 2011مارس 31الصادر بتاریخ 491المفوضین القضائیین حسبما جاء بقرار محكمة النقض عدد 

.212ص 74المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 280/3/2/2010جاري عدد الت
. م.م.من ق39و 38فیكون بذلك التبلیغ حصل لذي صفة وبعنوان المحل المتنازع علیه ومطابقا للفصلین 

.مما تبقى معه منازعة المستأنف في إجراءات تبلیغ الإنذار غیر قائمة على أساس ویتعین لأجله ردها
من م ت الفقرة 268انه بخصوص السبب المستمد من تقادم الدین موضوع  الشیك استنادا للمادة وحیث

یوما من تاریخ استحقاقه فان مقتضیات 20منها التي تقتضي وجوبا تقدیم الشیك للاستخلاص داخل اجل الأولى
خلاف ما تمسك به یقع تقدیمه لم يالناشئ عن سند الدین الذلا یترتب عن خرقها تقادم الدین أعلاهالمادة 

.الطاعن عن غیر صواب 
.من مدونة التجارة296و295وحیث تمسك الطاعن بتقادم الدعوى طبقا لأحكام المادتین 

جل و تاریخ انقضاء أ19/12/2014ره هو وحیث انه بالرجوع الى الشیك موضوع الدعوى فان تاریخ  إصدا
وما دام المستأنف علیه تقدم بدعوى أمام السید رئیس 9/7/2015وتاریخ تقادمه هو 9/1/2015تقدیمه هو 

و هو ما یعد قطعا للتقادم طبقا في إطار مسطرة الأمر بالأداء 10/03/2015المحكمة التجاریة بتاریخ 
ع الذي یقضي بأن التقادم ینقطع بكل مطالبة قضائیة أو غیر قضائیة یكون لها .ل.من ق381لمقتضیات الفصل 

بتاریخ فصدرقبل مرور ثلاثة أشهر10/03/2015ت و ذلك بالنظر إلى رفع الدعوى فيتاریخ ثاب
في الحالیة الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالأداء أعلاه لیتقدم المستأنف علیه بدعواه 20/09/2016
علاه الدفع بالتقادم غیر مبني على اساس سلیم لثبوت قطعه حسبما فصل أو انه بذلك یعتبر17/11/2016

ویتعین رده 
وحیث انه بخصوص السبب المستمد من قیام منازعة بخصوص الدین موضوع الشیك المطالب باداء قیمته 

مجردة من الإثبات مما یتیعن معه رد الاستئناف وتأیید الحكم التي بقیتیدل بما یثبت ادعاءاته  لم فان الطاعن 
.المطعون فیه فیما قضى به من اداء 

.الدعوى یتحمل صائرهاوحیث ان خاسر 
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لھــذه الأسبـــاب
.ا ،علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:ي الشكــلـف-

. الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:اـوعـموض-

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر

المستشار المقرر                         كاتب الضبطالرئیس                   



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عمر السیدبین 

و العیونالمحامي بـهیئة أكادیر هشام ایكزوزالأستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

الحسین22السیدوبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء عمار  قاسيالأستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

14/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف بمقتضاه الحكم, 20/12/2016طة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ بمقال بواس11حیث تقدم السید عمر 

في الملف عدد 13/07/2016بتاریخ 6900الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
:و القاضي بما یلي 7632/8203/2015

.بقبول الدعوى بمقالیها الاصلي و مقال الزور الفرعي:في الشكــل

القانونیة من تاریخ الاستحقاق الى درهم مع الفوائد 80000,00بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ :في الموضـوع
غایة یوم الأداء و تحدید الإكراه البدني في الأدنى في حقه و بتحمیل المدعى علیه الصائر و برفض طلب الزور 

.الفرعي و باقي الطلبات

:في الشكــل
.حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا

: في الموضـوع
المدعي بواسطة نائبه الحسین تقدم بمقال 22حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن السید 

11الدي  یعرض من خلاله انه دائن للمدعى علیه السید عمر 02/09/2015والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
وان محاولة استخلاص قیمة الكمبیالة 12/01/2015درهم ناتج عن كمبیالة حالة الاداء في 800000بمبلغ قدره 

درهم مع 10000لاجله یلتمس الحكم علیه بادائه مبلغ الدین اعلاه وتعویض عن التماطل لایقل عن .باءت بالفشل 
المعجل وتحمیله الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في فوائد قانونیة من تاریخ الاستحقاق مع شمول الحكم بالنفاد 

الاقصى 
وبناء على مدكرة جوابیة مع الطعن بالزور الفرعي للمدعى علیه والتي جاء فیها الكمبیالة لم یتم انشائها ابدا 

ر علاقة العارض وفي اطا175/2013لفائدة المدعي بل انها موضوع ملف تحقیق بالمحكمة الابتدائیة باكادیر ورقمه 
سلم الى هدا الاخیر مجموعة من الكمبیالة التي " بوعلام امبارك"02/03/2011تجاریة انجز عقد وعد بالبیع بتاریخ 

لم یتم تعیین تاریخ استحقاقها ولم یتم تضمین تاریخ انشائها فاكتشف لاحقا انه وقع ضحیة عملیة نصب باعتبار ان 
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اشخاص وبعد محاصرته بهده الوقائع وعد بارجاع المبالغ المسلمة الیه محل العقد المدكور سبق وان تم بیعه لعدة 
وادعى ان الكمبیالات المسلمة الیه قد ضاعت منه في ظروف غامضة وانه انجز تصریحا بالضیاع لد الشرطة 

خ القضائیة دفوعاته سقوط الحق في المطالبة في بالوفاء فالكمبیالة موضوع الدعوى الحالیة تم انشائها بتاری
من مدونة التجارة كما ان الكمبیالة المستند 182ودون تعیین تاریخ استحقاقها وتاریخ انشائها المادة 03/03/2011

علیها تشكل جسم جریمة وهي موضوع ملف تحقیق بالمحكمة الابتدائیة باكادیروهده الكمبیالة لم یتم انجازها لفائدة 
170بضیاعها قبل التاریخ  الوارد علیها في الموضوع وتحجج بالمادة المدعي ولم یتم تظهیرها لفائدته وتم التصریح 

من م ت فانه یجب على حائز الكمبیالة المصرح بضیاعها ان یثبت احقیته فیها  كما انه لم یسبق ان جرت بین 
مكنه اثبات العارض والمدعي أي عملیة تجاریة العارض لم ینشا لفائدته أي التزام یجبره على الاداء وان المدعي لای

دالك 
فطعن في الكمبیالة موضوع الدعوى الحالیة وانكر من نسب الیه من كتابة على الكمبیالة وما جاء فیها واكد 
انه تمت اضافة تاریخ لم یكن وارد علیها لدا یلتمس في المدكرة الجوابیة اساسا  الحكم والقول بسقوط حق المدعي في 

ل التصریح بعدم القبول وفي الموضوع الحكم برفض الطلبالمطالبة بالوفاء واحتیاطیا في الشك
وفي الطعن بالزور الفرعي  الاشهاد للعارض بطعنه بالزور الفرعي في الكمبیالة المقدمة من طرف المدعي 
كمستند واندار المدعي لیصرح بما ادا كان یرید استعمالها ام لا  وحالة تمسكه بالكمبیالة ایقاف الفصل في الطلب 

ي واجراء تحقیق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي الاصل
من ق م م92وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى تطبیق مقتضیات الفصل 

و القاضي باجراء 06/01/2016الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 09و بناء على الحكم التمهیدي عدد 
.النیابة العامة و طرفي النزاع و نوابهم بحث بخصوص مسطرة الزور الفرعي بحضور 

08/06/2016و بناء على البحث المجرى في النازلة لعدة جلسات بحضور النیابة العامة آخرها جلسة  
. حضرها نائب المدعي فیما تخلف المدعى علیه رغم التوصل و نوابه رغم الامهال مما تقرر معه ختم البحث 

جاء فیها ان الكمبیالة 29/06/2016دعي بعد البحث و المدلى بها لجلسة و بناء  على مستنتجات نائب الم
درهم و اكد  له 800.000,00تسلمها من المدعى علیه شخصیا و تحمل توقیعه بعد ان قام العارض بقرضه مبلغ 

ادلى الا انه عند نقدیمها فوجئ برفض البنك اداءها بسبب التعرض علیها و02/01/2015تاریخ استخلاصها في 
بتصریح بالضیاع باسم بوعلام امبارك بعد ان اتفقا مسبقا على ذلك لان هذا الاخیر لا دخل له بالكمبیالة و ان 
العارض یجهل العلاقة التي تربطه بالمدعى علیه ، و ان المحكمة بعدما امرت باجراء بحث تخلف عنه المدعى علیه 

لاداء بادعاءات باطلة و طرق ملتویة  لكون الدین ثابت و التوقیع رغم امهاله عدة مرات و انه لا یمكنه التنصل من ا
. الوارد بالكمبیالة هو توقیع المدعى علیه و لا یمكنه انكاره ، و التمس رد كل الدفوع و الحكم وفق الطلب 

.وهو الحكم المستأنف, و حیث أنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه
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الاستئـنافأسباب
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارض یؤكد بأن الكمبیالة موضوع 
الدعوى الحالیة لم یتم انشاؤها لفائدة المستأنف علیه وما یؤكد ذلك هو التصریح بالضیاع الصادر عن السید مبارك 

كذلك ما سبق أن أكده من خلال الملف الجنحي بوعلام و الذي سبق وان تمت مناقشته خلال المرحلة الابتدائیة وهو 
في 7847و على ضوئه صدر قرار عن محكمة الاستئناف عدد , الذي راج في المحكمة الزجریة بالدار البیضاء

و یتجلى منه أن المستأنف علیه قام باستعمال ورقة تجاریة محصل علیها من , 6210/2601/2016الملف عدد 
ف جاء على غیر أساس و مشوب بسوء التعلیل حینما اعتبر أن تخلف العارض رغم كما ان الحكم المستأن, جنحة

سابق الاعلام یعتبر تراجعا عن طعنه و المحكمة لم تأخذ بعین الاعتبار أن الكمبیالة كانت موضوع دعوى التحقیق و 
كمة اتباع المسطرة العارض طعن بالزور الفرعي و ینكر ایة معاملة بینه و بین المستأنف علیه وكان على المح

و الكمبیالة موضوع , و العارض لا یمكن مطالبته بدین لا علاقة له به. م.م.من ق92المنصوص علیها في الفصل 
ودون تعیین تاریخ استحقاقها و تاریخ إنشائها كما أنها تشكل جسم 03/03/2011الدعوى الحالیة تم انشاؤها بتاریخ 

المستأنف علیه و لم یتم فضلا على أنها لم تنجز لفائدة , قرار استئنافيجریمة موضوع ملف تحقیق انتهى بصدور
و أن استعباد مسطرة الزور الفرعي فیه , و تم التصریح بضیاعها قبل التاریخ الوارد علیها في الموضوعلفائدتهتظهیرها 

.الطلبلحقوق الدفاع ملتمسا التصریح بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض خرق 
بكون الوسائل المثارة من قبل المستأنف لا تستند 14/03/2017و حیث أجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 

, و العارض یؤكد بأن الكمبیالة أنشئت لفائدته و لا دخل للمدعو بوعلام امبارك في ذلك, على أي أساس قانوني سلیم
كما , وعلام امبارك إثر معاملة بینهما و لا علاقة للعارض بذلكو القرار الاستئنافي أدان كلا من المستأنف و المدعو ب

و المستأنف لم یثر إطلاقا اسم العارض , أنه لا یشیر إطلاقا إلى العارض و لا إلى الكمبیالة موضوع الدعوى الحالیة
ع موضوع وهذا یشكل دلیلا قاطعا على كون النزا, خلال الدعوى التي جمعت بینه و بین المدعو بوعلام امبارك

هذا النزاع هو محاولة یائسة الغرض العارض في إقحامو أن محاولة , الدعوى الحالیة لا علاقة له بالنزاع القائم بینهما
كما أن توقیعه على الكمبیالة بالقبول و عدم انكاره لتوقیعه و لا للمبلغ , منها التنصل من سداد الدین الذي بذمته

ملتمسا الحكم برفض الاستئناف مع تأیید الحكم الابتدائي و تحمیل المستأنف , نیةا هو قرینة على المدیو هالمضمن ب
.21/03/2017و بعد أن اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة تقرر حجزها في المداولة لجلسة , الصائر
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التعلیل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه

800000,00و حیث ثبت من وثائق الملف أن المستأنف علیه سبق أن طالب بدین ناتج عن كمبیالة قدره 
و ان الطاعن طعن بالزور الفرعي في الكمبیالة المذكورة غیر أن محكمة أول درجة اعتبرت عدم حضوره لجلسة , درهم

وما ارتكزت , ه یكون قضاؤها فاسد التعلیلدرهم و علی80000,00البحث تراجعا عن طعنه و حكمت علیه بأداء مبلغ 
حیث , علیه بخصوص تأویل عدم حضور الطاعن بالزور لجلسة البحث بكونه تنازلا على الطعن یبقى خلاف الواقع

استقر العمل القضائي في العدید من القرارات أنه لا یشترط القانون لممارسة مسطرة الزور الفرعي سوى الإدلاء بوكالة 
الطعن حاسما في النزاع و محط مقتضاها الطرف لمحامیه مباشرة هذا الطعن باسمه و كون المستند خاصة یفوض ب

لا تتوقف على وجوب حضور الشخص المنسوب إلیه التوقیع أو الخط الذي كتب به البیان محط الطعن بالزور 
عن ذلك الحضور یستعاضالطعن إذ لإجراءات البحث و الخبرة التي قد تلجأ إلیها المحكمة بمناسبة تحقیقها في طلب 

قرار محكمة النقض ( باعتماد توقیعاته المضمنة بوثائق تتوفر فیها الشروط القانونیة اللازمة لقبولها كمستندات للمقارنة 
).1411/3/1/2013ملف تجاري عدد , 14/07/2016المؤرخ في , 287/1عدد 

طلب الزور الفرعي لمجرد عدم حضور الطاعن فض ور , و حیث أن الحكم المطعون فیه لما نحا منحى مخالفا
.فإنه یكون قد قضى بغیر اساس, على الكمبیالة المطعون فیها بالزور الفرعي بكیفیة نظامیةهو اسس قضاء

و حیث ان حسن سیر العدالة و مصلحة الطرفین احتراما لمبدأ التقاضي على درجتین یقتضي ارجاع الملف و 
.مع حفظ البت في الصائر, فیه من جدید طبقا للقانونتة الحكم المطعون فیه للبالاطراف الى المحكمة مصدر 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:الشكــلفي 
بالدارالتجاریةالمحكمةالىالملفبإرجاعجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي

الصائرفيتالبحفظمعللقانونطبقاجدیدمنفیهتللبالبیضاء

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس   



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11صالح وأسامة ایت السیدبین 

والجاعلین  محل المخابرة معهما بـهیئة فاسانالمحامینائبه الأستاذان  علي زویتني  ومحمد الداودي 
الصقلي المحامي  بهیئة الدار البیضاءأمل بمكتب  الأستاذ 

من جهةمستأنفا ه صفتب
22فاطمة السیدةوبین 

الدین  العلام المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبها الأستاذ نور 
11محمد ایت وصالح  :  والسید

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3850: رقمقرار
2017/07/03: بتاریخ
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.24/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.یةالمدن
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة محامیه  بمقال مؤدى  عنه الرسم  11تقدم السید أسامة   ایت وصالح  2016یولیوز  26حیث بتاریخ 
في 2016-06-06الصادر عن المحكمة  التجاریة  بالرباط  بتاریخ 1715القضائي  یستأنف  من خلاله الحكم عدد 

والإضافي  وطلب الطعن  بالزور القاضي  في الشكل بقبول الطلبین  الأصلي 2013- 8201- 1901الملف عدد 
22لي  بأداء  السیدین  محمد ایت اوصالح  واسامة  ایت اوصالح  لفائدة  السیدة فاطمة   الفرعي  وفي الطلب   الأص

بالنسبة للشیك  عدد 2012-04-18درهم مع الفوائد  القانونیة  من تاریخ 800.000بالتضامن  فیما بینهما  مبلغ  
حدید مدة الإكراه  البدني  في   ركة  عسو ایت اوصالح  مع تي حدود مناب  كل واحد منهما  من تف3169242

.وبرفض الباقي وبرفض الطلب الإضافيالأدنى 

وحیث ان الإستئناف  قدم مستوفیا  لكافة  الشروط الشكلیة  المتطلبة  قانونا من اجل وصفة  واداء  فهو لذلك  
.مقبول شكلا

:في الموضـوع

تقدمت  بواسطة  محامیها بمقال 22حیث یستفاد  من وثائق   الملف والحكم المستأنف  ان السیدة  فاطمة 
كور خلفه ورثة من وبأن المدین المذدرهم 800.000عرضت   من خلاله  انها دائنة للسید عسو ایت  وصالح  بمبلغ 

درهم واللذین  لم تستخلص 300.000الثاني  بمبلغ درهم و 500.000الدین ناتج  عن شیكین  الأول  بمبلغ بعده وبأن 
الساحب  والثاني بملاحظة وفاة توقیعه  غیر مطابق   رجع من البنك بملاحظة أن الأول لأن الشیكقیمتهما  

والتمست الحكم لها  بالمبلغ   المذكور  في مواجهة  الورثة   مع الفوائد  القانونیة  وتحدید  مدة الإكراه البدني  في 
.الأقصى

:للأسباب التالیة11وحیث انتهت  الدعوى بصدور  الحكم المبین أعلاه استانفه  السید اسامة  ایت وصالح  
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ور الفرعي  فإنه یتنازل  عنه ویؤكد  دفعه  بالتقادم   الذي طال  الشیكین  معا انه بالنسبة  لطلب الطعن   بالز 
من مدونة  التجارة   والغاء الحكم فیما قضى   به في هذا   الخصوص  مضیفا بان 295طبقا لمقتضیات   المادة 

واللذین  سلمهما لها  قید حیاته  الشیكینتدعي  بأنها   دائنة  للسید عسو   ایت وصالح  بمبلغ   22السیدة  فاطمة  
ولم تقدم  دعواها  الا بعد  وفاته   في مواجهة  ورثته والحال  انها من  الورثة   لأنها زوجته   والعارض  ابنه والمطلوب  

تخضع لمقتضیات القانون لا مكان  لتطبیق  قواعد القانون  التجاري لأن الدعوى   مدنیة  صرفه  مماالثاني  ابنها 
ع  مؤكدا  بأن الشیكین  .ل.من ق62المدني وطبقا لهذا القانون فإن  سبب الإلتزام  لاوجود له طبقا   لنص   الفصل 

علیه  بعد  المسحوب الإحتفاظ  بهما وتقدیمهما  للبنك وبأن وفي حیاة  الهالك  2011-12-05محررین  معا بتاریخ 
كما  ان تاریخ الشیكین  صادف الوقت الذي كان   , اكثر من دلالة  من ذلك  سوء  نیة  المستأنف علیهاالوفاة  یحمل 

فیه الهالك  مریضا   ویخضع  لعلاجات  لدى مصحة  الشیخ زاید   وهو ما أقرت به  في جلسة   البحث   كما ان الرقم   
بأنالتي كانت   تسلم لأداء  واجب العلاج  مضیفا   التسلسلي  للشیكین  سابق  عن الرقم  التسلسلي  للشیكات  

المدعیة  وارثة وتتحمل   جزءا   من الدین   على قدر نصیبها  في الإرث مما لا یمكن  الحكم على  احد الورثة  بكامل  
والعقود لا انون  الإلتزامات  من ق229الدین  كما انه لا مكان  للحكم بالتضامن لأن الوارث  طبقا لنص   الفصل  

ل  الا في حدود   ما نابه  في التركة  وان الحكم  خالف  القاعدة العامة   المذكورة   وباعماله  لمقتضیات   المادة  یسأ
الواردة  في المادة المذكورة  "  مین الملتز "  بكلمة اء  تطبیق  القانون لأن المراد ارة  یكون  قد أسمن مدونة  التج287
وإنما مجرد  287اما العارض  لیس ملتزما  بمفهوم  المادة ,  ا  في انتقال  الشیك بعد توقیعهم  علیهالذین  ساهمو هم 

كما ان الحكم   لم یكن   صائبا  لما قضى  بالفوائد  القانونیة  لأن الدعوى  لیست صرفیة ,   وارث لساحب  الشیكین
من مدونة التجارة  وان الدعوى 287هما بمفهوم  المادة لأنها  وجهت  ضد  الورثة  ولیس في  مواجهة  الملتزمین  ب

باسباب  طعنه   وملتمسا الغاء   الحكم فیما قضى  به والحكم    من جدید  بسقوط  متمسكاتبقى   مدنیة   صرفة  
ین  على قدر دین  الشیكالدعوى  للتقادم   او برفضها  موضوعا  واحتیاطیا  جدا اعتبار  المستأنف علیها  ملزمة  ایضا ب

وبرفض  طلب  الحكم   لساحب   الشیكین  المتوفى  وبرفض  طلبها  في حدود نصیبها انها    زوجة نصیبها  لأ
.بالتضامن والفوائد القانونیة مدلیا بنسخة  من الحكم  المستأنف وتقریر طبي

الزور الفرعي وبعد اجراء  اختار دعوى وحیث أجابت  المستأنف علیها الأولى  بواسطة محامیها  ان الطاعن 
خبرة  خطیة  تبت صحة التوقیع المنسوب للهالك وبالتالي فان الطعن الذي تقدم به الطاعن من اجل التنازل عن طعنه 
امام محكمة الدرجة  الثانیة  لم یسعفه في الإستفادة من الدفع بالتقادم  القائم  على قرینة   الوفاء لأن منازعته  في سند 

.ت قرینة الوفاء وباقي اوجه طعنه لا اساس لها والتمست رد الإستئناف  وتأیید  الحكم فیما قضى بهالدین هدم
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- 03تقرر خلالها  حجز القضیة  للمداولة والنطق  بالقرار  بجلسة 2017- 04- 24وحیث أدرج  الملف بجلسة  
.بعد أن توصل  المستأنف  علیه الثاني  وتخلف2017- 07

التعلیل

تنازل  عن طلبه  الرامي الى   الطعن  بالزور الفرعي  خلال هذه  المرحلة لن یترتب  عنه  إنحیث ان المستأنف 
ي بني   علیها  التقادم  لم یتم   هدمها   لأن منازعته  في الدین تبقى  التبان  قرینة  الوفاء  أوالقول  بتقادم الشیكین  

بسوطة  في مقاله الإستئنافي  وبالتالي فان  ما ذهب   الیه الحكم من تعلیل  لرد باقي اسباب  طعنه المقائمة من خلال 
.من مدونة  التجارة مؤسس ویتعین اعتباره295الدفع  بالتقادم   المنصوص علیه  في المادة  

ع  فان الإلتزام  المترتب  عن .ل.من ق229الساحب  وطبقا لمقتضیات   الفصل ورثة من هو حیث ان الطاعن 
وذلك  في حدود أموال   التركة  ونسبة ما نابه منها لمورثهالتوقیع  على الشیكین  یسري في مواجهته  باعتباره  خلفا  

الة  وطبقا  لمقتضیات الفقرة  الثانیة  من مادم  أنه لم یدل  بما یثبت   انه رفض التركة  وتنازل عنها  لأنه  في هذه الح
بقى ملزما  و  انه في غیاب  اثبات  ما ذكر  یع  لا یجبر  على قیولها  ولا على تحمل   دیونها  .ل.من ق229الفصل 

.علیه الفصل   المذكورنصبالأداء  وفق ما 

الأداء  بالتضامن   مع وارث  آخر  وحیث ان الحكم  المستأنف لم یكن   صائبا   لما قضى   على  المستأنف ب
ولیة  فردیة  تقوم على اساس  ما مسؤولیة   الوارث  وطبقا للقواعد  العامة   مسؤ وهو المستأنف علیه  الثاني   لأن  

تضامن  والحكم من جدید  قضى   به من مما یتعین   الغاء الحكم  فیماازه  الوارث  من نصیب  من اموال التركة ح
.طلب  المتعلق بهبرفض  ال

وبالتالي  فان باقي اسباب  الطعن  لا ،دعوى  صرفیة  مؤسسة  على شیكینوحیث ان الدعوى موضوع النازلة ، 
ة بما في ذلك في حدود مناب كل واحد من الورثة من اموال  التركلما قضى بالأداءاساس لها  وان الحكم  المستأنف 
.ا الخصوص ویتعین تأییده الفوائد  القانونیة كان صائبا في هذ
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبول:في الشكــل

إلغاءبو صائره علیهابقاءوالفرعيبالزورالطعنالىالراميطلبهعنالمستانفتنازلبتسجیل: في الموضوع
فيینحصربالاداءالحكمبانوالتصریحبشانهالطلبرفضوبالتضامنالقاضيشقهفيالمستانفالحكم
بالنسبةالصائروالباقيفيالتاییدوعلیهمالمحكوممنواحدكلنابمبنسبةوفقطالتركةاموالحدود

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس          



ك طباعة المستشار المقرر/ر

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

2017ماي 22أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.السید مولاي المهدي الفاطميبین 

.دوار المسیرة الجدیدة6عنوانه صیدلیة القواسم الكائنة ب 
.نائبه الأستاذ عبد الإله حجار المحامي بهیئة الجدیدة

.من جهةمستأنفا وصفهب
.شركة صوفادیم في شخص ممثلها القانونيوبین 

.زنقة عمار بن یاسر بلفدیر الدار البیضاء8الإجتماعي ب الكائن مقرها 
.نائبتها الأستاذة جمیلة لعویني المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.أخرىجهةمن مستأنفا علیها بوصفها

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3057: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ
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.08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون

22بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 

فـي 19/12/2016یستأنف بمقتضاه  الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء  بتـاریخ 2017مارس 
القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه السید مولاي و 4320/8203/2016الملف عدد 

دراهم ةأربعمائة وواحد وثمانون ألفا وتسع(درهم 481009.05المهدي الفاطمي لفائدة المدعیة شركة صوفادیم مبلغ 
:ستحقاق كل كمبیالة على الشكل التاليمع الفوائد القانونیة من تاریخ إ)وخمس سنتیمات

.29/02/2012بتاریخ 7678969الكمبیالة عدد -

.28/08/2011بتاریخ 7678939الكمبیالة عدد -

.31/12/2011بتاریخ 7678961الكمبیالة عدد -

.31/03/2012بتاریخ 7678972الكمبیالة عدد -

.28/07/2014بتاریخ 7678938الكمبیالة عدد -

.دني في  الأدنى في حق المدعى علیه وتحمیله الصائروبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید الإكراه الب

:ـلــــفي الشكــ



2017/8203/1765: ملف رقم

3/6

وبـــادر إلـــى 08/03/2017حیــث إن الثابـــت مــن وثـــائق الملــف أن الطـــاعن بلـــغ بــالحكم المســـتأنف بتــاریخ  
مقبـول ونظـرا لتـوفره علـى بـاقي الشـروط  صـفة وأداء فهـو إستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القـانوني،

.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتـاحي للـدعوى تعـرض مـن خلالـه 

.درهم بمقتضى خمس كمبیالات غیر مؤداة481009.05أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ 

فوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الإســتحقاق ملتمســة الحكــم علــى المــدعى علیــه بــأداء المبلــغ المــذكور أعــلاه مــع ال
.وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأدنى والصائر

.وبعد جواب المدعى علیه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الاستئناف

صـواب بـرده الـدفع بالتقـادم حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخیـر جانـب ال
المقدم بصفة نظامیة إذ أن الكمبیالة حدد لها المشرع آجالا خاصة تتقادم بمرورها،وأن العارض أدلى لمحكمة البدایـة 
ببیانات حسابه البنكي المؤطر لمعاملاته مع المستأنف علیها لیوضح لهـا أن ذمتـه بریئـة،كما أن مـا نعـاه بخصـوص 

أن العــارض ســبق وأن تعــرض علــى الأمــر بــالأداء وأدلــى بوثــائق حاســمة مضــمنة بــالملف عــدم تــأخیر دعواهــا مــادام 
، وأن مـا تمسـك بـه یجـد سـنده فـي كـون الوثـائق 22/09/15الذي صدر بشأنه حكما بتاریخ 5528/8216/15عدد 

القضـیة علـى المفیدة له هي مضـمومة للملـف المـذكور، وأن الطعـن بالإسـتئناف هـو المتـاح قانونـا للأطـراف لمناقشـة 
الفصل في موضوع النـزاع إلا أن محكمـة البدایـة شأنهضوء ما قدموا،مضیفا أن الأمر بإجراء خبرة حسابیة كان من 

.لم تلتفت لكل تلك الدفوع والذي یشكل نقصانا في التعلیل موجبا لإلغاء الحكم المستأنف

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح برفض الطلب

حضرت نائبة المستأنف علیها وأدلت بمذكرة جوابیة أوضحت 08/05/2017ج الملف بجلسة وحیث تم إدرا
العارضـــة مـــن خلالهـــا أن الـــدفع بالتقـــادم یعتبـــر مـــردودا أمـــام  قطعـــه بموجـــب الحكـــم القاضـــي بإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء 

لوفـاء المـذكور یتعلـق ،ونفس الأمر ینسحب علـى إدعـاء الطـاعن الوفـاء بإعتبـار أن ا22/09/2015والصادر بتاریخ 
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بكمبیالات لاعلاقة لها بالكمبیالات موضوع الدعوى،ملتمسة رد الإستئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف،فیما تخلـف نائـب 
.22/05/2017المستأنف رغم التوصل،فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ

علـــى الحكـــم المســـتأنف عـــدم جـــواب المحكمـــة مصـــدرته علـــى الـــدفوع المثـــارة مـــن طرفـــه حیـــث نعـــى الطـــاعن 
والمتعلقة بالدفع بالتقادم وثبوت واقعة الوفاء وكون المستأنف علیها كان یتوجب علیها قانونا إستئناف الحكم القاضي 

.بإلغاء الأمر بالأداء وذلك وفق الأسباب الجاري سردها أعلاه

.دفعه بالتقادم أن المشرع حدد للكمبیالة آجالا خاصة تتقادم بمرورهاوحیث تمسك الطاعن في

وحیث إن المستأنف علیها تقدمت بدعوى أداء قیمة الكمبیالات موضوع نازلة الحـال وذلـك بصـفتها مسـتفیدة 
تهـا مـن مدونـة التجـارة فـي فقر 228ومـن تـم فـإن مقتضـیات المـادة مسحوبا علیه، منها في مواجهة المستأنف بصفته 

الأولى هي الواجبـة التطبیـق فـي نازلـة الحـال والتـي تـنص علـى أن جمیـع الـدعاوى الناتجـة عـن الكمبیالـة تتقـادم ضـد 
القابل بمضي ثـلاث سـنوات إبتـداء مـن تـاریخ الإسـتحقاق،وأن الثابـت مـن إطـلاع المحكمـة علـى الكمبیـالات موضـوع 

ــــاریخ  ــــى التــــوالي بت ــــدعوى أنهــــا مســــتحقة عل 29/02/2012-31/12/2011-25/08/2011-25/07/2011ال

فـي 14/05/2012،وأن المستأنف علیها  إستصدرت أمرا  بالأداء بناء على تلك كمبیالات بتـاریخ 31/03/2012و
ـــاریخ 1347/2/2012الملـــف عـــدد  ـــدار البیضـــاء بت ـــة بال ـــم الغـــاؤه بموجـــب الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری ت

حسـب الثابــت 25/05/2016،لتتقـدم بــدعواها الحالیـة بتـاریخ 5528/8216/2015فـي الملـف عـدد 22/09/2015
من تأشیرة  كتابة الضبط علـى المقـال الإفتتاحي،وبـذلك یكـون الحكـم المشـار إلیـه أخیـرا قـد قطـع التقـادم إنسـجاما مـع 

آجــال التقــادم التجــارة المومــأ إلیهــا أعــلاه، والتــي نصــت علــى أن مدونــةمــن 228مقتضــیات الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
لاتسري في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا إبتداء مـن تـاریخ آخـر مطالبة،فضـلا علـى أن التقـادم المنصـوص علیـه 

المـــذكورة یصـــنف داخـــل منظومـــة التقـــادم القصـــیر الأمـــد المبنـــي علـــى قرینـــة الوفـــاء،وأن المســـتأنف 228فـــي المـــادة 
ة حسـابیة یكـون قـد قـوض تلـك القرینـة، وهـو مـا سـارت علیـه محكمـة بمنازعته في قیام المدیونیة ومطالبته بإجراء خبر 

منشـور بالمجلـة 154/00فـي الملـف عـدد 52تحـت عـدد 14/01/2014النقض إذ جاء في قرارهـا الصـادر بتـاریخ 
بمـا أن التقـادم المتمسـك بـه قـائم علـى قرینـة الوفـاء " ومایلیهـا 139ص 6المغربیة لقـانون الأعمـال والمقـاولات عـدد 

بإعتبــاره مــن التقــادم القصــیر فــإن الجانــب المســتأنف یكــون قــد قــوض هاتــه القرینــة حینمــا نــازع فــي المدیونیــة مطالبــا 
، كمـا جـاء فـي قـرار "نجاز أشغال البناء من طرف المستأنف علیه التي كانت مقابل الوفاءبإجراء خبرة لمعرفة مدى إ
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328ص 17منشـــور بمجلـــة الملـــف عـــدد 965/05فـــي الملـــف عـــدد 42تحـــت عـــدد 18/01/2006آخـــر بتـــاریخ 

،ممـا یبقـى معـه الـدفع "المنازعة الجدیة في المدیونیة یهدم قرینة الوفاء ویترتب عنـه إسـتبعاد الـدفع بالتقـادم " ومایلیها 
.المثار من طرف الطاعن بخصوص تقادم دعوى المستأنف علیها غیر مرتكز على أساس قانوني سلیم ویتعین رده

كــون محكمــة الدرجــة الأولــى لــم تجــب علــى دفعــه المتعلــق ببــراءة ذمتــه مــن مــناعــه الطــاعن وحیــث إن مــا ن
الــدین المحكــوم بــه یبقـــى دفعــا غیــر جــدیر بالإعتبـــار إذ أن المحكمــة وبإطلاعهــا علــى الحكـــم المســتأنف ثبــت لـــدیها 

ها فـي ذلـك أن مقتطـف وبخلاف مزاعم الطاعن أن محكمة البدایة أجابت على الدفع المـذكور وردتـه علـى مثیـره سـند
الحساب البنكي المستدل به من طرفه بغیة إثبـات بـراءة ذمتـه مـن الـدین المطالـب بـه یخـص كمبیـالات لا علاقـة لهـا 

كونهــابالكمبیــالات موضــوع الــدعوى،وأن مقتطفــات الحســاب المتعلقــة بالشــیكات وكــذا نســخ الشــیكات لا یوجــد مایفیــد 
نید التـي لـم تكـن محـل أیـة منازعـة مـن طـرف الطـاعن بمناسـبة إسـتئنافه إذ تتعلق بنفس كمبیالات الدعوى،وهي الأسا

اكتفى بالدفع بكونه أدلى ببیانات حسابه البنكي لإثبات براءة ذمته دون أن یبین للمحكمة مآخذه على أسـانید محكمـة 
.ف بیانه، وبذلك جاء دفعه عاما ومجردا موجبا للرد لما سلبهالدرجة الأولى في رد دفعه وعدم الأخذ

وحیـــث دفـــع الطـــاعن بكـــون المســـتأنف علیهـــا كـــان لزامـــا علیهـــا إســـتئناف الحكـــم بـــالتعرض الصـــادر بتـــاریخ 
والقاضـي بإلغـاء الأمـر بـالأداء الصـادر لفائدتـه والـذي یبقـى الوسـیلة 5528/8216/15في الملف عـدد 22/09/15

.مومة للملف المذكورالمتاحة لها قانونا بإعتبار أن الوثائق المفیدة للطاعن تعتبر مض

وحیث إن الحكم المشار إلیه أعلاه والمحتج بـه مـن طـرف الطـاعن قـام بإلغـاء الأمـر القاضـي بـالأداء والـذي 
مـــن ق م م الجـــاري نســـخها بمقتضـــى ومـــا یلیهـــا155المـــادة یعتبـــر مســـطرة إســـتثنائیة منظمـــة فـــي إطـــار مقتضـــیات 

ي یترتـب عـن إلغائهـا إحالـة الأطـراف علـى قضـاء الموضـوع والتـ2014مـارس 6الصـادر بتـاریخ 1.13القانون رقـم 
قصد التقاضي بشـأنه وفـق للإجـراءات العادیـة وبـذلك فـإن المسـتأنف علیهـا یبقـى مـن حقهـا مباشـرة دعواهـا فـي إطـار 
المساطر العادیة سیما أن سبب إلغاء الأمر بالأداء المعتمد من طرف الحكم المذكور أعلاه لا یتعلـق بمنازعـة جدیـة 

ي المدیونیة أو طعن بالزور الفرعي أو ما شاكلهما من الأسباب التي من شأن إثارتها إلغاء الأمر القاضي بالأداء، ف
الصـادر لفائـدة المسـتأنف علیهـا فـي مواجهـة المسـتأنف شكلیة تتمثل في عدم  تبلیغ الأمر بـالأداء بمسألةبل یتعلق 

مـن ق م م  الجـاري تعدیلــه 162لیهـا بمقتضـى الفصــل المنصـوص عوفـق المقتضــیاتداخـل أجـل سـنة مــن صـدوره
ن لـــم یكـــن، وأن الفصـــل مـــن الأمـــر الصـــادر بـــالأداء وكـــأالمشـــار إلیـــه أعـــلاه،  والتـــي تجعـــل 1.13بمقتضـــى القـــانون

المـذكور یعطــي للــدائن حــق اللجـوء إلــى المحكمــة المختصــة وفـق الإجــراءات العادیــة، ومــن تـم فــإن مباشــرة المســتأنف 
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مــن ق م م ،وأن تــذرع الطــاعن بكــون الوثــائق التــي 162الحالیــة جــاء متطابقــا مــع مقتضــیات الفصــل علیهــا لــدعواها
تعزز إدعاءاته موجودة ضمن وثائق الملف المشار إلیه أعلاه یبقى ناقصا عن درجـة الإعتبـار  إذ أنـه یبقـى بمقـدوره 

نسخة الحكم  الصادر بإلغـاء الأمـر سحب تلك الوثائق من الملف المذكور فضلا على أن المحكمة وبإطلاعها على
بالأداء والمشار إلى مراجعه أعلاه تبین لها أن الطـاعن وبإعتبـاره متعرضـا قـام برفـع مقـال تعرضـه مرفقـا بنسـخة مـن 

مــن ق ل ع 418دون أیــة وثــائق أخــرى وهــو مــا یعتبــر حجــة علیــه فــي إطــار مقتضــیات الفصــل فقــطالأمــر بــالأداء
.ر تم الإدلاء به من طرف الطاعن وأن من أدلى بوثیقة فهو قائل بهافضلا على  أن الحكم المذكو 

وحیث تبعا للأسانید أعلاه تبقـى جمیـع الـدفوعات المسـاقة مـن طـرف الطـاعن بمناسـبة إسـتئنافه غیـر مرتكـزة 
.على أي أساس قانوني سلیم وحلیفة الرد الموجب لتأیید الحكم المستأنف

. وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
حضوریاانتهائیاعلنیاتبثوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الإستئناف:ل ــــفي الشـــك
.وتحمیل الطاعن الصائرتأیید الحكم المستأنف :  الـموضوعفي 

.التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة27/03/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

ماروك11شركة:بین 

شركة مسؤولیة محدودة  في شخص ممثلها القانوني

.من جھةفة مستأنابوصفھ.         نائبها الأستاذ حسن العلوي الصوصي   المحامي بهیأة البیضاء 

22علي :وبین

.من جھة أخرىعلیھا ستأنفمبوصفھ.نائبه الأستاذ  شاكر الناصري  المحامي بهیأة الدار البیضاء

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1790: رقمقرار
2017/03/27: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
20/03/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة ا بواسطة دفاعهةبه المستأنفتلى المقال الاستئنافي الذي تقدمعبناء 
تحت 29/12/2016بتاریخ لتجاریة بالدار البیضاءعن المحكمة االصادر ستأنف بمقتضاه الحكم تالذي و 07/02/2017

بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء:في الشكــلوالقاضي 9886/8203/2016في الملف التجاري عدد 12520عدد 
درهم  مع الفوائد 105.000,00مبلغ   22ماروك في شخص ممثلها القانوني  لفائدة المدعي  علي 11المدعى علیها شركة 

..القانونیة من تاریخ حلول كل كمبیالة والنفاذ المعجل و تحمیلها الصائر

في الشكـــل

مما یكون معه 07/02/2017وبادرت إلى استئنافه یوم 23/01/2017إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاریخ حیث 
ومستوف لباقي الشروط الشكلیة من قانون إحداث المحاكم التجاریة 18طبقا للفصل واقع داخل الأجل القانونيالاستئناف

.الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

ــــــــــــف والحكــــــــــــم المســــــــــــتأنف ان  المــــــــــــدعي ــــــــــــائق المل ــــــــــــث یســــــــــــتفاد مــــــــــــن وث المســــــــــــتأنف علیــــــــــــه–22علــــــــــــي حی
عـــــــــــرض 01/11/2016بتـــــــــــاریخ تقـــــــــــدم بمقـــــــــــال افتتـــــــــــاحي لـــــــــــدى المحكمـــــــــــة التجاریـــــــــــة بالـــــــــــدار البیضـــــــــــاء–حالیـــــــــــا 

درهـــــــــم حســــــــــب الثابــــــــــت مــــــــــن ثــــــــــلاث كمبیــــــــــالات صــــــــــادرة 105.000,00دائــــــــــن للمــــــــــدعى علیهــــــــــا بمبلــــــــــغ فیـــــــــه أنــــــــــه
28/12/2015حالــــــــــــة بتــــــــــــاریخ9849470عنهــــــــــــا ومســــــــــــحوبة علیهــــــــــــا بصــــــــــــفة صــــــــــــحیحة وهــــــــــــي الكمبیالــــــــــــة عــــــــــــدد 

ــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــدد 40.000,00بمبلــــــــــــــــــــــغ  ــــــــــــــــــــــة بتــــــــــــــــــــــاریخ 9849471درهــــــــــــــــــــــم، والكمبیال ــــــــــــــــــــــغ 31/01/2016حال بمبل
. درهــــــــــــــــم15.000,00بمبلــــــــــــــــغ 26/04/2016حالــــــــــــــــة بتــــــــــــــــاریخ 3571175درهــــــــــــــــم، وكمبیالــــــــــــــــة عــــــــــــــــدد 50.000

وأن الكمبیـــــــــــالات الـــــــــــثلاث مســـــــــــتوفیة لجمیـــــــــــع الشـــــــــــروط والبیانـــــــــــات الإلزامیـــــــــــة كمـــــــــــا أنهـــــــــــا صـــــــــــادرة عـــــــــــن المـــــــــــدعى 
ــــــــة بإمضــــــــائها وخاتمهــــــــا ــــــــة مــــــــن طرفهــــــــا ومذیل ــــــــدون . علیهــــــــا ومقبول ــــــــك أرجعــــــــت ب ــــــــد تقــــــــدیم الكمبیــــــــالات للبن وأنــــــــه عن

لمـــــــــــدعي وجــــــــــه إنـــــــــــذارا للمــــــــــدعى علیهــــــــــا لـــــــــــلأداء توصــــــــــلت بـــــــــــه بواســــــــــطة المفـــــــــــوض وأن ا. أداء لانعــــــــــدام المؤونــــــــــة
ملتمســـــــــــة قبـــــــــــول الطلـــــــــــب شـــــــــــكلا وموضـــــــــــوعا . لكـــــــــــن لـــــــــــم تســـــــــــتجب لمضـــــــــــمونه13/10/2016خالقضـــــــــــائي بتـــــــــــاری

درهـــــــــــم مـــــــــــع فوائـــــــــــده القانونیـــــــــــة مـــــــــــن تـــــــــــاریخ 105.000,00الحكـــــــــــم علـــــــــــى المـــــــــــدعى علیهـــــــــــا بأدائهـــــــــــا لهـــــــــــا مبلـــــــــــغ 
ــــــــوم الت ــــــــة ی ــــــــى غای ــــــــة إل ــــــــول كــــــــل كمبیال ــــــــاذ المعجــــــــل وتحمیلهــــــــا الصــــــــائر حل ــــــــذ مــــــــع شــــــــمول الحكــــــــم بالنف ــــــــا . نفی مرفق
.وإنذار بالأداءمقاله بثلاث كمبیالات مع شواهد عدم الأداء
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مع مقال رام إلى إدخال الغیر في الدعوى والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة وحیث أدلت المدعى علیها بمذكرة جوابیة 
أن  هذه الدعوى تستوجب التصریح بعدم القبول لكون الكمبیالات غیر مستوفیة والمؤدى عنه الرسوم القضائیة جاء فیه

من م ت، بالإضافة لعدم سلوك المدعي لمسطرة الاحتجاج بعدم 159المنصوص علیها بمقتضى المادة الإلزامیةللبیانات 
إلى كون المدعى علیها لا ةالإشار إنه ینبغي فوفیما یخص مقال الإدخال . من م ت212إلى 209الوفاء طبقا للمواد 

تربطها أیة علاقة تجاریة مع المدعي، و أن سبب إصدار هذه الكمبیالات هو معاملة عقاریة بین كل من السید الیوسفي 
ذلك أن السید الیوسفي اشترى من المدعي ضیعة فلاحیة . والمدعي السید علي الكرام" المغرب11" بلقاسم مدیر شركة 

درهم سدد 700.000,00درهم والمبلغ المتبقي وهو 20.000,00هم توصل البائع مباشرة بمبلغ در 720.000,00بمبلغ 
وأن المشتري . درهم لكل كمبیالة350.000,00طة كمبیالتین مسحوبتین عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة بمبلغ سبوا

استرجاعها من السید الیوسفي نظرا للثقة التي سدد للمدعي هذه المبالغ، ورغم ذلك احتفظ المدعي بالكمبیالات ولم یقع 
ملتمسة التصریح بعدم قبول الدعوى وفي مقال الإدخال الحكم بأن على السید الیوسفي بلقاسم التدخل في الدعوى . بینهما

مرفقة مذكرتها بصورة من عقد البیع وصورة من رفع الید عن الرهن . قصد الإدلاء بملاحظاته وحفظ حقها في التعقیب
.الصادر عن المدعي السید علي الكرام

من م ت عددت 160أن المدعى علیها لم تبین البیانات الإلزامیة غیر المستوفاة، وأن المادة وحیث عقب المدعي 
مجموعة من الحالات التي یمكن اعتبار الكمبیالة فیها صحیحة في غیاب بعض البیانات المنصوص علیها في المادة 

المدعى علیها لا تنازع في صحة الكمبیالة وصدورها عنها ولا تطعن في توقیعها ولا خاتمها وبما ان. من م ت159
وأن عدم سلوك مسطرة . بصفتها مسحوبا علیه، مما یبقى الدین المطالب به ثابتا بذمة المدعى علیها وغیر منازع فیه

. ءا جوهریا واجبا قبل اللجوء إلى القضاءالاحتجاج دفع مردود لأن المشرع لم یرتب أي جزاء ، ولأنه لا یعتبر إجرا
وبخصوص طلب الإدخال یبقى غیر مقبول، لأن طلبات الإدخال تهدف إلى تحمیل الغیر المسؤولیة والحكم علیه بالأداء 

وانه بغض . وأنه یسجل إقرار المدعى علیها بصدور الكمبیالات عنها. ولیس الاستماع لملاحظاته بخصوص القضیة
قة الروایة المدعیة، فإن الكمبیالة كورقة تجاریة مستقلة بنفسها ولا یجوز ربط الوفاء بها بواقعة أخرى النظر عن عدم د

. باعتبار مبدأ استقلال الالتزام الصرفي والذي یلزم المسحوب علیه القابل بالأداء بوصفه المدین الرئیس بمبلغ الكمبیالة
.وفق المقال الافتتاحيمالمدعى علیها والحكملتمسا التصریح بعدم قبول طلب الإدخال ورد دفوع 

حضــــــــــــرها نائبـــــــــــا الطــــــــــــرفین وألفـــــــــــي بــــــــــــالملف مـــــــــــذكرة تعقیــــــــــــب 26/12/2016وحیـــــــــــث أدرجـــــــــــت القضــــــــــــیة بجلســـــــــــة 
تســـــــــــلم نســـــــــــخة منهـــــــــــا نائـــــــــــب المـــــــــــدعى علیهـــــــــــا والـــــــــــتمس أجـــــــــــلا للتعقیـــــــــــب فـــــــــــاعتبرت المحكمـــــــــــة القضـــــــــــیة جـــــــــــاهزة 

صــــــــــدر علــــــــــى إثرهــــــــــا الحكــــــــــم 29/12/2016قصــــــــــد النطــــــــــق بــــــــــالحكم بجلســــــــــة فتقــــــــــرر حجــــــــــز القضــــــــــیة للمداولــــــــــة 
.المطعون فیه المذكور أعلاه

الاستئنافأسباب

بكون قاضي الدرجة الأولى لم یلتفت لدفوع المستأنفة المتعلقة بعدم ااستئنافهأسبابفي تتمسكةحیث إن المستأنف
من م ت، بالإضافة 159المنصوص علیها بمقتضى المادة الإلزامیةلكون الكمبیالات غیر مستوفیة للبیانات قبول الدعوى 
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علیه ونة التجارة وانعم سلوك المستأنفدممن 212إلى 209لعدم سلوك المدعي لمسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء طبقا للمواد 
ستند على كون كما أن الحكم المستأنف ا, لمسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء قبل رفع هذه الدعوى یعرض دعواه لعدم القبول 

الكمبیالات وقع تسدید قیمتها أمام الموثق السید یوسف الزنایدي الذي حرر عقد الرهن المنصب على العقار المبیع من طرف 
لمدیر الشركة المستأنفة بلقاسم الیوسفي وأن المستأنف علیه وبسوء نیة تقدم بهذه الدعوى من أجل 22المستأنف علیه علي 

فاء وان تسلیمه لرفع الرهن عن العقار یشكل قرینة قانونیة على الوفاء بالدین ورغم ذلك استمر استخلاص دین انقضى بالو 
المستأنف وبسوء نیة في المطالبة باستخلاص هذا الدین الذي انقضى بالوفاء الشيء الذي دفع بمدیر الشركة المستأنفة إلى 

من 542و 540البة بدین انقضى بالوفاء طبقا للفصلین إیداع شكایة لدى السید وكیل الملك من اجل جنحتي النصب والمط
القانون الجنائي ملتمسة إیقاف البت في هذه النازلة إلى حین البت في الشكایة المقدمة في مواجهة المستأنف علیه السید على 

. في هذا الباب 22
التي یمكن اعتبار الكمبیالة فیها من م ت عددت مجموعة من الحالات 160المادة بكونوحیث أجاب المستأنف علیه

وبما ان المدعى علیها لا تنازع في صحة . من م ت159صحیحة في غیاب بعض البیانات المنصوص علیها في المادة 
الكمبیالة وصدورها عنها ولا تطعن في توقیعها ولا خاتمها بصفتها مسحوبا علیه، مما یبقى الدین المطالب به ثابتا بذمة 

وأن عدم سلوك مسطرة الاحتجاج دفع مردود لأن المشرع لم یرتب أي جزاء ، ولأنه لا یعتبر . وغیر منازع فیهالمدعى علیها 
وبخصوص ما ادعته المستأنفة من أداء من طرف مدیر الشركة السید الیوسفي , إجراءا جوهریا واجبا قبل اللجوء إلى القضاء

حقیقة لكون الكمبیالة مستقلة بذاتها ولا یجوز ربط الوفاء بعنصر خارجي بلقاسم بمناسبة معاملة عقاریة فإنه ادعاء مخالف لل
أو لواقعة أخرى باعتبار مبدأ استقلال الالتزام الصرفي الذي یمیزها عن الالتزام التعاقدي وان القضاء بمختلف درجاته استقر 

ول الوفاء بقیمتها ویتعین بالتالي الحكم على أن وجود الكمبیالات بحوزة الدائن الحامل الشرعي لها یعد قریة على عدم حص
بمبلغها ما دام المدین لم یدل بما یفید براءة ذمته منها وفي هدا الاتجاه ذهبت إلى أنه یحق للمسحوب علیه الذي وفى مبلغ 

على الكمبیالة الكمبیالة كلیا أن یطلب تسلیمها إلیه موقعا بما یفید الأداء وأنه إذا وفى جزئیا أن یطالب بإثبات هذا الوفاء
وتسلیمه توصیلا بما أداه وما دامت الكمبیالة لا تزال في حوزة المستأنف علیه الساحب وطالما أن الملف خال مما یفید براءة 
ذمة المستأنفة من المدیونیة فإن ادعاءها الأداء المزعوم یبقى مردودا علیها ومخالفا للحقیقة ویكون الأسباب التي بني علیها 

.غیر صحیحة ومخالفة للحقیقة ملتمسا رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر الاستئناف

حضرها نائب المستأنفة   وحضر نائب المستأنف علیه الذي أدلى 20/03/2016وحیث أدرجت القضیة بجلسة   
كمة القضیة جاهزة فتم حجز القضیة للمداولة والنطق بجوابه تسلم نسخة منه نائب المستأنفة الذي التمس أجلا فاعتبرت المح

.27/03/2017لجلسة 

محكمة     الاستئناف

قاضي الدرجة الأولى لم یلتفت لدفوع المستأنفة المتعلقة بعدم من كون حیث إنه بخصوص ما تمسكت به  المستأنفة
من م ت، بالإضافة 159لكون الكمبیالات غیر مستوفیة للبیانات الإلزامیة المنصوص علیها بمقتضى المادة قبول الدعوى 
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ونة التجارة وانعم سلوك المستأنف علیه دممن 212إلى 209لعدم سلوك المدعي لمسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء طبقا للمواد 
رض دعواه لعدم القبول فإن الثابت من الكمبیالتین موضوع الطلب أن لمسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء قبل رفع هذه الدعوى یع

ماروك هي المسحوب علیها القابلة للكمبیالة وأن حق الحامل لا یسقط في مواجهة المسحوب علیه بسب 11المسـتأنفة شركة 
من مدونة التجارة ویكون ما تمسكت به 206عدم تحریر محضر الاحتجاج بعدم الوفاء طبقا لما تنص علیه مقتضیات المادة 

.المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 

كون الكمبیالات وقع تسدید قیمتها أمام الموثق السید یوسف الزنایدي سكت به المستأنفة منوحیث إنه بخصوص ما تم
لمدیر الشركة المستأنفة بلقاسم الیوسفي 22الذي حرر عقد الرهن المنصب على العقار المبیع من طرف المستأنف علیه علي 

انقضى بالوفاء وان تسلیمه لرفع الرهن عن العقار وأن المستأنف علیه وبسوء نیة تقدم بهذه الدعوى من أجل استخلاص دین
یشكل قرینة قانونیة على الوفاء بالدین ورغم ذلك استمر المستأنف وبسوء نیة في المطالبة باستخلاص هذا الدین الذي انقضى 

النصب والمطالبة بالوفاء الشيء الذي دفع بمدیر الشركة المستأنفة إلى إیداع شكایة لدى السید وكیل الملك من اجل جنحتي 
بحوزة الدائن المستأنف علیه وهذا یعد قرینة على عدم بدین انقضى بالوفاء فإن الثابت من وثائق الملف أن الكمبیالتین لا زالتا

من الدین ولم تستظهر بأیة حجة تفید الأداء الجزئي المستأنفة المدینة لم تدل بما یفید براءة ذمتهاحصول الوفاء بقیمتهما وأن
علاوة على  ان تسلیم رفع الید عن الرهن والمحرر من طرف الموثق لا یعد قرینة على الوفاء , الكلي للكمبیالتینأو

بالكمبیالتین وان مجرد تقدیم شكایة دون حصول أیة متابعة لا یؤدي إلى إیقاف البت في هذه الدعوى ویكون ما تمسكت به 
.المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 

.ن تبعا لما ذكر أعلاه فإن الحكم الذي قضى بالأداء یكون في محله ویتعین تأییده وحیث إ

.وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر



2017/8203/870: ملف رقم

6

الأسبـــــابلـھذه

: علنیا انتهائیا و حضوریا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

.                        تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر        :وفي الموضوع  

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالرئیس و  المقرر



ل ف

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
11/4/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
بواسطة دفاعها الاستاذ احمد بوخاري بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدمت شركة 

4534تحت رقم 10/10/12در عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصا3/10/2013
.والقاضي 2085/8/09في الملف رقم 

:شكلا بقبوله:في الطلب الاصلي 
مع الفوائد القانونیة ابتداءا من  ) درهم590000(لفائدة المدعیة مبلغ 11بأداء المدعى علیها شركة :موضوعا 

وبتحمیلها الصائر ) درهم300000(yبالنسبة لمبل31/5/09وابتداءا من ) درهم290000بالنسبة لمبلغ 19/4/07
مع تحمیله ) درهم500(بأداء رافعه غرامة قدرها موضوعا برفضه وبقبوله شكلا :في الطلب  الزور الفرعي 

.الصائر 

:في الشكل 
الصادر بتاریخ 624حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

16/12/2014.

:في الموضوع 
تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه 22یستفاد من وثائق الملف ووقائع  الحكم الابتدائي ان الملكیة شركة 

تعرض فیه انه على إثر معاملة تجاریة مع المدعى علیها سبق أن تسلمت 26/08/2009القضائیة بتاریخ الرسوم 
درهم وأنهما أرجعتا بدون أداء لعدم كفایة 300.000درهم والثانیة بمبلغ 290.000منها كمبیالتین الأولى بمبلغ 

ستأنفتهما المدعى علیها الرصید وان العارضة سبق أن استصدرت أمرین بالأداء بشان الكمبیالتین المذكورتین ا
والثاني عدد 744/08الحالیة فأصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قرارین الأول تحت عدد 

قضیا بإلغاء الأمر بالأداء والحكم من جدید برفض الطلب وإحالة الطالبة على محكمة الموضوع 4802/08
قدم بدعواها الحالیة ملتمسة الحكم على المدعى علیها بأداء مبلغ للتقاضي تبعا للإجراءات العادیة وان العارضة تت

درهم مبلغ الكمبیالتین والفوائد القانونیة عن مبلغ كل كمبیالة ابتداء من تاریخ رد الكمبیالة الأولى 590.000,00
وشهادتین وتحمیل المدعى علیها الصائر وأرفقت مقالها بكمبیالتین31/05/2009والثانیة في 19/04/2007في 

.بعدم الأداء
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والمتضمنة لطعن 07/10/2009وبناء على مذكرة جواب المدعى علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
درهم أن 300.000الحاملة لمبلغ 4802/08بالزور الفرعي مؤدى عنه جاء فیها بخصوص الكمبیالة عدد 

عقد مناولة وضمانا للمبلغ المستحق لهذه الأخیرة عما العارضة تعاقدت مع المدعیة لإنجاز أشغال طرقیة في إطار
أنجزته من أشغال حررت العارضة للمدعیة الكمبیالة أعلاه دون تاریخ استحقاق على أن یتم سحبها حال توصل 

اتصل الممثل 24/07/2007العارضة بالأداء من الإدارة صاحبة المشروع وبعد إعلام العارضة بذلك وبتاریخ 
دعیة بالعارضة مطالبا بسداد المبلغ ومتعهدا بإرجاع الكمبیالة بمجرد تمام التحویل وذلك أمام المسؤول القانوني للم

عن عملیة التحویل بوكالة الشركة العامة المغربیة للأبناك الرباط مشلیفن المسمى عادل وان العارضة قامت بالوفاء 
التي تولت تحویل المبلغ المذكور نیابة عن 31/07/2007بتاریخ Biectraبمبلغ الكمبیالة عن طریق شركة 

بالشركة العامة المغربیة للأبناك إلى حساب المدعیة المفتوح لدى 0510005064331العارضة من حسابها رقم 
وكالة مكناس الحمریة وفق المتفق علیه مع هذه 007.480.0000.00542500018406التجاري وفا بنك رقم 

استصدار المدعیة لأمر بالأداء بخصوص نفس الكمبیالة المذكورة مما یكون معه الأخیرة وان العارضة فوجئت ب
درهم فإن 290.000الحاملة لمبلغ 744/08الدین المطالب به قد سبق الوفاء به وبخصوص الكمبیالة عدد 

القانوني طاعنة العارضة تنفي سحبها لها وان الخاتم الوارد بها وكذلك التوقیع الموضوع علیها لیس هو توقیع ممثلها
من قانون المسطرة المدنیة 92بالزور فیها ملتمسة القیام بإجراءات الزور الفرعي وإنذار المدعیة في إطار الفصل 

وإحالة الكمبیالة على خبیر خطوط للتثبت من زوریتها وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة 
:وأرفقت مقالها بما یلي

ر عن المدعیة،صورة فاكس صاد- 
صورة شهادة صادرة عن شركة بییكترا،- 
صادرة عن الشركة العامة المغربیة للأبناك مع إشعار بتحویل 08/10/2007صورة شهادة مؤرخة في - 

بنكي،
الصادر بتاریخ 744/08صورة لقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد - 

.4992/2007/3في الملف 14/02/2008
أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بإجراء بحث لإنجاز محضر وصفي للكمبیالة 2009-11-11و بتاریخ 

ممثل المدعیة و دفاعه و تخلف ممثل المدعى علیها و 24/2/2010المطعون فیها بالزور الفرعي فحضر بجلسة 
) 290.000(مسك بالكمبیالة الحاملة لمبلغ أفید بأن عنوانها مغلق و حضر دفاعها، و صرح ممثل المدعیة بأنه یت

و قامت المحكمة بالتأشیر علیها بعد معاینتها ووصف بیاناتها، و أضاف فیما 12/4/2007درهم المسحوبة بتاریخ 
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درهم أنه لم یتلقى المبالغ المتعلقة بها، وأنه یتوفر على عدة حسابات ) 300.000(یخص الكمبیالة الحاملة لمبلغ 
.علم إن كانت المبالغ المحولة إلیها تتعلق بمبلغ الكمبیالتین بنكیة و لا ی

أدلى دفاع المدعى علیها بمستنتجات أوضح فیها بأن العارضة قامت بالوفاء 17/3/2010و بتاریخ 
بواسطة تحویل من 31/7/2007بتاریخ Bictraعن طریق شركة 12/4/2007بمقابل الكمبیالة المحررة بتاریخ 

إلى حساب 0910005046331مذكورة المفتوح لدى الشركة المغربیة العامة للأبناك تحت رقم حساب الشركة ال
و هو الأمر الذي 0076800000542500018406المدعیة التجاري وفا بنك وكالة حمریة مكناس تحت رم 

ستصدار أمر أقر به الممثل القانوني للمدعیة بجلسة البحث، و أنه بالرغم من حصول الوفاء قامت المدعیة با
و التمست استكمال اجراءات الطعن 2008-2- 14ألغي بقرار استئنافي بتاریخ 2007- 9-4بالأداء بتاریخ 

.درهم) 290.000(بالزور فیما یخص الكمبیالة الحاملة لمبلغ 
خلص فیه أنه بعد 7/10/2010و بناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر اعبید ابراهیم بتاریخ 

درهم 290.000الحاملة لمبلغ 12/4/2007ة توقیع ممثل المدعى علیها الوارد بالكمبیالة المؤرخة في مقارن
درهم تبین أن التوقیع الأخیر ) 300.000(الحاملة لمبلغ 12/4/2007بالتوقیع الوارد في الكمبیالة المؤرخة في 

.صادر عن نفس الشخص الموقع لكمبیالة المقارنة
.12/1/2011التأكیدیة لدفاع المدعیة المؤرخة في و بناء على المذكرة

طعن فیها بعدم حضوریة الخبرة و 10/1/2011و بناء على مذكرة دفاع المدعى علیها المؤرخة في 
لعدم وجود ما یفید استدعاء دفاع العارضة كما ان الخبرة اعتمدت في مقارنة التوقیع . م.م.ق63مخالفتها للفصل 

مصدرها لتقارن بین التوقیع و الكتابة الواردتین بها و بین التوقیع و الكتابة الواردین في الوكالة على وثیقة لم تتبین 
.المطعون فیها بالزور و التمس استبعاد الخبرة و الأمر بخبرة مضادة 

القاضي بإرجاع الخبرة إلى السید الخبیر قصد 2011- 2-2و بناء على الأمر التمهیدي المؤرخ في 
.طرافاستدعاء الأ

أودع الخبیر تقریرا مرفقا بتوصیلات جمیع الأطراف مؤكدا نتائج تقریر الخبرة 2012-6- 15و بتاریخ 
.7/10/2010المؤرخ في 

دفع فیها بأن إجراء الخبرة بمقارنة 2012غشت 28و بناء على مذكرة دفاع المدعى علیها المؤرخة في 
عارضة لا الاعتماد على وثیقة قدمها الممثل القانوني للمدعیة، التوقیعات یقتضي وجوبا حضور الممثل القانوني لل

درهم هي نفسها موضوع النزاع مع الكمبیالة 300.000ذلك أن الخبیر لا یعلم ما إذا كانت الكمبیالة الحاملة لمبلغ 
و المبلغ المطعون فیها بالزور خاصة و أن الكمبیالتین لا تحملان رقما ترتیبیا و إنما فقط تاریخ الاستحقاق
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بها على اساس انها صادرة عن الممثل المستحق مما یسهل معه ملئ كمبیالة أخرى بنفس الكتابة والتوقیع والإدلاء 
.القانوني للعارضة والتمس استبعاد الخبرة والأمر من جدید بإجراء خبرة مضادة 

وحیث انه بعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن 
بالاستئناف 

:أسباب الاستئناف 
300.000(حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف انه  اعتبر بخصوص الكمبیالة الحاملة لمبلع 

وان إقرار شركة , ان ادعاء العارضة حصول الوفاء بقیمتها غیر ثابت مادام ان المستأنف علیها لم تقر بذلك ) درهم
اضاف ان العارضة تتناقض في أقوالها لأنها تارة و , بیكترا التي تعتبر من الغیر لا یلزم المستأنف علیها في شيء 

وان المستأنف , تصرح بوقوع الأداء وتارة تنفي إصدارها للكمبیالة المذكورة , ) حسب رأي الحكم المطعون فیه (
علیها أثبتت قیام الالتزام في حین ان العارض لم یثبت انقضاءه فاستجاب لذلك لطلب المستأنف علیها بخصوص 

.درهم 300.000لحاملة لمبلغ الكمبیالة ا
لأن العارضة قامت بالوفاء بمقابل , لكن حیث ان ما سار علیه الحكم المستأنف فیه تحریف للوقائع 

التي تولت تحویل المبلغ المذكور نیابة عن العارضة من , 31/7/2007بتاریخ bictraكمبیالة  عن طریق شركة 
إلى حساب المستأنف علیها , كة المغربیة العامة للأبناك وكالة الرباط بالشر 091.00.050.463.31حسابها رقم 

وكالة مكناس حمریة كما هو مبین من خلال 0074800000542500018406لدى البنك التجاري وفا رقم 
.شهادة البنك ونسخة من أمر التحویل المدلى بهما بملف النازلة 

درهم ثابت وهو الأمر الذي لم یتنكر له صراحة 300.000وبذلك یكون الوفاء بمقابل الكمبیالة ذات مبلغ
إذ بعد مواجهته بالوثائق البنكیة المعززة للأداء أقر انه أجرى , في جلسة البحث الممثل القانوني للمستأنف علیها 

ع عدة معاملات مع العارضة  تلقى منها مجموعة من الأداءات ولا ینكر إذا كانت تتعلق بمبلغ الكمبیالة موضو 
النزاع أم لا وهذا الإقرار من طرف المستأنف یفتح الاحتمال إلى كونه قد تلقى المبلغ المضمن بالكمبیالة ذات المبلغ 

مع الكمبیالة ) درهم300.000(درهم خصوصا وان التحویل البنكي یتطابق من حیث قیمة المبلغ 300.000
.موضوع النزاع الحالي 

سكوته وعدم نفیه القاطع لواقعة توصله بالمبلغ المضمن بالكمبیالة وان المستأنف علیه یكون قد أقر ب
فإن الحكم المطعون , أما من جهة ثانیة , هذا من جهة , موضوع النزاع عكس ما سار علیه الحكم المطعون فیه 

.ة المذكورة فیه اعتبر أن العارضة تتناقض في أقوالها لأنها تارة تصرح بوقوع الأداء وتارة تنفي إصدارها للكمبیال
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وان ما أوده الحكم المستأنف بهذا الخصوص فیه كذلك تحریف للوقائع لان العارضة یأت في كتاباتها 
300.000لأنها لم تصرح قط بأنها تنفي إصدارها للكمبیالة الحاملة للمبلغ , المدلى بها بالملف التناقض المذكور 

الامر الذي یجعل , درهم والتي طعنت فیها بالزور الفرعي 290.000بل تنفي إصدارها للكمبیالة  لمبلغ , درهم 
.الحكم المطعون فیه جاء متناقضا في تعلیلاته بهذا الخصوص ویتعین إلغاؤه 

كما هو مبین أعلاه و مما یتعین , درهم 300.000وان العارضة  أثبت وفاءها للكمبیالة الحاملة للمبلغ 
درهم والحكم تصدیا برفض 300.000المتعلق بأدائها للمبلغ معه إلغاء الحكم المطعون فیه بخصوص الشق

.الطلب بخصوصه 
والمطعون فیها 12/4/2007المؤرخة في , درهم 290.000كما اعتبر بخصوص الكمبیالة الحاملة لمبلغ 

بأن خلص الخبیر في تقریره , بالزور الفرعي من قبل العارضة ان المحكمة  بعد إجراءها لمسطرة الزور الفرعي 
الكمبیالة  تحمل توقیع الممثل القانوني للعارضة بعد إجراءه مقارنة بین التوقیع المذكور والتوقیع الوارد على الكمبیالة 

290.000فاستنتج ان الكمبیالة الحاملة لمبلغ , درهم والتي لم تكن محط طعن بالزور 300.000الحاملة لمبلغ 
.مبلغها لفائدة المستأنف علیها فقضت علیها  بأداء , درهم صحیحة قانونا 

:للأسباب التالیة , لكن حیث ان ما وصل إلیه الحكم المطعون فیه بهذا الخصوص فیه مخالفة للقانون 
ان القول بتطابق التوقیع الوارد في الكمبیالة المطعون فیها بالزور مع توقیع الممثل القانوني للعارضة یقتضي - 1

بیر لیطلع على خطه وتوقیعه لمقارنته بالخط والتوقیع الواردین بالكمبیالة وجوبا حضور هذا الأخیر أمام الخ
لا الاعتماد على وثیقة قدمها الممثل  القانوني للمستأنف , درهم المطعون فیه بالزور 290.000الحاملة لمبلغ 

بأن هناك للقول , درهم 300.000الحاملة لمبلغ 12/4/2007علیها وهي نسخة من الكمبیالة المؤرخة في 
.تطابق بین الكتابة والتوقیع الواردین بالكمبیالتین هما للممثل القانوني لها  

هي نفسها موضوع النزاع مع الكمبیالة , درهم 300.000ان الخبیر لا یعلم ما إذا كانت الكمبیالة الحاملة لمبلغ - 2
فقط تاریخ استحقاقهما والمبلغ المستحق المطعون فیها بالزور خصوصا وان الكمبیالتین لا تحملان رقما ترتیبیا بل

.
أضف إلى ذلك ان الكمبیالة موضوع المقارنة بالكمبیالة المطعون فیها بالزور هي صورة فقط ولیس أصل الاصل - 3

مما یسهل معه ملئ كمبیالة أخرى بنفس الكتابة والتوقیع الواردین في الكمبیالة , موضوع بملف النزاع بالمحكمة 
بالزور تم الإدلاء بنسخة منها لدى الخبیر على أساس  انها صادرة عن الممثل القانوني للعارضة المطعون فیها 

.في حین ان لا هذه ولا تلك صادرة عن هذا الأخیر 
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بل ان المحكمة نفسها لا یمكن لها ان تجزم ان الكمبیالة التي أدلى بها الممثل القانوني للمستأنف علیها 
مذكور هي فعلا صادرة عن الممثل القانوني للعارضة ام انها من صنع الممثل القانوني والتي اعتمدها الخبیر ال

للمستأنف علیها للمدعیة بكتبتها هي الأخرى والتوقیع علیها بنفسه أو من طرف الشخص الذي قام بصنع الكمبیالة 
ها وبین الكمبیالة المطعون فیها  المطعون فیها بالزور لحساب المستأنف علیها ثم الإدلاء بها للخبیر الذي قارن بین

.بالزور 
الأمر الذي سیكون معه من المنطقي ان یكتشف الخبیر بأن الكتابة والتوقیع الواردین في الكمبیالتین 

( لكن لا یمكن معه القول والجزم بأنهما , متطابقین ) المطعون فیها بالزور والمدلى بها من طرف المستأنف علیه(
صادرین عن الممثل القانوني للعارضة ) ع الواردین في الكمبیالتین المذكورتینأي الكتابة والتوقی

, وان الخبیر لما اعتمده على وثیقة  لم یتأكد من مصدرها واعتبرها صادرة عن الممثل القانوني للعارضة
وسایره في , بالزور الفرعي لیقارن بین الكتابة والتوقیع الواردین بها وبین الكتابة التوقیع في الكمبیالة المطعون فیها 

لم یجعل حكمه أساس في الواقع ولا في القانون  لذلك تلتمس بعد ملاحظة ان العارضة , ذلك الحكم المطعون فیه 
, إلغاء الحكم المستأنف بخصوص المبلغ المذكور , درهم 300.000أدت الكمبیالة الحاملة لمبلغ ) 11شركة (

.والحكم تصدیا  برفض الطلب 
لاحظة ان الحكم المطعون فیه اعتمد على خبرة غیر قانونیة للقول بأن الكمبیالة الحاملة للمبلغ بعد م

الحكم بإجراء خبرة جدیدة للتأكد من التوقیع الوارد , درهم صادرة عن الممثل القانوني للعارضة 290.000
.بالكمبیالة المذكورة ونسبة للممثل القانوني للعارضة 

نسخة , نسخة من حوالة الدین , صورة شمسیة للفاكس , 4534صل من الحكم رقم وادلت نسخة طبق الأ
صورة شمسیة من القرار الاستئنافي بإلغاء الأمر بالأداء , من شهادة من البنك ونسخة من الأمر بالتحویل 

:وحیث أجابت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بما یلي 
:درهما 300.000,00لة لمبلغ حول الدفوعات المتعلقة بالكمبیالة الحام-1

حیث ان كل ما اثارته المستأنفة من كون الوفاء قد تم بشأنها وعن طریق شركة بیكترا فكل ذلك لا أساس 
له من الصحة والواقع لأن المنوب عنها لما تقدمت أمام البنك بسحب الكمبیالة المذكورة أرجعت لها بانعدام رصید 

مستأنفة لم تسفر عن أیة نتیجة وان الزعم یكون الوفاء قد تم كافي للوفاء والأداء  وانها رغم المحاولات الحبیة مع ال
درهما بین 300.000,00بواسطة شركة بیكترا فذلك لا علاقة له نهائیا بالمعاملة المتعلقة بالكمبیالة الحاملة لمبلغ 

11لأن المعاملات مع شركة بیكترا هي مستقلة عن المعاملات مع المستأنفة شركة 11المنوب عنها والمستأنفة شركة 
وإضافة إلى ذلك أنه اثناء جلسة البحث بالمرحلة الابتدائیة قد افادت المستأنفة على لسان دفاعها بعض الأوصاف 
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قاضي المقرر لما فحصت الكمبیالة والأرقام المتعلقة بإحدى الكمبیالات التي أدتها للمنوب عنها لكن المحكمة بواسطة ال
درهم خاصة وان المنوب عنها بواسطة ممثلها القانوني قد أكد للمحكمة 300.000,00موضوع النزاع الحاملة لمبلغ 

بكل مصداقیة أن هناك كمبیالات أخرى بین الطرفین قد تم أداؤها لكن الكمبیالتین  موضوع الدعوى بقیتا بدون أداء من 
.الیا ورغم كل المحاولات الحبیة معها طرف المستأنفة ح

وانه لكل ذلك یبق الزعم المثار بشأن هذه الكمبیالة من كون المدعى  علیها أدت مبلغها للمنوب عنها عن طریق 
ویبقى في كل , شركة أخرى أو بأوصاف أخرى فذلك لا علاقة له بالمنوب عنها ولا یرتكز على أي اساس قانوني سلیم 

كما یبقى الهدف منه هو سوء نیة المستأنفة حالیا في التقاضي , ود من طرف محكمتكم الموقرة الأحوال دفع مرد
وهو ما یتأكد نفسه من , ومحاولة الأاضرار بالمصالح المالیة للمنوب عنها وربح أطول وقت ممكن لتعطیل الاداء 

درهما والذي انتهى بثبوتها 290.000,00خلال الطعن بالزور الذي تقدمت به بشأن الكمبیالة الثانیة الحاملة لمبلغ 
:وثبوت صحة إمضاءها علیها وذلك كما سیأتي توضیحه في الدفع الآتي 

:درهما 290.000,00حول الدفوعات المتعلقة بالكمبیالة الحاملة لبملغ –2
ج المتوصل إلیها حیث ان كل ما تقدمت به المستأنفة من دفوعات متعلقة بعدم قانونیة الخبرة وكذا النتائ

من طرف السید الخبیر هي كلها دفوعات مجردة ولا ترتكز على اساس قانوني أو واقعي سلیم خاصة وان السید الخبیر 
.قد أنجز المهمة المفوضة  له على الوجه المطلوب ووفق الطرق القانونیة والتقنیة والمواصفات الواجبة قانونا 

قریره توصل المدعى علیها بالرسالة بالبرید المضمون للحضور لجلسة كما ان السید الخبیر قد أشار ضمن  ت
الخبرة إلا ان ممثلها لم یحضر رغم توصل هذا الأخیر الذي لم یكلف نفسه عناء حتى الحضور لجلسة البحث أمام 

.المحكمة الدرجة الأولى 

الكمبیالتین والتوقیعات والخطوط وبالرجوع إلى تقریر الخبرة المنجزة من طرف السید الخبیر عبید ابراهیم على
درهما مع 300.000,00سیتأكدون من مدى صحة ومطابقة التوقیعات والخطوط الواردة على الكمبیالة الحاملة لمبلغ 

درهما 290.000,00تلك الواردة على الكمبیالة الحاملة لمبلغ 

من الدفوعات و المساطر 11ركة وانه من خلال كل ما سبق توضیحه سیتأكد أن الهدف الوحید للمستأنفة ش
المقدمة من طرفها هو تطویل إجراءات الدعاوى الموجهة ضدها وذلك لربح وقت أطول مع الإضرار  بحقوق ومصالح 

إلى وقتنا هذا لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف موضوع 2007المنوب عنها المالیة التي طالما تعاني منها منذ سنة 
.لا هذه الدعوى جملة وتفضی
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وحیث عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها ان المستأنف علیها اعتبرت أنها لم تتوصل بمقابل الكمبیالة ذات 
درهم و أن ما تدفع به العارضة بكون أن المبلغ المذكور تم الوفاء به بواسطة شركة بیكترا لا 300.000,00المبلغ 

شركة (شركة بیكترا هي مستقلة عن المعاملات مع العارضة أساس له لأنه حسب رأیها أن المعاملات بینها و بین
11.(

الإنابة تصرف بمقتضاه یحول :" من قانون الالتزامات و العقود ینص على أنه217لكن حیث إن الفصل 
و تكون الإنابة أیضا في تصرف من یكلف أحد . الدائن حقوقه على المدین لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق علیه له

".غیر بالوفاء عنه و لو لم یكن هذا الغیر مدینا لمن وكله على الوفاءمن ال

أنابت عنها شركة بیكترا في أداء الدین الذي علیها لشركة إبینكول، و هو الأمر الذي 11و إن العارضة شركة 
ف علیها من حسابها إلى حساب المستأن31/07/2007درهم بتاریخ 300.000,00تحقق بتحویل شركة بیكترا لمبلغ 

.كما هو موضح من خلال المقال الاستئنافي للعارضة

و إن الممثل القانوني للمستأنف علیها لم یتنكر للتحویل المذكور صراحة أو أنفاه أو أثبتت أنه یتعلق بمعاملة 
.أخرى و ذلك خلال جلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى

في . درهم300.000,00المبلغ الوارد في الكمبیالة الحاملة لمبلغ و إنه مادامت العارضة قد أثبتت أنها أدت
فإنها تبقى مصدقة في الأداء . حین أن المستأنف علیها لم تثبت عكس ذلك و أن المبلغ المذكور یخص معاملة أخرى

.المذكور

و الحكم وفق الأمر الذي یجعل دفع المستأنف علیها أعلاه غیر مرتكز على أساس من القانون و یتعین رده،
. طلبات العارضة المفصلة في مقالها الاستئنافي

- 4-12درهم، والمؤرخة في 290.000كما اعتبرت المستأنف علیها بخصوص الكمبیالة الحاملة لمبلغ -2
، والمطعون فیها بالزور الفرعي من قبل العارضة أن المحكمة بعد إجرائها لمسطرة الزور الفرعي، خلص الخبیر 2007
قریره بأن الكمبیالة تحمل توقیع الممثل القانوني للعارضة بعد إجراءه مقارنة بین التوقیع المذكور والتوقیع الوارد في ت

درهم والتي لم تكن محط طعن بالزور، فاستنتج أن الكمبیالة الحاملة لمبلغ 300.000على الكمبیالة الحاملة لمبلغ 
.ة بأداء مبلغها لفائدة المستأنف علیهادرهم صحیحة قانونا، فقضت على العارض290.000

:لكن إن ما وصل إلیه الحكم المطعون فیه بهذا الخصوص فیه مخالفة للقانون، للأسباب التالیة
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أن القول بتطابق التوقیع الوارد في الكمبیالة المطعون فیها بالزور مع توقیع الممثل القانوني للعارضة یقتضي –أ 
الخبیر لیطلع على خطه وتوقیعه لمقارنته بالخط والتوقیع الواردین بالكمبیالة الحاملة وجوبا حضور هذا الأخیر أمام

درهم المطعون فیه بالزور، لا الاعتماد على وثیقة قدمها الممثل القانوني للمستأنف علیها وهي نسخة 290.000لمبلغ 
ل بأن هناك تطابق بین الكتابة والتوقیع درهم ، للقو 300.000الحاملة لمبلغ 2007- 4-12من الكمبیالة المؤرخة في 

.الواردین بالكمبیالتین هما للممثل القانوني للعارضة

درهم ،هي نفسها موضوع النزاع مع 300.000أن الخبیر لایعلم مإذا كانت الكمبیالة الحاملة للمبلغ -ب 
بیا بل فقط تاریخ استحقاقهما والمبلغ الكمبیالة المطعون فیها بالزور خصوصا وأن الكمبیالتین لا تحملان رقما ترتی

.المستحق

أضف إلى ذلك أن الكمبیالة موضوع المقارنة بالكمبیالة المطعون فیها بالزور هي صورة فقط ولیس أصل - ج 
لأن الأصل موضوع بملف النزاع بالمحكمة، مما یسهل معه ملئ كمبیالة أخرى بنفس الكتابة والتوقیع الواردین في 

طعون فیها بالزور تم الادلاء بنسخة منها لدى الخبیر على أساس أنها صادرة عن الممثل القانوني الكمبیالة الم
.للعارضة في حین أن لا هذه ولا تلك صادرة عن هذا الأخیر

بل إن المحكمة نفسها لا یمكن لها أن تجزم أن الكمبیالة التي أدلى بها الممثل القانوني للمستأنف علیها والتي 
لخبیر المذكور هي فعلا صادرة عن الممثل القانوني للعارضة أم أنها من صنع الممثل القانوني للمستأنف اعتمدها ا

علیها للمدعیة بكتابتها هي الأخرى والتوقیع علیها بنفسه أو من طرف الشخص الذي قام بصنع الكمبیالة المطعون فیها 
قارن بینها وبین الكمبیالة المطعون فیها بالزور؛بالزور لحساب المستأنف علیها ثم الإدلاء بها للخبیر الذي

المطعون (الأمر الذي سیكون معه من المنطقي أن یكتشف الخبیر بأن الكتابة والتوقیع الواردین في الكمبیالتین 
أي الكتابة (متطابقین، لكن لا یمكن معه القول والجزم بأنهما ). فیها بالزور والمدلى بها من طرف المستأنف علیها

.صادرین عن الممثل القانوني للعارضة) والتوقیع الواردین في الكمبیالتین المذكورتین

و إن الخبیر لما اعتمده على وثیقة لم یتأكد من مصدرها واعتبرها صادرة عن الممثل القانوني للعارضة؛ لیقارن 
لة المطعــــــــون فیها بالــــــــــزور الفرعي، وسایره بین الكتابة والتوقیع الواردین بها وبین الكتابة التوقیع الواردین في الكمبیا

في ذلك المستأنف علیها یكون دفعها المذكور غیر مرتكز على أساس من القانون و یتعین رده لذلك تلتمس الاستجابة 
لطلباتها الواردة بالمقال الاستئنافي 
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د ما أثیر في أوجه الإستئناف وإعتبار ما جاء في وحیث ألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى ر 
.الحكم المطعون فیه وتأییده في ذلك

وحیث عقبت المستأنف علیها بكون الخبرة المنجزة مستوفیة لكافة شروط  قبولها وان إدعاءها بحضور ممثلها 
كمبیالة موضوع الطعن بالزور القانوني أمام الخیر لیطلع على خطه وتوقیعه ولمقارنته بالخط والتوقیع الواردین بال

درهم والتي كانت محل مقارنة 300.000الفرعي مردود علیها أیضا لما تم بسطه أعلاه كما ان الكمبیالة ذات المبلغ 
لم یتم إنكارها من قبل المستأنفة ولم تنكر الإمضاءات الواردة بها بل زعمت بشأنها الأداء وان الخبیر المذكور تبین له  

حص والتدلیل ان المیزات الخاصة الموجودة بالكتابة الیدویة والإمضاء المحررین بالكمبیالة المؤرخة بتاریخ من خلال الف
موضوع الطعن بالزور الفرعي أنها نفس العناصر العامة والممیزات الخطیة الخاصة الموجودة بالكتابة 12/4/07

و أنه استنادا للفقرة . والتي كانت موضوع المقارنة12/4/2007الیدویة والإمضاء المخططین بالكمبیالة المؤرخة في 
لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف فیما . م فإنه یتعین رد هذا الدفع لعدم إرتكازه على أساس.م.من ق90من الفصل 2

.قضى به و رد الاستئناف لعدم وجاهته و أسبابه مع تحمیل رافعته الصائر 

و القاضي بإجراء بحث و إن 624محكمة قرارا تمهیدیا تحت عدد أصدرت ال16/12/2014و حیث بجلسة 
بحضور ممثل النیابة العامة یستدعى لها 22/01/2015اقتضى الحال سلوك مسطرة الزور الفرعي و ذلك یوم 

بوخاري و / حضر ذ 29/03/2016الأطراف و نوابهم ، و الذي مدد لعدة جلسات لتخلف المستأنفة حیث بجلسة 
العواني و حضر إلى جانبه السید رمضان / و حضر ذ B354331نبه السید عمر مدني وطنیته حضر إلى جا
و أفاد ممثل المستأنفة أنه لا یزال یتمسك بمسطرة الزور الفرعي في الكمبیالة الحاملة لمبلغ FB5844بنهاري وطنیته 

نه لا أحد یوقع عنه و أنه لا علم له و أضاف أنه هو الذي یوقع على الكمبیالات والوثائق وأ) درهم290.000,00(
قد تم أداؤها عن طریق الشركة العامة وكالة امشلیفن ) درهم300.000(بهذه الكمبیالة أما الكمبیالة الحاملة لمبلغ 

بالرباط و صرح السید رمضان أن هذا الأخیر هو الذي أعطاه الكمبیالة وهو من وقعها و أنه لدیه معاملات أخرى معه 
م وصف الكمبیالة موضوع الطعن .م.و ما بعدها من ق89قررت معه المحكمة و عملا بمقتضیات المادة بفاس مما 

.بالزور الفرعي و أكد السید ممثل النیابة العامة بمستنتجاته وتم التوقیع على مستند الطعن فتقرر ختم البحث 

البحث جاء فیها أن المنوب عنها أدلى دفاع المستأنف علیها بمستنتجات ما بعد19/04/2016و حیث بجلسة 
تؤكد من جدید جمیع ما جاء في مكتوباته السابقة و الدفوعات الواردة بها و صرح الممثل القانوني للمستأنفة على أنه 

.هو وحده من یتولى تحریر الكمبیالات و الشیكات المتعلقة بالشركة دون غیره 
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290.000و أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لا تنكر كون الخاتم الموجود في الكمبیالة الحاملة لمبلغ 
درهم یعود لها و إنما تنكر التوقیع فقط ، و أن الخبرة في المرحلة الابتدائیة كانت مستوفیة لجمیع الشروط القانونیة 

درهم هو نفسه التوقیع الوارد بالكمبیالة 290.000بیالة للمبلغ و جاءت منسجمة في كون التوقیع الوارد في الكم
درهم و التي لم یتم الطعن فیها بالزور و أن التوقیع الوارد بهذه الكمبیالة هو نفسه 300.000الأخرى الحاملة للمبلغ 

300.000الحاملة لمبلغ التوقیع في الكمبیالة المطعون فیها ، و أن المستأنفة لم تثبت بمقبول وقوع أداء الكمبیالة 
درهم و إنما اكتفت بالتصریح بأن الأداء كان عن طریق شركة أخرى و هو تصریح مجرد لا یمكن اعتماده أو الأخذ 
به و تبقى المستأنفة مدینة بقیمة الكمبیالة للعارضة ، و تتقاضى المستأنفة بسوء نیة و تحاول و تحاول إیهام المحكمة 

لغایة منها إطالة أمد النزاع لحرمان العارضة من أموالها المستحقة لها بموجب الكمبیالتین بوقائع مخالفة للحقیقة ا
.موضوع الدعوى 

و أمام ما ذكره أعلاه تبقى ادعاءات المستأنفة غیر قائمة على سند قانوني و أن ما اعتمده الحكم المستأنف من 
طار ما یخوله القانون للمحكمة و أن حكم المحكمة و ما مقتضیات قانونیة كان صحیحا و ملائما لوقائع النازلة في إ

.توصلت إلیه مصادف للصواب و یتعین تأییده مع تحمیل المستأنفة الصائر 

القاضي  بإجراء خبرة  خطیة  على 527أصدرت  المحكمة  قرارا تمهیدیا  تحت رقم 17/5/2016و بتاریخ 
درهم  المؤرخة في 290.000,00الكمبیالة  الحاملة  لمبلغ التوقیع المطعون فیه بالزور  الفرعي الوارد  في

ه  الكمبیالة  موضوع  النزاع و مقارنة  كتابة هذفحص  الكمبیالة  لها الخبیر السید الحسین  بیراوین  لعین12/4/07
و التوقیعات  الواردة  بها  مع  خط و توقیع  ممثل  المستأنفة  شركة  ماردوس  و القول  ما إذا  كانت  صادرة  عن 

مقارنة  توقیعه  بتوقیعاته التي  تحملها  الوثائق  الرسمیة  و العرفیة  المصادق  علیها  بعدهدا  الأخیر  أم لا  و ذلك 
ي لیست  محل نزاع و التي  یتعین على  المستأنفة  الإدلاء بها  للخبیر من  أجل  إنجاز  و كافة  الوثائق  الت

أن  التوقیعات  الثلاثة  الواردة  بالكمبیالة  موضوع 4/3/2014المقارنة و الذي  خلص  في  تقریره المؤرخ في 
القانوني لشركة ماردوس السید هي  توقیعات  صحیحة  صادرة  عن ید الممثل12/4/2007النزاع المؤرخة  في 

.محمد مدني  و أن الحروف  و الأرقام  و البیانات  الواردة  بها صحیحة  صادرة  عن یده 

أدلى  دفاع المستأنفة  بمستنتجات  بعد الخبرة  مع طلب  مضاد مؤدى عنه بنفس  11/4/2017و بجلسة 
ره على مجرد  علامات عامة  و نسبیة  في علم  تحقیق  التاریخ  جاء  فیها  إن الخبیر  المعین ارتكز  في تقری
من العلامات  الممیزة  للتوقیعات  الصحیحة نجد  السرعة  ''الخطوط و هي كما  جاء  في الفقرة  الأولى  من تقریره 

تنفي  فالسرعة . ذلك  أن  التعود  على  خط  التوقیع  یجعله  متأصلا  في ید الكاتب . و الطلاقة  في الإنجاز 
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في حین أن التوقیعات  المزورة  تتمیز  بالبطء  و التردد و الإرتعاش و توقفات  القلم  المشبوهة  . التقلید و التزویر 
.''ورفعاته 

و إنه من الثابت  في علم  تحقیق الخطوط أن الطریقة  الاستدلالیة  لا تعتمد  على التشابه  للقول  بوجود 
إذ تقتضي  القاعدة  العلمیة  أن التشابه  أو التطابق لا  یدل  قطعا على الصحة  و أن  التزویر  أو عدم  وجوده  

الاختلاف  الطبیعي  لا یفید  حتما  التزویر  بل  إنه  من الثابت  علمیا أن التطابق  التام  بین  توقیعین  یدل  على 
قد یدل  على أن صاحب  الخط  یتنكر  أن أحدهما  تم  نقله  عن الآخر  و أن الاختلاف  في  بعض  الحالات 

لخطه  أو  اصطنع  توقیعا  للمناسبة  من أجل إنكاره  و إن  قول  الخبیر المعین  بأن  التوقیعات  الثلاثة  الواردة  
بالكمبیالة  و البیانات الواردة  بها  حروفا  و أرقاما  بیانات  صحیحة  صادرة  عن ید الممثل  القانوني لشركة 

السید محمد مدني هو مجرد  تخمین  یعوزه  الدلیل العلمي  الحاسم  و لا یصمد  أمام القاعدة  العلمیة  في ماردوس
تحقیق الخطوط  التي تقول  أن  التشابه  أو التطابق لا یدل  قطعا  على الصحة  و أن الاختلاف  الطبیعي  لا یفید 

بل  الخبیر الحسین  بیرواین  خبرة ناقصة  و غیر  مبنیة  على حتما  التزویر  مما  تكون معه الخبرة  المنجزة  من ق
أساسا علمي  سلیم  مما  یجعلها  خبرة  غیر  موضوعیة  و غیر  منطقیة  و یكون معه  من  المناسب  رد ما جاء  

لم  یقدم  ه  المهمةأن الخبیر  المكلف  بهذ: ما یلي فیها  و الحكم  من جدید بإجراء  خبرة  حاسمة  و ذلك  وفق 
بها الكمبیالة  موضوع النزاع هي  كون التوقیعات و الكتابات المحررة الدلیل العلمي الحاسم  لكي  تقتنع  المحكمة  ب

فعلا  صادرة  عن الممثل  القانوني للعارضة  و اكتفى  فقط  بالظن  و التخمین  و الذي لا یصمد  أمام  القاعدة  
ي تقول  أن التشابه  أو التطابق  لا  یدل  قطعا على  الصحة و أن الاختلاف  العلمیة  في تحقیق الخطوط  الت
لذلك  تلتمس  الأمر  تمهیدیا بإجراء  خبرة حاسمة  من أجل  فحص  الكمبیالة  .  الطبیعي  لا یفید  حتما  التزویر 
ه  الكمبیالة ابة  هذو مقارنة  كت12/4/2007ي درهم المؤرخة  ف290.000موضوع النزاع  الحاملة  لمبلغ 

القول  ما إذا  كانت  صادرة  عن هذا  وشركة  لو التوقیعات الواردة  بها  مع  خط  و توقیع  الممثل القانوني ل
.الأخیر  أم لا  و ذلك  بعد مقارنة  توقیعه بتوقیعاته التي تحملها  الوثائق  التي  لیست  محل نزاع 

ع  المستأنف علیها  بمستنتجات  ما بعد  الخبرة  التمس فیها  الحكم بأقصى  أدلى  دفا21/4/2017و بجلسة 
.الصائر ةل  المستأنفیما ورد في طلباتها  مع  تحم

و أدلىحضرها  الأستاذ  مصدقین  عن الأستاذ بوخاري11/4/2017و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 
دفاع المستأنف  علیها  فتقرر حجز  القضیة  للمداولة  بعد  الخبرة لبالملف  بمستنتجات  بمذكرة  بعد الخبرة  و ألفي 

.25/4/2017و النطق بالقرار  لجلسة 
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-محكمة الاستئناف -
درهم فإنه  بالإطلاع  على 300.000,00حیث  إنه  بخصوص  الدفع  المتعلق  بالكمبیالة  الحاملة  لمبلغ 

ها ة  الكمبیالة كورقة  صرفیة  و أنجمیع البیانات  الشكلیة  المتطلبة  لصحالكمبیالة  المذكورة  یتبین  أنها تحمل  
و أنها  رجعت  بدون  أداء  لعدم  وجود  الرصید و أن إدعاء  المستأنفة  أن  الوفاء  12/4/2007مستحقة  لتاریخ 

ته  خصوصا  و أنها تتناقض  قد تم فإنه إدعاء  غیر  ثابت  أمام نفي  المستأنف علیها  ذلك  و لعدم  وجود  ما یثب
معه  دفعها  غیر مرتكز  على داء  و تارة  نفیها  لإصدارها هذه  الكمبیالة  مما  یبقىفي  أقوالها  بادعائها  تارة  الأ

.أساس  و یتعین  رده 

ى  علدرهم و نعیها290.000,00ة  لمبلغ و حیث  أنه و فیما  یخص  الدفع  المتعلق  بالكمبیالة  الحامل
الحكم المطعون فیه كونه  اعتمد على  خبرة  غیر  قانونیة  للقول  بأنها صادرة  عن ممثلها  القانوني  بعد  إجراءه  

درهم  و التي لم  تكن  محل  طعن  بالزور  300.000مقارنة  بین  التوقیع  الواردة   على الكمبیالة  الحاملة  لمبلغ 
ممثلها القانوني  أمام  الخبیر  لیطلع على  خطه  و توقیعه  لمقارنته  بالخط  بل  أن  الأمر  یقتضي  وجوبا  حضور 

بإجراء خبرة خطیة على التوقیع الوارد و التوقیع  الوارد ین  بالكمبیالة  المطعون فیه بالزور فإن  هذه  المحكمة أمرت  
اردة  بها  مع  خط  و توقیع  ممثل المستأنفة  و كتابة  هذه  الكمبیالة  و التوقیعات  الو بالكمبیالة  المذكورة و مقارنة 

هل  هو صادر  عنه أم لا  و ذلك بعد  مقارنة  توقیعه بتوقیعاته التي تحمل  الوثائق  الرسمیة  و العرفیة  المصادق 
لسید محمد  علیها  و كافة  الوثائق  التي  لیست  محل   النزاع  و أن الخبیر المعین  و بعد  إدلاء  ممثلها  القانوني ا

مدني  بنماذج من  توقیعاته  و كتابة  خطها  بیده  أمامه  خلال  عملیة  الاستكتاب  و إدلائه بوثائق  المقارنة  
عن ید بوثائق المقارنة الحاملة لتوقیعات المقارنة الصحیحة الصادرة 22عه  الصحیح  و إدلاء شركة  الحاملة  لتوقی

الفحص  على أصول  و نسخ  وثائق  المقارنة و على أصل الكمبیالة  موضوعالسید محمد مدني  و بعد  إجراء  
درهم  290.000,00كون التوقیعات  الثلاثة  الواردة  بالكمبیالة  الحاملة  لمبلغ النزاع  حسم  النزاع  و خلص  إلى

المستأنفة  السید محمد هي توقیعات صحیحة  صادرة  عن   ید الممثل القانوني  للشركة 12/4/2007المؤرخة  في 
مدني  إضافة  الى أن  البیانات الواردة  بالكمبیالة  المذكورة  حروفا  و أرقاما  هي بیانات  صحیحة  صادرة  عن  

و إن  منازعة  المستأنفة في  التقریر  المذكور  و ارتكاز الخبیر على  مجرد علامات  عامة  و نسبیة  في  علم ه ید
أن الممیزات  المسجلة  في بعد التدقیق و التدلیل على منازعة  عامة  لأن الخبیر وقف تحقیق  الخطوط  هي 

طلاقة توقیعات  المقارنة  الصحیحة  الصادرة  عن ید  السید محمد مدني  تتفق مع  توقیعاته المكتوبة  بسرعة  و 
لتقلید  و تمیزها  بالانسجام  و التجانس  مع  انسجام  التكوینات الحركیة  الخطیة  و خلو توقیعاته  من  أي  أثار  ا
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و نهایة التوقیع  انطلاقهنهایتها  كما  سجل  اتفاقا  في  التكوینات الخطیة  و كذلك  في من  بدایة  التوقیعات  إلى
بین  توقیعات التحقیق موضوع الخبرة وبین  توقیعات  المقارنة  كما أنه سجل  اتفاقا  تاما  فیما  یخص  الحركات
و التكوینات  الخطیة  حیث  أن توقیعات  تتكون  بدورها  من جزء واحد  في  جرة  قلمیة  واحدة  من  بدایة  التوقیع 

وقیعات  التحقیق المطعون فیها  فسجل  الى نهایته  فضلا  على أن  الخبیر قام بفحص   و دارسة  مسار  القلم  بت
تمكن  الكاتب من العملیة الخطیة  و الكتابیة  و یظهر  ذلك  بجلاء  ع  مما یدل علىیات  مستوى  خطي  رفأنها  ذ

لكل  الجواب  التي تتطلبها و الدراسة  المعمقةل  بالتحلیلطیة  و بذلك  یكون الخبیر قد تناو في  التكوینات  الخ
ما  أثیر بخصوصها  من كونها  م النزاع بصفة  نهائیة  و یبقى م  بالدلیل العلمي  و العملي  لحسالخبرة  الخطیة  و قا

ورد ما یتعین معه  رد الدفع بشأنهاناقصة  و غیر مبنیة  على أساس  في غیر  محله  و غیر  مستند على أساس م
.جدیدة الطلب المتعلق  بإجراء  خبرة  حاسمة

و حیث أنه و بالبناء  على ما سبق  یكون  تعلیل الحكم المستأنف المطعون فیه بمقتضى  أسباب  الاستئناف 
..، و رد ما ورد في أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساستعلیل سلیم و یتعین  لذلك  تأییده  فیما  قضى به 

.و حیث  أنه برد الاستئناف  تتحمل المستأنفة  الصائر 

هــذه الأسبـــابل

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.قبولالبالاستئناففيتالبسبق:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
، 11عبد الرحیم  وهم ارملته سعاد كیلي واخوته ، المختار 11ان السادة ورثة المرحوم :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.11، فاطمة 11، محمد 11، الزهرة 11السعدیة 

. ینوب عنهم الاستاذ العربي الشرایبي المحامي بهئیة الدار البیضاء 
من جهةفین اصلیا ومستأنف علیهم فرعیا مستأنم بصفته

.22مولاي رشید : ن ـــــــــــــــــــوبی

ینوب عنه الأستاذ عبد العزیز بربیش المحامي بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىفرعیا اومستأنفأصلیاعلیها مستأنفبصفته

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3042: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال
10/04/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
26/01/2017تقدم المستأنفون بواسطة  نائبهم  بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتـاریخ حیث 

21/06/2016الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 6215یســتأنفون بمقتضــاه الحكــم 

القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى علیهم9373/8203/2015في الملف رقم 
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ اســتحقاق كــل كمبیالــة وذلــك فــي حــدود 60.000لفائــدة المــدعي مبلــغ 

أموال التركة وحسب ما ناب كل واحد منهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الـدین و تحمـیلهم 
.الصائر ورفض باقي الطلبات

ائب المستأنف علیه یسـتأنف بمقتضـاه فرعیـا الحكـم وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف ن
.المشار الیه اعلاه

:في الشكـــــــــــــــــــــل
للشــروط الشـكلیة المتطلبـة قانونــا أداء وصـفة وأجـلا فهــو مسـتوفیاجـاء الأصــلي الاسـتئنافحیـث إن 

.مقبول شكلا
الشـكل المنصـوص علیـه قانونـا وحیث إن الاستئناف الفرعـي مـرتبط بالاسـتئناف الأصـلي وقـدم وفـق 

.فهو مقبول شكلا
:وعــــــــــــوفي الموضــ

بمقـال افتتـاحي مسـجل طعون فیه ان المستأنف علیه  تقدموالحكم المحیث یستفاد من وثائق الملف 
ـــــه   ـــــاریخ ومـــــؤدى عن ـــــذي19/10/2015بت ـــــیوال ـــــه أن ـــــغ عـــــرض فی ـــــیهم بمبل ـــــن لمـــــورث المـــــدعى عل ه دائ

.كمبیالات غیر مؤداة حل أجل أدائها و أن المدعى علیهم امتنعوا عن أداء مبلغهادرهم ناتج عن 60000
درهم مع الفوائد القانونیة و تعویض قدره 60000ملتمسا الحكم على المدعى علیهم بأدائهم له مبلغ 

. درهم مع النفاذ المعجل و تحمیلهم الصائر6000
.و أدلى بأصول كمبیالات و انذار

رة نائـب المـدعى علـیهم التـي دفـع مـن خلالهـا بعـدم اختصـاص هـذه المحكمـة نوعیـا و بناء على مذك
.للبت في النزاع ملتمسا أساسا عدم الاختصاص و رفض الطلب موضوعا

و القاضـي بإختصـاص هـذه المحكمــة 15/12/2016و بنـاء علـى الحكـم التمهیـدي الصــادر بتـاریخ 
.نوعیا
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اســـتأنفه المســـتأنفون مركـــزین حكـــم  المســـتأنف والـــذي المســـطریة صـــدر الالإجـــراءاتاســـتیفاءوبعـــد 
: على الأسباب التالیة استئنافهم

أسباب الاستئناف
الاختصاص النـوعي  ان الـدعوى الحالیـة تـروم الحكـم علـى عدم نون بخصوص الدفع بعرض الطاع

عبد الـرحیم بـاداء مبلـغ كمبیـالات حالـة الأداء امتنعـوا عـن تسـدیدها وانـه یبقـى غنـي عـن 11ورثة المرحوم 
عبـد الـرحیم اصـبح بذمـة الورثـة فـي حـدود أمـوال التركـة وانـه 11البیان ان دین المـدعي بعـد وفـاة المرحـوم 

سـة ن ممار من جهة اخرى فانه في حالة وفـاة السـاحب فـان الكمبیـالات تصـبح مجـرد اعتـراف بـدین ولا یمكـ
ذلــك لأنهــم لا یتــوفرون علــى صــفة التــاجر وانــه یبقــى مــؤدى ذلــك ان قواعــد الرجــوع الصــرفي فــي مــواجهتم

المحكمة المدنیة تبقى هـي المختصـة فـي كـل مـا  یتعلـق بتصـفیة التركـة ولـو تعلـق الأمـر بـدین تجـاري فـي 
لمسـتأنف قضـى بـأداء العارضـین الاصل  وفیما یخض الفوائد القانونیة والتعویض المحكوم به فانه الحكـم ا

درهم وان هذا الحكم یبقى مجانب 6000الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق اول كمبیالة مع تعویض قدره 
للصواب  للأسباب التالیة  ان الفوائد القانونیة یحكـم بهـا بـین التجـار وان العارضـین لا یـد لهـم فـي  إرجـاع 

لان ذلك ناتج عن وفاة الهالك وان الحكم بـالتعویض یقتضـي وجـود الكمبیالات من طرف المؤسسة البنكیة 
لـم یتسـببوا فـي أي فعل مسبب للضـرر وعلاقـة سـببیة بـین الفعـل والضـرر وان المسـتأنفین باعتبـارهم ورثـة 

مـــن لـــدن ضـــرر للمســـتأنف علیـــه كمـــا أنهـــم غیـــر مســـؤولین عـــن التماطـــل النـــاتج عـــن إرجـــاع الكمبیـــالات
المؤسسة البنكیة

الحكـم أساسـا بعـدم اختصـاص مسـتأنف فیمـا قضـى بـه وبعـد التصـدي یلتمسون  إلغـاء الحكـم اللذلك 
المحكمــة نوعیــا للبــت فــي الــدعوى واحتیاطیــا الغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه وبعــد التصــدي الحكــم 

درهم 6000درهم مع الفوائد والتعویض المحدد في 60000برفض الطلب بخصوص اداء مبلغ 
.لمقال بنسخة من الحكم التجاري واصل غلاف التبلیغوأرفقوا ا
أدلــى نائــب المســتأنف علیــه  بمــذكرة جــواب مــع اســتئناف فرعــي جــاء فیهمــا 13/03/2017وبجلســة 

بخصوص الـدفع بعـدم الاختصـاص النـوعي  فانـه سـبق الطـاعنین الـدفع بـه الجوابیة انهمن حیث المذكرة  
یـث صـدر الحكـم قضـى باختصـاص المحكمـة التجاریـة للبـت فـي أمام المحكمة التجاریة ولـنفس الأسـباب ح

النازلــة وهــو الحكــم الــذي  أصــبح نهائیــا بعــد فــوات اجــل اســتئنافه ویبقــى تمســك الطــاعنین بــه خــلال هــذه 
ن لعـدم جــدیتها مــر الـذي یســتوجب رد مـزاعم الطــاعنو المرحلـة مـن بــاب تطویـل أمــد النـزاع لــیس إلا وهـو الأ

نیة فان الحكم المطعون فیه جاء مبررا للحكم بالفوائد القانونیة وان كان الطـاعنین وفیما یخص الفوائد القانو 
لا ید لهم في ارجاع الكمبیالات فانه بسـبب إدخـالهم للاراثـة وسـحب المبـالغ مـن البنـك دون انتظـار تصـفیة 

لمالیــة لــن دیــون الهالــك هــو الســبب فــي عــدم اداء مقابــل هاتــه الكمبیــالات وفــي جمیــع الأحــوال فــان ذمــتهم ا
یصیبها أي ضرر ما دام  أداء هذه الفوائد یكون من ما نابهم من تركـة الهالـك وبخصـوص التعـویض فانـه 
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یظهر جلیا ان الطاعنین لم یطلعوا على الحكم الذي  طعنوا فیه فلو كان كذلك مـا أثـاروا هـذه المسـألة لان  
.سیكون موضوع الاستئناف الفرعيالحكم الابتدائي أصلا لم یحكم باي تعویض عن التماطل وهو ما 

: وبخصوص الاستئناف الفرعي
علــى اثــر مجموعــة مــن المعــاملات التجاریــة التــي تمــت مــع مــورث المســتأنف عــرض العــارض أنــه

درهمــا  وان هــذا الاخیــر طالــب المســتانف 60000.00علــیهم فرعیــا بلغــت  قیمــة دائنیــة العــارض لــه مبلــغ 
علــیهم باســتخلاص الــدین الا أنهــم امتنعــوا عــن ذلــك وانــه تبعــا لــذلك لــم یجــد بــدا مــن اللجــوء الــى المحكمــة  

المطالبــة بــالحكم بــأداء مبلــغ الــدین إضــافة الــى الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الاســتحقاق الــى یــوم وذلــك قصــد
التنفیـــذ مـــع التعـــویض عـــن التماطـــل إلا ان الحكـــم المطعـــون فیـــه رفـــض طلبـــه الرامـــي الـــى التعـــویض عـــن

ا التعلیـل یتنـاقض للمحكمة بما یفید إنذار المدعى علیهم بـالأداء وان هـذالتماطل  بعلة ان العارض لم یدل
مع وقائع الملف ووثائقه ذلك ان الحكم نفسه أشار من خلال الوقائع ان العارض أرفق مقاله بمجموعة من 
الوثــائق وأشــار الــى الإنــذار وهــو مــا یعنــي ان المحكمــة خــلال المرحلــة الأولــى أغفلــت الإنــذار مــع محضــر 

وان التماطــل ثابــت 2015نــونبر 10لــف بتــاریخ تبلیغــه المرفــق برســالة الأداء بالوثــائق المــدلى بهــا فــي الم
.بمقتضى الإنذار مع محضر  تبلیغه بالرسالة المذكورة أعلاه

وتأییــد الحكــم المطعــون فیــه فیمــا قضــى بــه ومــن الأصــليســتئناف الالــذلك یلــتمس رد مــا جــاء  فــي 
ق العــارض حقاحیــث الاســتئناف الفرعــي إلغــاء الحكــم المطعــون فیــه  وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد باســت

.درهم وتحمیل الطاعنین اصلیا  صائر الاستنئافین معا6000.00قل عن تعویضا عن التماطل لا ی
.وأدلى بنسخة إنذار مع محضر تبلیغه 

ـــرا  بجلســـة  ـــاء  علـــى إدراج الملـــف أخی وتخلـــف الأســـتاذ الشـــرایبي وتقـــرر حجـــز 17/04/2017وبن
.22/05/2017مددت لجلسة 15/05/2016الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
:الأصلي ستئنافالإفي 

.في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاهالمستأنفونحیث استند 
.دفع المستأنفون بعد الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة نوعیا للبت في النزاعوحیث

الـدفع بعـدم الاختصـاص وحیث إن الثابت من وثائق الملف وإجراءاتـه أن المسـتأنفین سـبق لهـم إثـارة 
الأولى التي أصدرت بشـأنه حكمـا مسـتقلا وبـذلك فـلا یحـق لهـم إثـارة الـدفع مـن الدرجةمحكمة النوعي أمام 

إثـــارة الـــدفع لعـــدم م الـــذي یمنـــع .مـــن ق16جدیـــد أمـــام محكمـــة الدرجـــة الثانیـــة اســـتنادا لمقتضـــیات الفصـــل 
الاختصــاص النــوعي أمــام محكمــة الدرجــة الثانیــة بالنســبة لمــن كــان حاضــرا خــلال المرحلــة الابتدائیــة وهــو 

.الأمر الذي یستوجب رد الدفع
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ـــد القانونیـــة بـــالرغم مـــن إرجـــاع المســـتأنفونوحیـــث عـــاب  علـــى الحكـــم المطعـــون فیـــه قضـــاءه بالفوائ
.اة مورثهمناتج عن وفسبب لالكمبیالات بدون أداء 

یحـق لـه مطالبـة مـن لـه حـق دونـة التجـارة فـإن حامـل الكمبیالـةمـن م202ب المـادة ث إنه وحسوحی
الرجوع علیه بمبلغ الكمبیالة إضافة الى الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من یوم الاستحقاق وبـذلك فـالحكم 

.قانونیة وهو ما یستدعي رد الدفعقى صائبا فیما قضى به من فوائد یب
وحیث یعیب المستأنفون على الحكم المستأنف الحكم بالتعویض عن التماطل في حین ان هذا الدفع 

.یبقى غیر ذي موضوع على اعتبار أن الحكم موضوع الطعن لم یقض بالتعویض
.وحیث یتعین رد الاستئناف الأصلي وتأیید الحكم المطعون فیه 

.وحیث یبقى الصائر على رافعیه
:الفرعيفي الإستئناف 

أنـه الحكـم لـه بـالتعویض عـن التماطـل بعلـة وجـوب حیث استند المستأنف الفرعي في اسـتئنافه علـى 
م لـه ممـا یجعـل اسـتجابتهمبالإنـذار بـالأداء وعـدینالفـرعیمالمستأنف علیهلسبق له الإدلاء بما یفید توص

.مهفي حقالمطل قائما
، ینالفـرعیمعدمـه فـي مواجهـة المسـتأنف علـیهثبوت حالة المطـل مـن عن حیث إنه وبغض النظر و 

كمبیالة ، كل فإن الثابت أن الحكم المستأنف قضى للمستأنف الفرعي بالفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق 
ومحكمــة الاســتئناف أیدتــه فــي ذلــك، وكمــا هــو مســتقر علیــه فــإن الفوائــد القانونیــة تعــد فــي حــد ذاتهــا بمثابــة 

فــاء بـالالتزام المــالي والحـال أن الضــرر الواحــد لا یعـوض عنــه مـرتین وهــو مــا تعـویض عــن التـأخیر فــي الو 
بخصوص رفض طلب التعویض عن إلیهیستدعي رد الاستئناف الفرعي وتأیید الحكم الابتدائي فیما ذهب 

.التماطل وان بعلة أخرى
وحیث یبقى صائر الاستئناف الفرعي على رافعه

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح 

.الفرعيوالاصليالاستئنافینقبول:في الشكــل

.رافعهعلىاستئنافكلصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبردهما:الموضوعفي

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس          



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.القانونيممثلهاشخصفي11"شركةبین

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميالزیانيسعیدانائبها الأستاذ
من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعادل سعید المطیريالأستاذ نائبها 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3079: رقمقرار
2017/05/23: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.09/05/2017لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
اسعید الزیاني بمقال مؤداة عنه الرسوم بواسطة نائبها الأستاذ 11"حیث تقدمت شركة 

الصادر عن 9569تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 18/01/2016القضائیة بتاریخ 
3985/8203/2015في الملف عدد 08/10/2015المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

لیها لفائدة المدعیة القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى ع
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة وتحمیلها الصائر 59.883,36مبلغ 

.ورفض باقي الطلبات
وحیث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

26/04/2016.
:ـوعـــ

22/04/2015حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 
بواسطة نائبها الأستاذ سعید المطیري بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 22تقدمت المدعیة شركة 

59.883,36إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه انها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
أربع كمبیالات مسحوبة عن التجاري وفا بنك، وأنها امتنعت عن الأداء رغم جمیع درهم بمقتضى 

المحاولات الحبیة المبذولة معها، بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إلیها والتي بقیت هي الأخرى 
ملتمسة لأجله الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد . بدون جدوى

درهم والفوائد 6.000,00لقانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة وتعویضا عن التماطل قدره ا
القانونیة والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقت مقالها بأصل أربع كمبیالات، شواهد بنكیة 

.بعدم الأداء ورسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل
صدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة أ

.المستأنف
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حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف علیها 
تتقاضى بسوء نیه، ذلك أن عنوان العارضة معروف وتتواجد به باستمرار وسبق للمستأنف علیها 

وان المستأنف علیها قامت . وان أكثر من مرة بمناسبة دعوى سابقةأن قامت بتبلیغها بنفس العن
بتغلیط المحكمة ودفعتها إلى سلوك مسطرة القیم بهدف حرمان العارضة من درجة من درجات 
التقاضي ومن الإدلاء بأوجه دفاعها في خرق واضح لمبدأ التواجهیة الذي یعتبر حقا جوهریا من 

الملف یتبین أن المحكمة الابتدائیة لم تحترم مقتضیات مسطرة وانه بالإطلاع على. حقوق الدفاع
من ق م م، ذلك أنه إذا تعذر استدعاء 39و 38- 37التبلیغ المنصوص علیها في الفصول 

المدعى علیها بواسطة مفوض قضائي فإنه یتعین على المحكمة اللجوء إلى الوسیلة الموالیة وهي 
ار بالتوصل وإذا لم یأتي بأیة نتیجة، آنذاك یجب سلوك الاستدعاء بالبرید المضمون مع الإشع

مسطرة القیم مع انتظار جواب القیم قبل البت في النازلة، وهذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي 
لمحكمة النقض في أكثر من قرار، وتبعا لما سبق، تلتمس العارضة من المحكمة إرجاع ملف 

ها طبقا للقانون وذلك حفاظا على حق العارضة في التقاضي القضیة إلى المحكمة التجاریة للبت فی
وبالنسبة للدین الذي تطالب به المستأنف علیها فهو غیر ثابت ومتنازع فیه، لأن . على درجتین

درهم 8329,45العارضة أدت جزءا مهما منه وذلك بواسطة شیكین بنكیین، أحدهما بمبلغ 
رضة لا تمانع في أداء المبلغ المتبقي من الدین، وقد وان العا. درهم15.505,08وثانیهما بمبلغ 

تم الاتفاق على أن یتم الأداء على شكل أقساط دوریة لكن المستأنف علیها لم تلتزم بما تم الاتفاق 
علیه وسارعت إلى مقاضاة العارضة، والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف 

اء الحكم المستأنف فیما قضى به وبعد التصدي الأمر أساسا بإرجاع شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغ
الملف إلى المحكمة التجاریة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون، واحتیاطیا الأمر بإجراء 
خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة على ضوء وثائق وحجج الطرفین واحتیاطیا جدا بحصر المبلغ 

وتحمیل المستأنف علیها الصائر، وأرفق المقال بالوثائق . درهم فقط36.048,83المحكوم به في 
:التالیة 

.نسخة من الحكم المطعون فیه- 
صورتي من وصلي أداء- 
.5124نسخة من قرار استئنافي عدد - 

وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
لمزاعم المستأنفة فإن المحكمة لم تخرق مسطرة التبلیغ جاء فیها أنه خلافا 16/02/2016

م، ذلك أنه بعد رجوع شهادة التسلیم .م.من ق39و38و37المنصوص علیها في الفصول 
فإن المحكمة أمرت مباشرة بالتبلیغ بواسطة البرید المضمون الذي رجع " المحل مغلق"بملاحظة 
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بعدما استنفدت الوسیلتین الأولى والثانیة من ،  وأن المحكمة التجاریة و "غیر مطلوب"بملاحظة 
أجل إجراءات التبلیغ أمرت بتعیین قیم في حق المستأنفة، وأن القیم یونس المرابط وضع جوابه 

یؤكد من خلاله أنه بعد البحث والتحري وجد المحل مغلقا، بل الأكثر من 16/07/2015بتاریخ 
العنوان، مما یتعین معه رد دفع المستأنفة جملة ذلك فإنه حسب تصریح الجیران فالشركة مجهولة ب

وتفصیلا، ومن حیث عدم جدیة المنازعة في المدیونیة وعدم ثبوت واقعة الأداء الجزئي، فإن 
المستأنفة تزعم بأنه سبق وأن أدت جزءا من الدین المضمن بالكمبیالات بواسطة شیكین، مستدلة 

لعارضة ویفیدان توصلها بمبلغ الشیكین على ذلك بصورة وصلین تزعم أنهما صادرین عن ا
المزعومین، إلا أن هذه الادعاءات باطلة ویعوزها الدلیل المادي على صحتها، ویبقى مجرد الإدلاء 
بتواصیل لا علاقة لها بالدین المضمون بموجب الكمبیالات المشار إلیها أعلاه غیر كاف لإثبات 

تدفع كذلك بأنها اتفقت مع العارضة من أجل أداء واقعة الأداء الجزئي المزعوم، وأن المستأنفة 
الدین المتخلذ بذمتها على شكل أقساط، إلا أن هذه المزاعم هي الأخرى باطلة ولا ترتكز على أي 
أساس، وأن طلب إجراء خبرة حسابیة الغرض منه التمادي في المماطلة والتهرب من الأداء، مما 

.فق ما جاء في المقالیتعین معه رد دفوعات المستأنفة والحكم و 
29/03/2016وبناء على مذكرة تعقیب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

درهم ومبلغ 8329,45أوردت فیها أن عدم نفي المستأنف علیها توصلها من العارضة بمبلغ 
بالفواتیر درهم وعدم إدلائها بالفاتورتین المتعلقتین بهذین المبلغین وكذا عدم إدلائها15505,08

المتعلقة بالكمبیالات المتنازع فیها، یجعل منازعة العارضة في المدیونیة تكتسب صفة الجدیة، 
الأمر الذي یستدعي إجراء خبرة حسابیة للوقوف على مزاعم المستأنف علیها، ملتمسة لذلك الحكم 

.وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة 26/04/2016خ وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاری

بواسطة الخبیر السید إبراهیم بیوض وذلك بقصد تحدید الدین محل النزاع على ضوء وثائق وحجج 
.الطرفین

.وبناء على توصل نائب المستأنفة وعدم أدائه لصائر الخبرة
الطرفین حضر خلالها نائبا 27/09/2016وبناء على ذلك أدرجت القضیة بجلسة 

وأدلى نائب المستأنفة بطلب سحب نیابته عن هذه الأخیرة لامتناعها من أداء صائر الخبرة مرفق 
.برسالة موجهة الیها مرفقة بوصل الإیداع البریدي، فكلف بالإدلاء بما یفید التوصل

ألفي بالملف رسالة مدلى بها من طرف نائب المستأنفة أكد فیها 01/11/2016وبجلسة 
.الأخیرة لم تتوصل بالإشعار بسحب النیابة، ملتمسا لذلك استدعاءها شخصیاان هذه 
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حضر خلالها نائب 06/12/2016وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 
المستأنف علیها ورجع استدعاء المستأنفة بملاحظة محل مغلق، فتقرر حجز القضیة للمداولة 

.10/01/2017للنطق بالقرار بجلسة 
بناء على قرار المحكمة القاضي بإخراج الملف من المداولة لإعادة استدعاء المستأنفة و 

بواسطة البرید المضمون بناء على الملاحظة الواردة بشهادة تسلیمها والتي مفادها ان المحل مغلق 
.وذلك بقصد إشعارها شخصیا بأداء صائر الخبرة

حضر خلالها 09/05/2017جلسة وبناء على ذلك أدرجت القضیة بعدة جلسات آخرها 
نائب المستأنف علیها ورجع استدعاء المستأنفة بواسطة البرید المضمون بملاحظة غیر مطالب به، 

.23/05/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
التعليل

حیث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الاستئنافي بكونها لم تتمكن من الحضور خلال 
. المرحلة الابتدائیة للدفاع عن حقوقها ومصالحها وذلك لعدم توصلها بأي استدعاء للحضور

مضیفة ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه لم تحترم مقتضیات مسطرة التبلیغ المنصوص 
من قانون المسطرة المدنیة، ملتمسة لذلك التصریح بإلغاء 39و 38و 37علیها في الفصول 

تأنف والحكم من جدید بإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة للبت فیه من جدید طبقا الحكم المس
.للقانون

من قانون المسطرة المدنیة، فانه إذا 39من الفصل 7و 6وحیث انه بمقتضى الفقرتین 
تعذر تسلیم الاستدعاء لكون موطن أو محل إقامة الطرف غیر معروف، فان القاضي یعین عونا 

ضبط بصفته قیما یبلغ إلیه الاستدعاء، ویبحث هذا القیم عن الطرف بمساعدة النیابة من كتابة ال
.العامة والسلطات الإداریة ویقدم كل المستندات والمعلومات المفیدة للدفاع عنه

وحیث انه لئن كانت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه قد عینت قیما في حق 
ونس المرابط بعد رجوع استدعائها بالبرید المضمون الطاعنة في شخص كاتب الضبط السید ی

بملاحظة غیر مطالب به، فإنها اكتفت بجواب القیم المذكور الذي أفاد كون الشركة مغلقة ومجهولة 
بالعنوان حسب تصریحات الجیران دون الاستعانة في ذلك بالنیابة العامة والسلطات الإداریة للبحث 

م، مما یعد خرقا لمقتضیات الفصل .م.من ق39من الفصل 7عن الطاعنة وفق مقتضیات الفقرة 
.المذكور ویكون معه الحكم المتخذ باطلا لخرقه حقا من حقوق الدفاع39

وحیث انه ما دامت محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت سلطتها في الدعوى وبتت في 
وتبت بدورها في موضوعها، فان محكمة الدرجة الثانیة لا ترجع الیها الملف وإنما تتصدى

من قانون المسطرة المدنیة الذي ینص على انه إذا 146موضوعها عملا بمقتضیات الفصل 
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أبطلت محكمة الاستئناف الحكم أو ألغته فإنها تتصدى وتبت في موضوع الدعوى، مما یبقى معه 
.دفع الطاعنة بإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة غیر منتج

جهة أخرى بكونها أدت جزءا من الدین المطالب به وذلك وحیث تمسكت الطاعنة من 
بواسطة شیكین مستدلة على ذلك بصور لوصلین كانت محل منازعة من طرف المستأنف علیها 
التي أكدت ان التواصیل المدلى بها لا علاقة لها بالدین موضوع الدعوى، فضلا على ان الوصلین 

اءات تتعلق بفواتیر مع الإشارة إلى رقم الفواتیر المتمسك بهما من طرف المستأنفة تشیر إلى أد
.الخاصة بكل أداء

وحیث ان هذه المحكمة ورفعا لكل لبس وللوصول إلى الحقیقة فقد أمرت بمقتضى قرارها 
بإجراء خبرة حسابیة أنیطت مهمة القیام بها إلى الخبیر 26/04/2016التمهیدي الصادر بتاریخ 

.دین محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفینالسید بیوض وذلك بقصد تحدید ال
وحیث أشعرت المستأنفة بواسطة نائبها بأداء صائر الخبرة ولم تفعل، هذا الأخیر الذي 
أدلى بطلب سحب نیابته عنها دون إدلائه بما یفید توصلها بالإشعار بسحب النیابة وفقا لمقتضیات 

.ار نیابته لا زالت قائمة بالملفمن قانون المحاماة، مما تقرر معه اعتب30الفصل 
وحیث أشعرت مرة أخرى المستأنفة شخصیا بأداء صائر الخبرة، عن طریق استدعائها 
بواسطة البرید المضمون بعد رجوع استدعائها بملاحظة محل مغلق، وقد رجع بملاحظة غیر 

مسطرة من قانون ال56مطالب به الأمر الذي ارتأت معه المحكمة إعمال مقتضیات الفصل 
.المدنیة الرامیة إلى صرف النظر عن الخبرة المأمور بها والبت في الطلب وفق ما یقتضیه القانون

وحیث ان مدیونیة المستأنفة ثابتة بمقتضى الكمبیالات الموقعة من طرفها توقیع قبول، 
ا وان ما استدلت به من وصولات الأداء لا یمكن بأي حال ان ینفي مدیونیتها او یثبت أداءه

الجزئي للدین ما دامت انها جاءت خالیة مما یفید انها تتعلق بالكمبیالات موضوع الدعوى، الأمر  
.الذي یتعین معه الحكم علیها بالأداء

وحیث ان طلب الفوائد القانونیة له ما یبرره وینبغي الحكم بها من تاریخ استحقاق كل 
.كمبیالة

في الأداء، فقد استقر العمل القضائي وحیث انه فیما یخص طلب التعویض عن التماطل
لهذه المحكمة على عدم جمع بین الفوائد القانونیة والتعویض متى تبین للمحكمة ان الفوائد القانونیة 
المحكوم بها كافیة لجبر الضرر باعتبار انها تعد تعویضا عن عدم الوفاء بالتزام نقدي، مما یتعین 

.معه رفض الطلب المتعلق بهذا الخصوص
وحیث یتعین استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئیا والتصریح بإبطال الحكم 
المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة 
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درهم مع فوائده 59.883,36المتطلبة قانونا وموضوعا بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف علیها مبلغ 
.نیة وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلباتالقانو 

لهــذه الأسبـــاب
:ا، علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

سبق البت فیه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة  :

.26/04/2017بتاریخ 

باعتباره جزئیا وإبطال الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا وموضوعا :الموضوع

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق 59.883,36بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف علیها مبلغ 

.كل كمبیالة وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات

.
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.من جهة أخرىعلیها ةمستأنفبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2100: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2017/8203/1171: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.20/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بناء على المقال الإ

في 21/12/2016ریة بالدار البیضاء  بتاریخ یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجا15/02/2017
. والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تحمیل رافعها الصائر10784/8203/2016الملف عدد 

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن

.باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاستئناف علىأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
خلاله أنهفتتاحي للدعوى یعرض من المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

.درهم ناتج عن كمبیالتین لم تؤدیا رغم حلول أجلهما80000.00دائن للمدعى علیها بمبلغ 
.علیها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونیة والصائرملتمسا الحكم على المدعى 

. وأرفق مقاله بكمبیالتن ونسخة من السجل التجاري
.وحیث تخلفت المدعى علیها رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الدعوى 

لم یدل بما یفید تقدیم الكمبیالتین موضوع النزاع قصد الإستخلاص،وأنه وتبعا للأثر كون العارضإلى إستنادا
ورتین قصد الإستخلاص لدى المسحوب علیه إلا الناشر للإستئناف یدلي للمحكمة بما یفید تقدیمه الكمبیالتین المذك

.أنهما أرجعتا دون أداء بسبب عدم توفر المؤونة
.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع أصلي شهادتین بعدم الأداء
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لمستأنف علیها رغم التوصل مستأنف كما تخلفت اتخلف نائب ال20/03/2017الملف بجلسةإدراجوحیث تم 
تم تمدیدها لجلسة 03/04/2017عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة فتقرر إ
10/04/2017.

.ستئنافمحكمة الإ
ئه رتكز الطاعن في إستئنافه على كون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول دعواه بعلة عدم إدلاحیث إ

یدلي للمحكمة بما الدعوى قصد الإستخلاص،وأنه وتبعا للأثر الناشر للإستئنافموضوعبما یفید تقدیم الكمبیالتین 
یفید تقدیمه الكمبیالتین المذكورتین قصد الإستخلاص لدى المسحوب علیه إلا أنهما أرجعتا دون أداء بسبب عدم 

.توفر المؤونة
ى شهادتي رفض الأداء الصادرتین عن التجاري  وفا بنك المسحوب وحیث إن البین من إطلاع المحكمة عل

درهم 46000.00الحاملة لمبلغ 4393785علیه،أن الطاعن قدما الكمبیالتین موضوع الدعوى الأولى تحت عدد 
درهم إلا أنهما أرجعتا إلیه بعبارة رفض الأداء بسبب عدم 34000.00الحاملة لمبلغ 4393790والثانیة تحت عدد 

،وأنه تقدم بمقاله الإفتتاحي موضوع نازلة 28/08/2015و22/07/2017ایة المؤونة وذلك على التوالي بتاریخ كف
مما یجعل من المقال المذكور مقبولا من الناحیة الشكلیة أمام توافره على الشروط 25/11/2015الحال بتاریخ 

.المتطلبة قانونا صفة وأداء
ى جاءتا مستوفیتین لشروطهما الشكلیة المتطلبة قانونا،وأنهما في حد وحیث إن الكمبیالتین موضوع الدعو 

ذاتهما تعتبران دلیلا على مدیوینة المستأنف علیها أمام تمتعهما بقوة الإلتزام الصرفي بإعتبارهما ورقتین 
لیها تبعا لذلك تجاریتین،مما تبقى معه مدیونیة هذه الأخیرة ثابتة بمقتضى الكمبیالتین المذكورتین ویتعین الحكم ع

.درهم80000.00بأداء المبلغ المضمن بهما والمحدد في 
وحیث إن موضوع الدعوى یتعلق بأداء كمبیالتین مما یبقى معه طلب الفوائد القانونیة في محله ویتعین 

.من تاریخ إستحقاق كل كمبیالةالإستجابة له
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

ابلـھذه الأسبـــــ

.وغیابیا في حق المستأنف علیهاانتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا :الـموضوعفي 

درھم مع الفوائد القانونیة 80000.00باتیمان مبلغ 22وموضوعا بأداء المستأنف علیھا شركة 
.من تاریخ الإستحقاق وتحمیلھا الصائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة20/03/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
الغزواني 11ورثة : بین 
مریم-عفاف -زكریاء–یوسف : 11وأولاده  22لطیفة أرملته : وهم 

البیضاء محامي بهیئة السعید جابر / الأستاذ مینوب عنه
.من جهةفین مستأنم بوصفه

33جمال :وبین

المحامیة بهیئة البیضاءنعیمة زوكار / ینوب عنه  الأستاذة 
من جهة أخرىعلیها ستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1665: رقمقرار
2017/03/20: بتاریخ

2017/8203/115: ملف رقم



2017/8203/115: ملف رقم

2

.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.13/03/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة م بواسطة دفاعهونلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفعبناء 

24/12/2014الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه الحكم ون ستأنفیالذي و 19/12/2016
الأصلي والإصلاحي ین الطلبقبولب: الشكــلفيوالقاضي 6977/7/2014في الملف التجاري عدد 19822تحت عدد 

قي درهم  وتحمیلهم الصائر ورفض با80.000,00على المدعى علیهم بأدائهم للمدعي مبلغ الحكم : الموضوعفيو 
.الطلبات 

في الشكـــل

بواسطة أحد 29/01/2015تمسك المستأنف علیه بكون المستأنفین تم تبلیغهم بالحكم المطعون فیه بتاریخ حیث 
ابنة الهالك الغزواني ولم یطعنوا في الحكم المبلغ إلیهم ما تثبت شهادة عدم الاستئناف المرفقة 11الورثة وهي مریم 
وامتنعوا عن التنفیذ مما حدا بالمستأنف علیه لأن سلك مسطرة الحجز التحفظي وعند 26/03/2015والمؤرخة في   

لطعن بالاستئناف مما یكون طلبهم قدم خارج تبلیغهم بمحضر تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي آنذاك تقدموا با
.الأجل القانوني ویتعین عدم قبول الطلب شكلا 

التي تعتبر من 11وحیث إن الثابت من شهادة التسلیم وشهادة عدم الاستئناف أن المستأنفین بلغوا بواسطة مریم 
.19/12/2016م إلا بتاریخ ولم یبادروا إلى تسجیل استئنافه29/01/2015بالحكم 11بین ورثة الغزواني 

المحدث للمحاكم التجاریة قد حدد أجل استئناف الأحكام الصادرة عن 53- 95من القانون رقم 18حیث إن الفصل 
نص على أنه تطبق أمام المحاكم التجاریة ومحاكم الاستئناف التجاریة 19یوما، وأن الفصل 15المحاكم التجاریة في 

.المسطرة المدنیة ما لم ینص على خلاف ذلكالقواعد المقررة في قانون 

فإن استئناف من قانون المسطرة المدنیة 512ورغم اعتبار أجل الاستئناف أجلا كاملا طبقا للفصل إنه وحیث 
المذكور 18من تاریخ التبلیغ یكون قد قدم خارج الأجل المنصوص علیه في الفصل 15أكثر منالمقدم بعد ینالطاعن

.تعین معه التصریح بعدم قبوله شكلاأعلاه، مما ی

حیث إن الصائر یبقى على عاتق المستأنفین
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لـھذه الأسبـــــاب

: وحضوریا انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وتحمیل الطاعنین الصائر قبول الاستئنافدمبع:في الشـــكل 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطو  المقررالرئیس



الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/07/06بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

القانونيممثلهاشخصفيكوریياكسبریس11شركةبین 

.البیضاءالداربـهیئةلمحامياالأستاذ یاسین القراري نائبها 
من جهةة ومستأنفا علیهامستأنفاهصفتب

المكتب الوطني للسكك الحدیدیة مؤسسة عمومیة  في شخص مدیره العاموبین  

الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه بـهیئة الرباطالمحامي زهیر برحونائبه الأستاذ 
المحكمة

.من جهة أخرىومستأنفاه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3995: رقمقرار
2017/07/06: بتاریخ

2015/8203/4433: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

.29/06/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

اكسبریس كوریي بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدمت شركة 
تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 31/07/2015
والقاضي بأدائها للمستأنف 5627تحت عدد 4716/2013ملف تجاري عدد 18/05/2015

.ئد القانونیة والصائر ورفض الباقيدرهم مع الفوا600.000,00علیه مبلغ 
وحیث تقدمت المكتب الوطني للسكك الحدیدیة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤداة عنه 

. یستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه08/09/2015الرسوم بتاریخ 
:ــلـــــــفي الشك

.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي
:الموضـوعفي 

حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المكتب الوطني للسكك 
والذي تعرض فیه أنه 08/05/2013الحدیدیة تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

كمبیالات 3سبق أن تعامل مع المدعى علیها، بعدة عملیات للنقل التجاري موضوع شیكین و 
حقة الأداء، والتي ظلت بدون أداء من جانب المدعى علیها، حیث تخلذ بذمتها مبلغ مست

درهم،  وأنه إثر ذلك وجه لها إنذار من أجل أداء ما بذمتها بدون جدوى، وأن 1.115.844,36
:أصل الدین یشمل ما یلي

درهم مستحق الأداء بتاریخ 300.000,00حامل لمبلغ 0001890شیك عدد - 
03/09/2010

درهم مستحق الأداء بتاریخ 300.000,00حامل لمبلغ 0001042شیك عدد - 
10/09/2010

درهم مستحقة الأداء في 171.948,12حاملة لمبلغ 1381687كمبیالة عدد - 
08/04/2010

درهم مستحقة الأداء في 171948,12حاملة لمبلغ 1381688كمبیالة عدد - 
15/04/2010
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درهم مستحقة الأداء في 171.948,12لمبلغ حاملة 1381689كمبیالة عدد - 
01/04/2010

درهم الذي یمثل 1.115.844,36والتمس الحكم على المدعى علیها بأدائها للمدعیة مبلغ 
أصل الدین مع الفوائد القانونیة من تاریخ النطق بالحكم، وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل 

.وتحمیل المدعى علیها الصائر

.ل بأصل الشیكات والكمبیالات، نسخة من إنذاروأرفق المقا
تقدم دفاع المدعى علیها بمذكرة جوابیة یعرض فیها أنه سبق لهذه 23/12/2013وبتاریخ 

الأخیرة أن راسلت المدعیة في موضوع الشیكین وتم استبدالهما بواسطة شیك حامل لمبلغ 
، وأنه 08348830ة تحت رقم درهم مسحوب على البنك المغربي للتجارة والصناع600.000,00

بعد ذلك راسلتها المدعیة من أجل إرجاع الشیكین إلا أنها رفضت وبالنسبة للكمبیالات فإنه تم 
بمبلغ 17/02/2010بتاریخ 00000733أداؤهما بواسطة شیكین الأول تحت رقم 

خ بتاری00000732عن البنك المغربي للتجارة والصناعة، والثاني تحت رقم 257.922,18
درهم عن نفس البنك وأنها راسلت المدعیة من أجل إرجاع 257.922,18بمبلغ 26/02/2010

الشیكات والكمبیالات إلا أنها رفضت والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة بصور شمسیة 
.من شیكات

تقدم دفاع المدعیة بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها أن الرسالة التي 13/01/2014وبتاریخ 
ها لها المدعى علیها لا تلزمها، وأن ما أثیر من قبل المدعى علیها لا یرقى إلى درجة بعثت

الاعتبار، وأن الوثائق المدلى بها من قبلها غیر نافعة لإبراء الدین، والتمس رد دفوعاتها والحكم 
.وفق المقال، وأرفق المذكرة بصورة من إنذار ومحضر تبلیغ إنذار

ة العامة الرامیة إلى الحكم وفق الطلب مع تحمیل المدعى علیها وبناء على ملتمسات النیاب
.الصائر

الرامي إلى إجراء 24/03/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
.خبرة حسابیة بین الطرفین

وبناء على تقریر السید رشید البلال والتي خلص من خلالها إلى أنه بالنسبة للكمبیالات 
في الدفتر الكبیر 000733و 0000732حاسبة المدعي تبین أداء الشیكین رقم فإن م

فإن المدعى علیها لم تدل بأیة وثیقة تثبت بأن 0001042و0001890وبخصوص الشیكین رقم 
.المدعي توصل بمبلغها رغم عدة اتصالات

تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقیبیة یعرض فیها أنه بخصوص30/03/2015وبتاریخ 
الكمبیالات فإن أدائها یستوجب أن تسترجعها المدعى علیها وبان الشیكات لا علاقة لها 
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بالكمبیالات ولا تشكل قرینة على الأداء، وبأن الشیك لا یتضمن عدد الكمبیالات الموفاة وتاریخ 
كافیا من مدونة التجارة، وأن الدفتر الكبیر لا یمكن اعتباره دلیلا198استحقاقها احتراما للمادة 

.والتمس الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدة المدعیة المبالغ المسطرة بالمقال الافتتاحي
تقدمت دفاع المدعى علیها بمذكرة بعد الخبرة یعرض فیها أن 2/04/2015وبتاریخ 

المدعي لم یدل بالدفتر الكبیر الذي یتضمن جمیع عملیاتها المحاسبتیة وأن الخبیر لم یعتمد على
الكشوفات الحسابیة الخاصة بالمدعى علیها وأن تقریر الخبرة لا یتضمن المحاضر التواجهیة 
للأطراف، وأن المدعي توصل بمقابل الشیكین والتمس الأمر ببطلان تقریر الخبرة والحكم بانتداب 

.خبیر آخر وحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة
اكسبریس 11صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته شركة وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة

.اصلیا واستأنفه المكتب الوطني للسكك الحدیدیة أصلیا
:11أسباب الاستئناف شركة 

علل الحكم الابتدائي قضاءه فیما یخص المدیونیة عن مبلغ الشیكات البالغ مجملها 
درهم أن المستأنفة شركة كلوبكس لم تثبت للخبیر أداء قیمة الشیكین رقم 600.000,00

وأنه وخلافا لما جاء في تعلیل محكمة الدرجة الأولى . موضوع الدعوى0001042–0001890
وبالرجوع إلى الشیكین . ا واضحا یسجل طریقة التعامل بشأن هذه الطلباتفإنها تقدم دلیلا كتابی

موضوع الدعوى فقد سبقها أن راسلت المكتب الوطني للسكك الحدیدیة في موضوع الشیكین الأول 
. 0001042درهم عن البنك المغربي للتجارة والصناعة تحت رقم 300.000,00الحامل لمبلغ 

وقد تم . 0001890درهم عن التجاري وفا بنك تحت رقم 300.000,00والثاني الحامل لمبلغ 
درهم عن البنك المغربي للتجارة والصناعة تحت رقم 600.000,00استبدالهما بشیك واحد بمبلغ 

وقد توصل المكتب الوطني للسكك الحدیدیة بمقابل شیكین بشیك واحد السالف . 08348830
شیكین راسلت هذا الأخیر من أجل إرجاع الشیكین وبعد توصل المستأنف علیه بمقال ال. الذكر

درهم إلا أنه رفض ذلك لتفاجأ في الأخیر العارضة 300.000,00الحامل كل واحد منهم مبلغ 
.برفع هذه الدعوى في مواجهتها اعتمادا على شیكین سبق أداؤهما

درهم 600.000,00الحامل لمبلغ  MDC9423378أما بالنسبة للشیك الثاني عدد 
فقد تقدمت شركة كلوبیكس بعرض المبلغ المذكور . سحوب عن البنك المغربي للتجارة والصناعةم

فاضطرت مرة ثانیة إلى . أعلاه على المكتب الوطني للسكك الحدیدیة إلا أن هذا الأخیر رفضه
عرضه في إطار الأوامر المبنیة على طلب وامتنع الممثل القانوني بالمكتب الوطني للسكك 

مما دفعها إلى إیداعه بصندوق المحكمة تحت وصل عدد . السید خرباش من تسلم الشیكالحدیدیة
.647حسبا 197
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لهذه الأسباب فهي تلتمس التصریح بإلغاء الحكم المطعون فیه الصادر بتاریخ 
وبعد التصدي القول 4716/8202/2013في الملف رقم 5627تحت عدد 18/05/2015

.لمستأنف علیه الصائروالحكم برفض الطلب وتحمیل ا
5627وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فیه بالاستئناف تحت رقم 

صورة شمسیة من كشف - 4716/8202/2013في الملف رقم 18/05/2015الصادر بتاریخ 
صورة شمسیة من رسالة تفید طلب استرجاع –درهم 600.000,00حساب یفید تحویل مبلغ 

صورة شمسیة من طرف –درهم 600.000,00الشیكین واستبدالهما بشیك واحد یحمل مبلغ 
صورة شمسیة من - صورة شمسیة من مقال رام إلى عرض عیني-)رسالة غیر سریة(العارضة 

.صورة شمسیة من محضر امتناع–647وصل حساب رقم 
مكتب الوطني للسكك الحدیدیة فقد قضى الحكم الابتدائي برفض بالنسبة لاستئناف ال

درهم اعتمادا على الخبرة 515.844,36الطلب المتعلق بأداء قیمة الكمبیالات المحددة في مبلغ 
القضائیة المنجزة بالملف واعتمادا على كون المبلغ المذكور تم أداؤه بواسطة شیكین یحمل كل 

وأنه حسب الحكم الابتدائي، فإن إدراجهما في الدفتر الكبیر درهم،257.922,18منهما مبلغ 
.للشركة یشكل دلیلا على واقعة الأداء ما دام أنه لم یدل بما یخالف ذلك

وأنه بخصوص ما ورد في تقریر الخبرة، فقد وجبت الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي اكتفى 
ي الحكم التمهیدي فضلا عن احترامه بالقول أن التقریر المذكور احترم النقط المسطرة له ف

.المقتضیات الشكلیة والموضوعیة اثناء إنجاز الخبرة
لكن إن احترام النقط المدرجة بالحكم التمهیدي، یقتضي من الخبیر أن یجیب على تلك 
النقط بشكل واضح ومحدد، بالقدر الذي یساعد المحكمة على تكوین قناعتها بشان نقط حسابیة 

. وتقنیة محضة
وأن ما ورد في تقریر الخبرة بشان الكمبیالات یفید أن الخبیر لم یجزم بكون الشیكین 

ذلك أن المشرع أوجب شروطا شكلیة من الواجب . المذكورین قد سحبا من أجل أداء الكمبیالات
احترامها في حالة الوفاء الكلي أو الجزئي للكمبیالة بواسطة الشیك، ومن بین هذه الشروط، الشرط 

من مدونة التجارة والذي یقتضي تضمین 198باري المنصوص علیه في مقتضیات المادة الاج
الشیك عدد الكمبیالات الموفاة وتاریخ استحقاقها، وأنه من هذا المنطلق، لا یمكن الجزم بكون 
الأداء المستدل به من طرف المستأنف علیها، قد تم فعلا بواسطة الشیكین، وهو ما جعل الخبیر 

الحسم حول هذه النقطة، في غیاب أي دلیل أو حجة تثبت أداء الكمبیالات بواسطة یحجم عن 
من مدونة التجارة ولكن أیضا في إطار القواعد العامة 198الشیكین، لیس فقط في إطار المادة 

للمعاملات التجاریة والتي عبر عنها الخبیر بالاحتیاطات اللازمة لاسترجاع الكمبیالات مقابل تسلیم 
.كات بما في ذلك الحصول على التزام من المكتب بإرجاع الكمبیالاتالشی
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وأیضا وبخصوص ما جاء في تقریر الخبرة حول استدلال الخبیر بالدفتر الكبیر، لا یمكن 
اعتباره دلیلا كافیا، إذ أن معظم الأداءات تمت لأداء جزئي أو كلي للفواتیر ولیس هناك أي مجال 

لجزئي أو الكلي للفواتیر وبین الكمبیالات موضوع الدعوى، هذا فضلا عن للرباط بین واقعة الأداء ا
أن المدیونیة المتخلذة بذمة المستأنف علیها تفوق بكثیر المبلغ موضوع هذه الدعوى، حیث وأنه في 
غیاب أي دلیل على أن الشیكات المستدل بها سلمت لأداء قیمة الكمبیالات یبقى ما خلص إلیه 

.ن لا یقوم على دلیل مادي وملموسالخبیر مجرد تخمی
وأن اعتماد الحكم المطعون فیه لموقف الخبیر بالرغم من عدم وضوحه ودقته في تحدید 
العلاقة بین الكمبیالات والشیكات، یجعل قضاءه مبني على مجرد الاستنتاج ولیس على الیقین، 

وكما ورد في تقریره على مجرد خاصة إذا علمنا أنه بالنسبة لهذه النقطة بالذات فإن الخبیر اعتمد
تصریح المستأنف علیها، وهو توجه غیر مقبول في الخبرات القضائیة الحسابیة حیث یجب 

.الاعتماد على الوثائق المحاسبتیة ولیس على التصریحات
هذا فضلا على كون المدیونیة المتخلذة بذمة المستأنف علیها اكبر بكثیر مما هي علیه في 

بصدده، ویكفي للاستدلال على ذلك، أن ینهي الطاعن إلى علم المحكمة أنه الملف الذي نحن 
دائن للمستأنف علیها بمبالغ  أخرى هي موضوع دعاوى أخرى رائجة أمام القضاء، منها الدعوى 

5.769.983,00الرائجة أمام المحكمة التجاریة بالبیضاء في موضوع مدیونیة تصل إلى مبلغ 
والذي أمرت بشأنه المحكمة بإجراء خبرة، ومنها 7158/6/2011د درهم وهي موضوع الملف عد

كذلك الدعوى الرائجة أمام محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء موضوع الملف عدد 
درهم والذي أمرت بشأنه 3.146.829,30بشان مدیونیة تصل إلى مبلغ 3963/8202/2013

.المحكمة بإجراء خبرة
نیة المتخلذة بذمة المستأنف علیها، فقد كان لزاما وبالنظر إلى وأنه بالنظر إلى حجم المدیو 

كون الخبیر لم یحسم حول واقعة الأداء المزعومة، لكن المستأنف علیها لم تقدم أي دلیل مادي 
ملموس على أداء الكمبیالات بواسطة الشیكین، فقد كان الأولى بالحكم المطعون فیه أن لا یعتبر 

یقضي لفائدة العارض بقیمة الكمبیالات، أو أن یقضي على سبیل الاحتیاط واقعة الأداء المذكور و 
بإرجاع المهمة للخبیر قصد التثبت من خلال الوثائق المحاسبیة الممسوكة لدى الطرفین حول ما 
یثبت أداء الكمبیالات بواسطة الشیكین، و إن الحكم المطعون فیه لم یفعل شیئا من هذا القبیل، 

.ى قضاءه على أساس غیر سلیم مما یجعله معرض للإلغاء في هذا الشقوبذلك یكون قد بن
من مدونة التجارة فإن المستأنف علیها لم تقدم 198وفیما یخص خرق مقتضیات المادة 

من مدونة التجارة تفید أن الشیكین قد سحبا 198أي حجة أو بدایة حجة حتى خارج إطار المادة 
ت، وأن الحكم المستأنف لما تجاوز ذلك كله، یكون قد خرق فعلا من أجل أداء قیمة الكمبیالا
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من مدونة التجارة وكذا القواعد العامة المنظمة للإثبات، مما یجعله معرضا 198مقتضیات المادة 
.للإلغاء لهذا السبب  أیضا

لهذه الأسباب یلتمس التصریح بتأیید الحكم المستأنف من حیث المبدأ مع تعدیله أساسا 
درهم المطلوب 1.115.844,36رهم إلى مبلغ 600.000,00لغ المحكوم به من برفع المب

احتیاطیا بإرجاع المهمة إلى الخبیر السید رشید البلال وذلك في الشق  المتعلق . ابتدائیا
000732بالكمبیالات قصد التحقق في الوثائق المحاسبتیة للطرفین من أن الشیكین الأول عدد 

واحتیاطیا جدا الأمر . با فعلا من أجل أداء قیمة الكمبیالات الثلاثةسح000733والثاني عدد 
مجددا بإجراء خبرة یعهد القیام بها إلى خبیر مختص تكون مهمته تحدید المدیونیة المتخلذة بذمة 

.المستأنف علیها، استنادا إلى الوثائق المحاسبتیة ولیس استنادا إلى تصریح الأطراف
صورة من -5627ق الأصل من الحكم المطعون فیه رقم ورافقت مذكرتها بنسخة طب

صورة من القرار التمهیدي الصادر في - 7158/6/2011الحكم التمهیدي الصادر في الملف عدد 
.3963/8202/2013الملف عدد 

أنها تنازع بشدة 26/11/2015اكسبریس بواسطة نائبها بجلسة 11وعقبت الطاعنة شركة 
الخبیر القضائي المذكور، ذلك أن المعاییر التي اعتمدها غیر مبنیة على في النتائج التي آل إلیها

كما أنه بالرجوع إلى الشیكین المذكورین أعلاه فقد سبق لها أن راسلت . أي أساس قانوني صحیح
درهم 300.000,00المكتب الوطني للسكك الحدیدیة في موضوع الشیكین الأول الحامل لمبلغ 

300.000,00والثاني الحامل لمبلغ . 0001042ارة والصناعة تحت رقم عن البنك المغربي للتج
وتم استبدالهما بشیك واحد بمبلغ 00018900درهم عن التجاري وفا بنك تحت رقم 

وقد توصل . 08348830درهم عن البنك المغربي للتجارة والصناعة تحتر قم 600.000,00
وحسما للنزاع المعروض حول مبلغ . الذكرالمكتب الوطني بمقال الشیكین بشیك واحد السالف 

درهم تدلي برسالة غیر سریة إلى محامي المكتب 600.000,00الشیكین والبالغ مجملها مبلغ 
الوطني للسكك الجدیدة بناء على الإنذار الموجه إلیه عن طریق القضاء، كما تدلي بمحضر امتناع 

درهم بصندوق المحكمة 600.000,00یفید إیداع مبلغ 197وكذا بصورة شمسیة من وصل رقم 
.التجاریة بالرباط لفائدة المكتب الوطني للسكك الحدیدیة من طرف العارضة

وأن الطاعنة راسلت السید رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالرباط حول وصل رقم 
سكك درهم بصندوق هذه المحكمة لفائدة المكتب الوطني لل600.000,00یفید إیداع مبلغ 197

فأجابها بأنه تم صرف المبلغ المذكور أعلاه لفائدة الأستاذ زهیر برحو عن المكتب . الحدیدیة
.1496/24/2012الوطني للسكك الحدیدیة بناء على ملف التنفیذ رقم 

لهذه الأسباب فهي تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من أدائها مبلغ 
والتصریح والحكم من جدید . القانونیة من تاریخ صدور الحكمدرهم مع الفوائد 600.000,00
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احتیاطیا إجراء خبرة حسابیة جدیدة وعلى نفقتها وذلك قصد تحدید الدین المطالب . برفض الطلب
.به بكل دقة وموضوعیة وجزم

صورة شمسیة من رسالة تفید استبدال - وأرفقت مذكرتها بصورة شمسیة من كشف حساب
صورة شمسیة من رسالة غیر سریة إلى الأستاذ زهیر - د من طرف العارضةالشیكین بشیك واح

أصل شهادة بالسحب من طرف رئیس  كتابة الضبط - صورة شمسیة من محضر امتناع- برحو
. 197صورة شمسیة من وصل رقم –بالمحكمة التجاریة بالرباط 

ا خلال شهر أن الشیكین حرر 31/12/2015وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
، فكیف یعقل أن یعوض 2010حرر خلال شهر یولیوز 08348830والشیك رقم 2010شتنبر 

.بشیك لا زالا لم یحررا بعد2010شیك محرر خلال شهر یولیوز 
هذا فضلا عن أن ا لمستأنف علیها سقطت في تناقض بمناسبة حدیثها عن الشیك 

سلم 9423378تارة أخرى عن شیك رقم و 8348830المذكور، إذ تارة تتحدث عن شیك رقم 
لنفس العملیة، وأنه یكفي للتأكد من ذلك، الإطلاع على المذكرة المرفقة بالمقال المؤرخة في 

، وهي واقعة سبق للخبیر رشید البلال أن أكدها في تقریره موضوع الدعوى في 23/11/2010
.منه4الصفحة 

راسلت 20/07/2010كما تدعي المستأنف علیها أنه من خلال مراسلتها المؤرخة في 
إلا أن . درهم600.000,00الطاعن من أجل استرجاع الشیكین وتعویضهما بالشیك الحامل لمبلغ 

وهذا الفاكس لا 05.22.54.21.35الثابت كون المراسلة المذكورة موجهة بالفاكس إلى الرقم 
ب الوطني للسكك الحدیدیة، لیتضح بعد التحري بشان هذا الرقم أنه یخصص یخص الطاعن المكت

Globek Fedex Federal Express . كونها تدعي أنها سلمت الشیكین موضوع الدعوى على
. سبیل الضمان وهو تصرف مخالف للقانون ولا یمكن أنه یقبله العارض بوصفه مؤسسة عمومیة

تأریخهما وهي تعلم یقینا أن المكتب لا یمكن أن یقبل ذلك كونها تدعي أنها سلمت الشیكین دون 
.لمخالفته للقانون ونظام المحاسبة العامة التي یخضع لها الطاعن

وحول ما أثیر بخصوص الحساب البنكي المدلى به من طرف المستأنف علیها والمؤرخ في 
انبها حجب و وثیقة شهادة بالسحب أن المستأنف علیها وفي محاولة من ج31/07/2010

الأنظار عن المدیونیة المتخلذة بذمتها، تدلي بأیة وثیقة كیف ما كان نوعها وبالرغم من  انها تعلم 
وأن الكشف الحسابي المدلى به م طرف المستأنف علیها لا . أنها وثیقة غیر مجدیة لتعزیز موقفها

ملاحظة أن یخص شركة كلوبكس المستأنف علیها وإنما یخص شركة كلوبكس لوجستیك ومع 
اكسبریس كوریي كما هو مبین بالوثائق المرفقة بالمقال 11المعاملة جاریة بین المكتب وبین شركة 

ولیس شركة كلوبكس لوجستیك التي تعتبر شركة مستقلة، وإثباتا لذلك یدلي ببیان خاص للتصریح 
لمؤونة المتعلقة بالدخل وإشعار صادر عن البنك المغربي للتجارة والصناعة یوضح جلیا انعدام ا
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أكثر من ذلك وبالاطلاع على دفتر الأستاذ المدلى به . درهم600.000,00بالشیك الحامل لمبلغ 
27/04/2010المؤرخ في 9423378MDCمن طرف شركة كلوبكس یتبین أن الشیك عدد 

درهم المضمن بدفتر الأستاذ في الفترة الممتدة ما بین 600.000,00والحامل لمبلغ 
والمبین بالعمود المخصص للحركة المدنیة لا مقابل له بالحركة 31/12/2010و01/01/2010

.الدائنة، مع العلم أن هذا الشیك رجع بدون مؤونة
لهذه الأسباب فهو یلتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي من ملتمسات جملة 

.وتفصیلا
صورة من الصفحة –0001042و 0001890وأرفق مذكرته بصورة من الشیكین عدد 

صورة من دفتر –صورة من بیان خاص بالتصریح بالدخل -من تقریر الخبیر السید رشید بلال4
.31/12/2010و 01/01/2010الأستاذ الأستاذ للفترة الممتدة بین 

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة 31/12/2015وبناء على إدراج الملف بجلسة 
فاصدرت محكمة . 11/02/2016مددت لجلسة 04/02/2016وحجزها للمداولة لجلسة 

.الاستئناف قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین
والذي انتهى خلاله 05/01/2017وبناء على تقریر الخبیر السید محمد ادریب المؤرخ في 

1.115.844,36الى كون المبلغ المطالب به من طرف المكتب الوطني للسكك الحدیدیة البالغ 
.اكسبریس كوریي11درهم قد تم أداؤه من طرف شركة 

أن الخبرة 16/02/2017وعقب المكتب الوطني للسكك الحدیدیة بواسطة نائبه بجلسة 
تضمنت فعلا نقلا مباشرا وحرفیا لتصریحات الطرف المستأنف علیه، والتي من خلالها أعدم 

تقریر مجرد من الحس التقني والحسابي، متسم المدیونیة المتخلذة بذمة المستأنف علیها، عن طریق 
بتحیز مفرط ومكشوف للطرف المستأنف علیه الى درجة أن الخبیر لم یقم بأي عمل یمكن أن 
یوصف بالخبرة والذي من أجله ارتأت المحكمة الاستعانة بعلم الخبراء، بل أنه سقط في تناقض 

یر المذكور لن یلزم أحدا غیر الخبیر الذي وان التقر . فاضح نتج عنه تقدیم وقائع مخالفة للحقیقة
وأنه أمام المنحى الخطیر الذي اتجه إلیه الخبیر في تقریره، وبالنظر للصلاحیات المخولة له . أنجزه

لتدبیر المال العام وحمایته والمسؤولیات الملقاة على عاتقه بخصوص حسن تدبیر إحدى المرافق 
بالملف تضمن تحریفا متعمدا للوقائع ولتصریحاته وللوثائق العامة للدولة، یعلن أن التقریر المنجز

درهم قد تم اداؤه من 1.115.844,36وان ما انتهى إلیه الخبیر من الجزم ان مبلغ . المعززة لها
درهم یمثل مجموع 515.844,36اكسبریس كوریي مخالف للحقیقة ذلك أن مبلغ 11طرف شركة 

درهم تم أداؤه بواسطة شیكین بمبلغ 171.948,12دة منها الكمبیالات الثلاث التي قیمة كل واح
درهم لكل واحد وتم استخلاصه من طرف المكتب الوطني للسكك الحدیدیة  وان 257.922,18

بشیك آخر عدد 0001042و 0001890اكسبریس قامت باستبدال الشیكین عدد 11شركة 
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. 0939895ه بشیك جدید عدد درهم رجع بدون أداء وتم استبدال600.000بمبلغ 9423378
وانه یسائل الخبیر . وهي وقائع مخالفة للحقیقة وتم تحریفها من طرف الخبیر بهدف تضلیل العدالة

بشیك مؤرخ في شهر ابریل 2010كیف یمكن استبدال وتعویض شیكین مؤرخین في شهر شتنبر 
ن متعمدا بدلیل أنه تحاشى من نفس السنة وان إقدام الخبیر على تحریف الوقائع على هذا النحو كا

ذكر تواریخ الشیكات في تقریره، وذلك بهدف استغفال المحكمة وتجنب أي مسائلة قد تؤدي الى 
وأن ما أقدم علیه الخبیر یشكل تضلیلا متعمدا للعدالة، فإن . فضح استنتاجاته الغیر المسؤولة

المتعلق 45.00نون رقم من القا43تصرفه على هذا النحو، یقع تحت طائلة مقتضیات المادة 
وأن الفاتورتین اللتان تحملان ختم التوصل من شركة كلوبكس غیر مدرجتین . بالخبراء القضائیین

في دفتر الاستاذ لشركة كلوبكس وهذا ما یفقد دفتر الاستاذ قیمته المحاسبتیة الشيء الذي یؤكد ان 
قریر الخبرة مصداقیته ویعتبر عیبا عدم إدراج واحتساب هذه المدیونیة یشكل عنصرا هاما لافقاد ت

.جوهریا في قیمته
بقیمة 10/05/2010المؤرخة في C2009/1623/05من جهة ثالثة إن الفاتورة رقم 

والتي تحمل ختم التوصل من شركة كلوبكس تم إدراجها في دفتر الاستاذ لشركة 243.492,60
هم وهذا جانب آخر من در 200.900,23درهم اي بفارق 42.592,37كلوبكس فقط بقیمة 

وانه بالرغم من هذه الأدلة الدامغة والقاطعة على . التحیز الواضح للخبیر لادعاءات شركة كلوبكس
عدم مصداقیة دفتر الاستاذ لشركة كلوبكس فإن الخبیر قام باعتماده في إنجاز الخبرة وتغاضى 

جود النیة لتضلیل العدالة وحملها نهائیا في استنتاجاته عن ذكر هذه المغالطات الكبیرة، مما یؤكد و 
وان الطاعن یسجل استعداده مواجهة الخبیر بالحقائق التي طالها . على اتخاذ قرار مخالف للقانون

من ق م م، فإنه 64من الفصل 2التحریف مباشرة أمام المحكمة، وذلك في إطار مقتضیات الفقرة 
المحكمة بدلا من تنویرها، وبالنظر الى حجم وبالنظر الى كون تقریر من هذا النوع من شأنه تغلیط 

المدیونیة المتخلذة بذمة المستأنف علیها، وبالنظر الى كون المبالغ المطالب بها تعتبر في آخر 
المطاف أموالا عامة، فإنه یلتمس من المحكمة استبعاد التقریر المنجز من طرف الخبیر محمد 

بت في الملف، والحكم اساسا وفق ما جاء في ادریب لكونه غیر صالح بالمرة كأساس حسابي لل
. واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة جدیدة. مقاله الاستئنافي

التمست المصادقة على الخبرة 02/02/2017وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 
.والحكم وفق مقالها الاستئنافي

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة 16/02/2017وبناء على إدراج الملف بجلسة 
، فأصدرت محكمة 16/03/2017مددت لجلسة 09/03/2017وحجزها للمداولة لجلسة 

قصد استجلاء بعض النقط الغامضة حول الاستئناف قرارها التمهیدي بإجراء بحث بین الطرفین 
متهما من طرف الطاعنة وأیضا التحقق من واقعة الأداء الشیكین موضوع النزاع ومدى أداء قی
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بمقتضى الشیك الصادر عن مكتب الأستاذة بسمات وشریكتها ومدى تعلق هذا الأخیر بالدین 
.المطلوب مع التحقق أیضا من تاریخ الشیكات موضوع الاستبدال

.وبناء على ما راج بجلسة البحث
انه حول التناقض التام بین 08/06/2017وعقب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 

تصریحات المستأنف علیها أثناء جلسة البحث وتصریحاتها المكتوبة المقدمة للخبیر، انه سبق 
لشركة كلوبكس ان ادعت بمناسبة التصریح الكتابي المقدم من طرفها للخبیر ان الشیكین عدد 

ا والمؤرخین على التوالي في درهم لكل واحد منهم300.000بقیمة 0001042وعدد 0001890
المؤرخ في 9423378قد تم استبدالهما بالشیك رقم 10/09/2010و03/09/2010
درهم في حین صرح ممثل شركة كلوبكس خلال جلسة البحث 600.000بقیمة 27/04/2010

درهم هو الذي تم استبداله 600.000عكس ذلك تماما حیث ادعى ان الشیك الحامل لمبلغ 
الأولین وذلك في محاولة منه تغطیة التناقض الذي سقط فیه أمام الملاحظة التي أثارها بالشیكین

ممثل الطاعن حول استحالة تعویض شیكین یحملان تاریخا لاحقا للشیك المحرر في شهر أبریل 
وان ما یؤكد التناقض المسجل في أقوال شركة كلوبكس أنها ادعت قبل ذلك بان الشیكین 2010

الحامل لمبلغ 8348830بالشیك رقم 2010لذكر قد سبق تعویضهما في شهر یولیوز السالفین ا
قد تم 9423378وحول تأكید واقعة ان الشیك عدد . درهم وهو ادعاء مخالف للحقیقة600.000

الذي یخص 9423378استبداله بالشیك المقدم من طرف الأستاذة بسمات الفاسي ان الشیك عدد 
والذي رجع بدون 27/04/2010ق بموضوع الدعوى الحالیة والمؤرخ في معاملات أخرى لا تتعل

0939895مؤونة هو نفسه الذي تم استبداله بالشیك المقدم من طرف الأستاذة بسمات تحت رقم 
اما عن ادعاء شركة كلوبكس بان . وذلك درءا لأیة مسطرة جنحیة بخصوص الشیك بدون رصید

مدونة بدفتر الأستاذ للمكتب الوطني للسكك الحدیدیة ذلك مجموعة من المعطیات المحاسبتیة غیر
ان شركة كلوبكس قدمت للمحكمة دفتر الأستاذ تدعي من خلاله ان المكتب الوطني للسكك 
الحدیدیة لم یضمنه كل المعلومات بین الطرفین لیتبین عند عرضه على ممثل الطاعن الحاضر 

شركة كلوبكس حیث تبین للمحكمة خلال البحث ان بجلسة البحث ان الأمر یتعلق بدفتر الأستاذ ل
هذا الدفتر طالته عدة شوائب على اعتبار ان شركة كلوبكس لم تضمنه كل المعطیات المحاسبتیة 
التي كانت جاریة بین الطرفین وذلك لغایة في نفس یعقوب الشيء الذي افقد ادعاءات المستأنف 

كس انه من عاداتها ان تسلم شیكات للمكتب وحول تصریح ممثل شركة كلوب. علیها أي مصداقیة
وان هذا . بدون مؤونة وانه یتم استبدالها بشیكات أخرى لتعویضها دون استرجاع الشیكات المعنیة

التصریح ان دل على شيء انما یدل على شیئین اثنین وهما اعتیاد شركة كلوبكس على تسلیم 
خبراء قانونیین ومحاسباتیین تقوم شیكات بدون مؤونة وكون شركة بحجم كلوبكس تتوفر على

بتسلیم شیكات جدیدة عوض شیكات ثبت عدم توفرها على المؤونة وذلك دون ان تسترجع الشیكات 
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الأولى وهذا یدل دلالة قاطعة على تعمدها نهج هذا الأسلوب في التعامل عن قصد ونیة مبیتة 
نستخلص اذن من خلال هذه تحسبا للاحتجاج بها مستقبلا من اجل إثبات واقعة أداء وهمیة

التصریحات انه لا علاقة لهذه الشیكات المحتج بها وتلك موضوع الدعوى لانها كانت تخص دیون 
وان ما أثاره الطاعن بشأن الخبرة المنجزة بالملف قد تأكد . أخرى لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى

لشیكین الأول تحت عدد بموجب جلسة البحث خاصة عندما أعلن الخبیر في تقریره بان ا
10/09/2010المؤرخ في 0001042والثاني تحت رقم 03/09/2010المؤرخ في 0001890

600.000بقیمة 9423378درهم لكل واحد منهما تم استبدالهما بشیك رقم 300.000بقیمة 
والحال انه لا یمكن استبدال وتعویض شیكین مؤرخین في شهر 27/04/2010درهم والمؤرخ في 

بشیك مؤرخ في شهر ابریل من نفس السنة تأسیسا على ما تقدم واستنادا إلى ما ورد 2010تنبر ش
في مذكرته بعد الخبرة ومذكرته بعد البحثـ لذلك فهو یلتمس الحكم بتأیید الحكم المستأنف من حیث 

درهم إلى مبلغ 600.000المبدأ مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من مبلغ 
.درهم المطلوب ابتدائیا1.115.844,36

حضرتها الأستاذة حمدي عن 08/06/2017وبناء على إدراج الملف بعد البحث لجلسة 
حضرتها 22/06/2017الأستاذ القراري والتمست أجلا للتعقیب على البحث فأمهلت لجلسة 

ا أجل ثالث الأستاذة رعویط عن الأستاذ القراري وأدلت بطلب مهلة إضافیة فقررت المحكمة منحه
حضرتها الأستاذة بوهلال عن المستأنفة ولم تدل 29/06/2017مع اعتباره كآخر أجل لجلسة 

.06/07/2017بأي تعقیب مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 

11.
حیث نعت الطاعنة على الحكم خرقه القانون فیما قضى به وتمسكت بأداء قیمة 

08348830الكمبیالات وبالنسبة للشیكین فإنه تم استبدالهما بالشیك عدد 
وحیث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین من أجل تحدید المدیونیة 

.المستحقة للمستأنف علیه
اكسبریس 11ر محمد ادریب تقریره والذي انتهى خلاله إلى ان شركة وحیث أنجز الخبی

9423378بشیك آخر یحمل عدد 0001042و0001890كوریي قامت باستبدال الشیكین عدد 
درهم وهذا الشیك وعند تقدیمه للاستخلاص أرجع بدون أداء وان هذا الأخیر تم 600.000بمبلغ 

بنفس المبلغ صادر عن مكتب الأستاذتین بسمات 0939895أداؤه من جدید بواسطة شیك عدد 
.والعراقي

الغموض حول وحیث أمرت المحكمة بعد الخبرة بإجراء بحث بین الطرفین قصد استجلاء 
الشیكین موضوع النزاع ومدى أداء قیمتهما من طرف الطاعنة وأیضا التحقق من واقعة الأداء 



2015/8203/4433: ملف رقم

13

شریكتها ومدى تعلق هذا الأخیر بالدین بمقتضى الشیك الصادر عن مكتب الأستاذة بسمات و 
.المطلوب مع التحقق أیضا من تاریخ الشیكات موضوع الاستبدال

وحیث ان الثابت من خلال ما راج بجلسة البحث ان ممثل المستأنف علیه قد أكد ان 
لا علاقة له بالشیكین موضوع الدعوى، وانه یتعلق 942378الشیك المشار إلیه بتقریر الخبرة رقم 

والتي أدلى بها بجلسة البحث فأرجعت له بعد C/02/4862/2010بمعاملة موضوع الفاتورة عدد 
اطلاع المحكمة علیها، وان شیك الأستاذتان بسمات والعراقي تم استخلاصه وانه لا علاقة له 
ا بالشیكین، كما أكد ممثل المستأنف علیه ان كل المستندات مسجلة في الدفاتر التجاریة للمكتب فیم

درهم استبدل بشیكین 600.000بقیمة 9423378صرح الممثل القانوني للطاعنة ان الشیك 
وبعدها رجع الشیكین كذلك 1042و 1890درهم لكل واحد في شهر شتنبر أرقامهما 300.000

بملاحظة غیر مستخلص وتعذر استخلاصهما وانه بعد تعذر الأداء تم اللجوء إلى مكتب الأستاذات 
.أدت الشیكبسمات التي

وحیث ان التصریح الذي أدلى به ممثل الطاعنة أمام المحكمة جاء متناقضا مع التصریح 
الذي أدلت به أمام السید الخبیر والذي جاء فیه ان الشیكین موضوع النزاع تم استبدالهما بالشیك 

.27/04/2010المؤرخ في 9423378عدد 
ة خلال جلسة البحث جاءت متناقضة وحیث یستفاد مما سبق ان تصریحات ممثل الطاعن

مع ما جاء في مقالها الاستئنافي من كون الشیكین موضوع الدعوى تم استبدالهما بشیك واحد بمبلغ 
الحامل لمبلغ MDC9423378اما الشیك عدد 08348830درهم تحت عدد 600.000
بصندوق درهم فقد قامت بعرضه على المستأنف علیه وبعد رفضه قامت بإیداعه600.000

.المحكمة
وحیث انه وأمام تناقض ادعاءات المستأنفة بخصوص أداء الشیكین واستبدالهما فان ما 

جاء مخالفا 9423378جاء في تقریر الخبرة من كون هذین الشیكین تم استبدالهما بالشیك عدد 
د المدیونیة تواریخ لحقیقة المدیونیة المنازع فیها من قبل الطاعنة باعتبار ان الخبیر لم یراع في تحدی

الشیكات، مما یتعین معه استبعاده بخصوص النتیجة التي توصل الیها في هذا الإطار طالما انه 
2010من غیر الجائز من الناحیة القانونیة تعویض شیكین مؤرخین على التوالي في شهر شتنبر 

مع العلم ان الشیك أي بتاریخ سابق على إصدار الشیكین المطلوبین 2010بشیك مؤرخ في ابریل 
وباعتباره وسیلة الأداء یبقى مستحقا بتاریخ تحریره فضلا على ان الادعاء بان الشیكین غیر 
محررین وسلما على وجه الضمان غیر مبرر قانونا لان الثابت قانونا ان الشیكات هي أوراق 

الطاعنة تعویض وان ادعاء . تجاریة من أجل الأداء بمجرد تحریرها ولا تعطى على سبیل الضمان
الشیكین غیر مؤسس قانونا خاصة وانها لم تدل بما یفید سلوكها لأي إجراء قانوني من اجل 

.استرجاع الشیكات المستبدلة حسب ادعاءها
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وحیث ان مدیونیة الطاعنة بقیمة الشیكین تبقى ثابتة اعتبارا للحیثیات أعلاه مما یبقى معه 
ین معه لذلك رد الاستئناف والتصریح بتأیید الحكم الحكم مصادفا للصواب فیما قضى به ویتع

.المستأنف
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على الطاعنة

.
حیث نعى الطاعن على الحكم عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعلیل الموازي 

.الغ الثابتة بموجب الكمبیالاتلانعدامه والتمس الحكم له بباقي المب
وحیث ان الثابت من خلال وقائع النازلة ووثائقها والخبرات المنجزة سواء في المرحلة 
الابتدائیة أو في المرحلة الاستئنافیة ان المدیونیة موضوع الكمبیالات غیر قائمة طالما ان هذا 

درهم لكل واحد 257.922,18بمبلغ 000733و000732الدین تم أداؤه بواسطة شیكین عدد 
منهما وتم استخلاصه من طرف الطاعنة وفقا لما هو ثابت من محاسبتها المسجلة في الدفتر 

.الكبیر
وحیث یترتب على ذلك ان الدین موضوع الكمبیالات غیر ثابت لانقضائه بالأداء، مما 

لق بالكمبیالات یبقى معه الحكم المطعون فیه مصادفا للصواب فیما قضى به من رد الطلب المتع
.ویتعین معه رد الاستئناف المقدم من المكتب الوطني للسكك الحدیدیة وتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
:تقضي وهي تبت انتهائیا، علنیا وحضوریا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

ـــــالقبول بمقتضـــــى القـــــرار التمهســـــبق :  ـــــه ب ـــــت فی ـــــالب ـــــاریخ 167دي عـــــدد ی الصـــــادر بت

11/02/2016.

.برد الاستئنافین وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستانف صائر استئنافه: في الـجوھــر 

.



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/04/04بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

القانونيمثلهامخصفي  ش11العقاریة و التجاریة شركةبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء عبد الحكیم الكوطا الأستاذینوب عنه

من جهةأصلیا ومستأنفا علیها فرعیاةمستأنفاهصفتب
في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءفؤاد فوزيا الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىا أصلیا ومستأنفة فرعیاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1979: رقمقرار
2017/04/04: بتاریخ

2017/8203/305: ملف رقم
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.2017.3.21واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.یةالمدن
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بمقال 22بواسطة محامیها في مواجهة شركة 11حیث تقدمت الشركة العقاریة والتجاریة 
تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن 2016.12.23مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف عدد 2016.5.30بتاریخ 5357التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم المحكمة 
الشركة العقاریة والتجاریة لشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة القاضي في ا2016.8203.2904

لفائدة 11الرباعیة وبقبول الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى علیها الشركة العقاریة والتجاریة 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة  85.760,00بلغ م22المدعیة شركة 

.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

ومراجعه إلى منطوقهباستئناف فرعي للحكم المشار بواسطة محامیها22دمت شركة وحیث تق
2017.2.28أعلاه مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

وحیث قدم الاستئنافان الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا  مما یتعین معه 
التصریح بقبولها 

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة فرعیا تقدمت بواسطة محامیها الى المحكمة 
تعرض فیه أنها ارتبطت 2016.3.28التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

مع المدعى علیهما بعقد خدمات تسلمت بموجبه ست كمبیالات مسحوبة على البنك العربي بما 
بعلة وجود تعرض على إلیهادرهم وأنه عند تقدیمها للاستخلاص أرجعت 85.760,00مجموعه 

ة والتمست الحكم علیهما بأدائهما تضامنا المبلغ المذكور مع بصرف الكمبیالات من طرف الساح
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المعجل درهم مع 10.000عن الضرر بمبلغ القانونیة من تاریخ استحقاقاتها وتعویضاالفوائد 
تلتمس فیه 2015.5.4مؤدى عنه بتاریخ إصلاحياسطة محامیها بمقال ثم تقدمت بو والصائر
إصلاح اسم المدعى علیهما وذلك یجعل الدعوى موجهة ضد الشركة العقاریة لها بالإشهاد

.11والتجاریة الرباعیة والشركة العقاریة والتجاریة 

.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاه

الدرجة إلیهوحیث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أصلیا أنه یظهر بخلاف ما ذهبت 
سلمت للمستأنف علیها بمناسبة عقد الخدمة یلها أن الكمبیالات موضوع الدعوىالأولى في تعل
حسب 2014.3.26تم فسخه بتاریخ وأن عقد الخدمة المذكور 2009.1.28المؤرخ بتاریخ 

علیها وأن الكمبیالات موضوع الدعوى المستأنفسخ المدلى بها من طرف الثابت من رسالة الف
احتفظت بها المستأنف علیها بدون وجه حق بعد فسخ عقد الخدمة قبل تاریخ الاستحقاق وأنه 
بالتالي یكون السبب الذي بموجبه تم تسلیم الكمبیالات للمستأنف علیها أصبح منعدما مما تكون 

الأداء لأنه بانعدام السبب ینعدم الالتزام هاء عقد الخدمة غیر مستحقةمعه المدة اللاحقة عن إن
على حساب العارضة الإثراءع ، وبالتالي تكون المستأنف علیها تحاول .ل.من ق62طبقا للفصل 

.الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب إلغاءبدون أي سبب مشروع لذا تلتمس 

فرعي جاء فیها من حیث ها بمذكرة جوابیة مع استئناف وحیث أدلى نائب المستأنف علی
الجواب أن محكمة الدرجة الأولى قد صافت الجواب في حكمها حین قضت بصحة السبب وأداء 

من قبل المستأنفة ذلك أن یسبق وأن كانت محل طعن بزوریتهماقیمة هذه الكمبیالات التي لم 
أي خلال سریان عقد الخدمة والذي لم 2014.3.20هاته الكمبیالات هو مجموع إصدارتاریخ 

وأن سبب تسلیم هاته الكمبیالات إلى العارضة كان هو أداء 2014.3.26یتم فسخه إلا بتاریخ 
2014الى غایة مارس 2013مستحقاتها المتخلفة بذمة المستأنفة عن المدة المتراوحة من غشت 

نفس الكمبیالات التي كانت مؤجلة الموجود ضمن بیانات ) السبب(خانةكما هو ثابت من خلال
الأداء ومن حیث الاستئناف الفرعي فإن العارضة تستأنف فرعیا الحكم المستأنف في جزئه القاضي 

یة وبقبوله في الباقي ذلك أن الكمبیالات الرباعبعدم قبول الطلب في مواجهة الشركة العقاریة 
علیه المستأنف علیهما واستفادتا منه ولهما المطالب بقیمتها كانت مقابل عقد الخدمات الذي وقفت 

مصلحة مشتركة فیه حسب إقرارهما المضمن بمقال دعواهما الموجه ضد العارضة بتاریخ 
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وأیضا اعتباراً لكون الشركة العقاریة والتجاریة الرباعیة وجهت كتابا للعارضة بتاریخ 2014.8.13
ما وهو ما یؤكد صفتها في الدعوى لذا تعلمها فیه بفسخ عقد الخدمات الذي یربطه2014.3.26

یرجى تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بإلغائه فیما قضى به من عدم قبول الطلب في 
ة الكمبیالات المسلمة لها درهم قیم85.760مواجهة هذه الأخیرة والحكم من جدید بأدائها مبلغ 

.11مع الشركة العقاریة والتجاریة تضامنا

جاء فیها أن 2017.3.15ئب المستأنفة أصلیا بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في وحیث أدلى نا
الاستئناف الفرعي غیر مقبول لأن العارضة لم تتقدم بأن استئناف للحكم المطعون فیه بالاستئناف 
الفرعي في مواجهتها وبالتالي فهي لیست طرفا في الاستئناف الأصلي واحتیاطیا فالعارضة لا 

لات المذكورة فهي لم تقم لا بسحبها ولا إصدارها ولا تظهیرها ولا قبولها ولا علاقة لها بالكمبیا
قیمتها ولذلك یظهر أن صفة العارضة منتفیة  في نازلة الحال لذا یرجى إعطاء أي ضمانة بأداء 

عدم قبول الاستئناف الفرعي واحتیاطیا تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به  من عدم قبول الطلب 
.واجهة العارضة شكلا في م

حضرها دفاع كلا الطرفین وحاز دفاع المستأنف 2017.3.21وبعد إدراج الملف بجلسة 
علیها أصلیا نسخة من مذكرة تعقیب دفاع المستأنفة أصلیا والتمس مهلة للتعقیب فاعتبرت القضیة 

2017.4.4جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

التعلیـــــــــــــــــــــــــــــل
:الاستئناف الأصليفي

.استئنافها المبسوطة أعلاهحیث تتمسك المستأنفة أصلیا بأوجه 

عوى لها علاقة بعقد الخدمة الموقع بین وحیث إنه وعلى فرض كون الكمبیالات موضوع الد
فمن الثابت من بیاناتها انه تم 2014.3.26فسخه بتاریخ الذي تم2009.1.28الطرفین بتاریخ 
2014إلى مارس 2013عن خدمات مترتبة عن الفترة منذ غشت 2014.3.20إصدارها بتاریخ 

وهو ما یجعلها ناشئة خلال سریان عقد الخدمة المذكور عن مستحقات سابقة لتاریخ الفسخ ولا 
.محل بالتالي لما تدفع به الطعنة من كون المدة اللاحقة عن إنهاء عقد الخدمة غیر مستحقة الأداء
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:الفرعيالاستئناففي 

.أعلاهحیث تتمسك المستأنفة فرعیا بأوجه استئنافها المبسوطة 

في تعلیل الحكم المستأنف فإنه من الثابت بعد الإطلاع على الكمبیالات جاء وحیث إنه وكما 
المدلى بها من طرف المدعیة أي الطاعنة لا تتضمن لا اسم الشركة العقاریة والتجاریة الرباعیة ولا 

من شأنها الالتزام بالوفاء بقیمتها مما تكون معه تبعا لذلك مدیونیة هذه توقیعها تحت أي صفة 
،وذلك عملا بمبدأ الكفایة الذاتیة الذي تتمیز به الأوراق التجاریةر ثابتة في نازلة الحاللأخیرة غیا

المستمدة 11ولا عبرة بالتالي بما تدفع به من مصلحة مشتركة بینها وبین الشركة العقاریة والتجاریة 
.من مقال افتتاحي  یتعلق بخدمات أخرى

نافین الأصلي والفرعي وتأیید الحكم المستأنف وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئ
.استئنافهمستأنفلموافقته الصواب فیما قضى به وتحمیل كل 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

والفرعيالأصليالاستئنافینقبولب:في الشكــل

استئنافهصائرمستأنفكلوتحمیلالمستأنفالحكمتأییدو بردهما: الجوهرفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس         



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/13بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة ذات المسؤولیة المحدودةمحمد11محمد في شخص ممثلها القانوني 11شركة بین 

نائبها الاستاذ عبد الحق المجدوبي المحامي بهیئة الرباط
من جهةةمستأنفاهوصفب

22عبد اللطیف السید وبین 

.دار البیضاءالمحامي بـهیئة العز الدین الكرمي  الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه وصفب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

ز/ف
3587: رقمقرار

2017/06/13: بتاریخ
2016/8203/2955: لف رقمم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.23/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
محمد بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الحق المجدوبي بمقال استئنافي مؤدى 11حیث تقدمت شركة 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 28/4/2016عنه بتاریخ 
القاضي علیها بأدائها لفائدة المدعي عبد 3967/8201/2015في الملف رقم 73تحت رقم 14/2/2016

.مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و الصائر و رفض الباقي) درهم200.000,00(مبلغ 22الطیف 
:في الشكــل

حیث ان الملف خال مما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف 
قبوله مما یكون معه الاستئناف مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح ب28/4/2016بتاریخ 

.شكلا
:في الطلب الاضافي بالطعن في اجراءات التبلیغ*

.حیث ان الطلب قدم وفق الشروط الشكلیة المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا
:في الموضـوع

تقدم بمقال 22بد اللطیف ع الحكم المطعون فیه ان المدعي عحیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائ
عرض فیه انه تسلم من المدعى علیها كمبیالة تحت رقم 16/12/2015افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

الا انه عند تقدیمها للبنك المسحوب 8/12/2014مستحقة بتاریخ ) درهم200.000,00(بمبلغ 3276990
ر مع تعویض علیه القرض الفلاحي بوزان رجعت بدون رصید لذلك یلتمس الحكم علیها باداء المبلغ المذكو 

لفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق و النفاذ المعجل و الاكراه البدني و الصائر و ا) همدر 10000(قدره 
.و ادلى باصل الكمبیالة و شهادة بعدم الاداء

وبعد تخلف المدعى علیها رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن 
.بالاستئناف
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اسباب الاستئناف
من ق م م ذلك ان 516و 32حیث تعیب المستأنفة على الحكم المطعون فیه مخالفته للفصلین 

و ان المستأنف . شارع المسیرة الخضراء وزان37المقر الاجتماعي الصحیح و المدون بسجلها التجاري هو 
ي المرحلة علیه ادلى بعنوان آخر یزعم انها مقرها الاجتماعي وهو ما حرمها من بسط اوجه دفاعها ف

من ق م م الذي اوجب توجیه الاستدعاءات و التبلیغات الى 516الابتدائیة، مما یعتبر مخالفة للفصل 
یعتبر عیبا .للأشخاص الاعتباریین في مقرها الاجتماعي، و الا فانه لن ینتج الأثر القانونيالممثل القانوني 

شكل خاطىء یعد بمثابة عدم تضمینه و ان من ق م م لكون تضمین مقر اجتماعي ب32شكلیا طبقا للفصل 
من ق م م فضلا عن كل ذلك فان 5المنصوص علیه في الفصل (ذلك یعتبر خرقا لمبدأ التقاضي بسوء نیة 

.المستأنف لم یضمن مقاله نوع الشركة مما یترتب عنه عدم قبول الدعوى
من السجل التجاري وانه سیتضح للمحكمة صحة و سلامة دفعها من خلال اطلاعها على نسخة 

شارع المسیرة 37للعارضة الذي یؤكد بما لا یدع مجالا للشك بان المقر الاجتماعي للعارضة متواجد ب 
.الخضراء وزان بخلاف العنوان المنصوص علیه في المقال المقدم من طرف المستأنف علیه

ناقص التعلیل من ق م م و جاء39و 5وبذلك یكون الحكم قد صدر خرقا لمقتضیات الفصلین 
.موازي لانعدامه وحریا بالالغاء

الادلاء بعنوان غیر –اقامة الدعوى :"وقد سبق لمحكمة النقض ان اصدرت قرارا جاء فیه كقاعدة
."خرق حق الدفاع- وجوب التقاضي بحسن نیة–حقیقي 

قواعد توجیه الدعوى في عنوان غیر حقیقي للمدعى علیه لحرمانه من درجة للتقاضي یتنافى مع 
من قانون المسطرة المدنیة و ان الدفع بذلك له علاقة وثیقة 5حسن النیة عند التقاضي و فق احكام الفصل 

.باحترام حقوق الدفاع و یعتبر جوهریا
عدم اعتبار هذا الدفع من طرف المحكمة یعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنیة المتعلقة بوجوب 

الملف التجاري –6/10/99صادر عن محكمة النقض بتاریخ 1375قرار عدد" احترام مبدأ التواجهیة 
."227/9عدد 

وبخصوص ثبوت الدین فان الشهادة بعدم الوفاء الصادرة عن بنك القرض الفلاحي بوزان تتضمن 
".عدم او نقص المؤونة"ملاحظة 

.و ان هذه الشهادة غیر صحیحة و مختلة و غیر ثابتة مما یجعل الدین غیر ثابت
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المستانف علیه حصل على هذه الكمبیالة في اطار معاملة مدنیة تتمثل في اقتناء عقار، الا وان
اه العارضة، لكون العقار المقتنى اقل مساحة من المساحة ان المستأنف اتضح انه لم یفي بالتزاماته تج

ة ولم یسلمها العقار المبیع لم یلتزم بتعهداته في اطار المعاملة المهنیة التي اجراها مع العارض. المتفق علیها
على الحالة التي تم الاتفاق بشأنها لنقصان مساحته، الأمر الذي جعل العارضة تتشبث بعدم الوفاء الكلي 

.الى حین تنفیذ الالتزام المقابل، لكون العارضة ادت جزءا من المبالغ
علا فومن جهة ثالثة فان المحكمة لم تبین في حكمها الشخص الذي توصل بالاستدعاء، هل هو 

من خول له القانون التوصل و یتم اعتباره في ذلك خصوصا و ان العارضة شركة و یتعین توجیه الاستدعاء 
.من ق م م516الیها في مقرها الاجتماعي طبقا لمقتضیات الفصل 

العلل متسقة فیما بینها و بین المنطوق، فلا یعقل ان تكون الاسباب وحیث انه یجب ان تكون 
.توحي برفض الطلب في الوقت الذي یكون المنطوق موافقا

وان الحكم الابتدائي یؤكد في تعلیله ان الكمبیالة موضوع النزاع فقدت صفة ورقة تجاریة و اعتبرت 
.ر اعترافا بدیندلیلا كتابیا یندرج في خانة الورقة العرفیة، مما یعتب

و ان الحكم بالفوائد القانونیة معللا تعلیلا فاسدا عندما قضى بها رغم ان سبب اصدار الكمبیالة 
.یندرج في خانة المعاملة المدنیة الصرفة، لكونها تتعلق باقتناء العقار

اكتفى بتحدید سعر الفائدة و لم ینص على استحقاقها خصوصا و ان 16/6/1950كما ان ظهیر 
لم تتعامل مع المستأنف علیه بشكل مباشر، انما حصل على الكمبیالة، -ورغم طبیعتها التجاریة–لعارضة ا

.لتتمت مستحقات اداء ثمن العقار المقتنى من طرف العارضة
.المستأنف فیما قضى به من اداء لفائدة المستأنف علیه لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم 

.احتیاطیا الحكم برفض الطلبو .ول الدعوىبعد التصدي القول بعدم قبو 
.وأدلت بنسخة من الحكم المطعون فیه

ادلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب جاء فها ىانه بخصوص الزعم 28/3/2017وبجلسة 
من ق م م فان هذا الزعم لا یستقیم ونازلة الحال خاصة و ان 516و 32المتعلق بخرق مقتضیات المواد 

دعواه في مواجهة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني وفي العنوان المضمن بالكمبیالة العارض قد وجه
الصادر عنها، مما یجعلها و الحالة هاته هي الاولى بان تنعت بالتقاضي بسوء النیة  عندما ادلت بعنوان 

ان تكلف نفسها عناء بالكمبیالة الصادرة عنها ثم تتبرأ منه بدعوى مخالفته لما ضمن بالسجل التجاري و دون 
.الادلاء به على الاقل، مما یجعل زعمها عاري من الصحة في جمیع الاحوال
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وبالرجوع الى الكمبیالة التي تشكل مناط الدعوى الحالیة سیتضح للمحكمة بان العنوان المضمن 
مواجهة المدین حسب ةو علیه فالدائن یوجه دعواه في . وزان3بالكمبیالة هو حي الحدادین زنقة تطوان رقم 

.العنوان الذي یتضمن بالكمبیالة
واذا كان تم تغییر عنوان المدین دون ان یشعر الدائن و لم یقم باجراءات تحیین المعلومات و تعمد 
الاحتفاظ بالعنوان القدیم و الحال انه انتقل الى عنوان جدید فهذا هو ما سمي بسوء النیة ، الشيء الذي 

.و كأنه یظن بانها ستمكن من التملص من أداء دین ثابتوسیلة و ناقشها باستفاضة اتخدتها المستأنفة ك
:حول ما سمي بعدم ثبوت الدین

إن الثابت فقها وقانونا و حسب ما هو معمول به في المیدان التجاري فإن المنازعة التي تنص على 
.قانونیة و مستنداتثبوت الدین من عدمه یجب ان تكون منازعة جدیة مؤسسة على وسائل 

والواضح من خلال ما جاء بالمقال الاستئنافي في هذه الفقرة یتضح ان المستأنفة تقر بالمدیونیة 
:كما تقر بانها تعمدت رفض اداء هذا الدین بالرغم من ثبوته من خلال اقراره الآتي

العارضة و لم یسلمها ان المستأنف لم یلتزم بتعهداته  في اطار المعاملة المهنیة التي اجراها مع 
التي تم الاتفاق بشأنها لنقصان مساحته، الأمر الذي جعل العارضة تتشبت بعدم العقار المبیع على الحالة 

.الوفاء الكلي الى حین تنفیذ الالتزام المقابل، لكون العارضة ادت جزءا من المبالغ
مزاعم واهیة فانها تكون قد هدمت انه لما اقرت المستأنفة بالمدیونیة و رفضت الاداء استنادا على 

قرینة الوفاء و بالتالي فان الأداء استنادا على مزاعم واهیة فانها تكون قد هدمت قرینة الوفاء و بالتالي فان 
المبلغ موضوع الدعوى الحالیة هو دین ثابت في حق المستأنفة وعلیه اثبات افراغ ذمتها من هذا الدین و ان 

وع المجانیة دون اثارة أي منازعة جدیدة یشكل حجة على المدین كونها تحاول التملص الاستمرار في اثارة الدف
.  من اداء دین ثابت مستحق بشتى الوسائل

:حول ما سمي بانعدام التعلیل*
الملاحظ ان المستأنفة تعیب على الحكم الابتدائي نقصان التعلیل دون ان تحدد و تبین این یتجسد 

انت على صواب حینما اعتبرت انه اذا كانت الكمبیالة تنقصها احد البیانات هذا النقصان فالمحكمة ك
من مدونة التجارة بل اصبحت تشكل سند ثابت 159الالزامیة فانه لم تعد تشكل ورقة تجاریة مفهوم المادة 

و الكمبیالة حینما عرضت على قضاء الموضوع بعد ان اصبح رئیس 160للمدین عملا بمقتضیات الفصل 
.حكمة غیر مختص لعدم توافر جمیع البیانات الالزامیة فان هذا هو التنصیص السلیم للقانونالم

:ثالثا بخصوص الدفع بفساد تعلیل حكم محكمة الدرجة الاولى عندما قضى بالفائدة القانونیة
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من ق ل ع 871ان هذا الدفع یبقى مجانبا للصواب و غیر منتج خاصة و ان مقتضیات المادة 
.لا تستحق الفوائد الا اذا كانت قد اشترطت كتابة:"....ما یليتنص على

."ویفترض هذا الاشتراط اذا كان احد الطرفین تاجرا
في الملف المدني 1447تحت عدد 28/5/86وجاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 

:وما یلیها59ص 10و 9منشور  بمجلة المعیار عدد 96867عدد 
القانونیة عن المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجاریة  یفترض اشتراطها اذا كان ان الفوائد"

لذلك یلتمس رد جمیع مزاعم ." من ق ل ع872و 871الطرفان او احدهما تاجرات و ذلك طبقا للفصلین 
.المستأنفة و الحكم بتأیید الحكم الابتدائي و تحمیل المستأنفة الصائر

دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب مع طلب اضافي بالطعن في اجراءات ادى 25/4/2017وبجلسة 
.التبلیغ مؤدى عنه اكد فیما یخص تعقیبه جمیع دفوعاته السابقة 

:حول الطلب الاضافي
ان العارضة لم تتوصل باستدعاء المرحلة الابتدائیة مما جعلها تحرم من درجة من درجات 

.التقاضي
التبلیغ ورد فیها ان كاتبة العارضة السیدة حفیظة المرشال توصلت وان شهادة التسلیم المعتمدة في
)رفقته صورة من شهادة التسلیم(بمحطة البنزین بتروم طریق الشاون وزان 

توجه الاستدعاءات و التبلیغات " من قانون المسطرة المدنیة ینص على انه 516وان الفصل 
التنبیهات المتعلقة بفاقدي الاهلیة و الشركات و الجمعیات و و اوراق الاطلاع و الانذارات و الاخطارات و

."كل الاشخاص الاعتباریین الآخرین الى ممثلیهم القانونیین بصفتهم هذه
وان الفصل المذكور اوجب توجیه الاستدعاءات و التبلیغات الى الممثل القانوني للأشخاص 

د في المرحلة الابتدائیة باطل لكون الكاتبة توصلت الاعتباریین في مقرها الاجتماعین و ان التوصل المعتم
.بعنوان آخر ولیس بالمقر الاجتماعي للعارضة

وانه ولئن كان الاجتهاد القضائي سار في اتجاه عدم الزامیة تبلیغ الممثل القانوني للشركة ، فانه 
شاون وزان لیس بمقر وبتروم طریق ال.الزم بالمقابل ان یكون هذا التبلیغ في المقر الاجتماعي للشركة
.اجتماعي للشركة، ولا علاقة له بالعارضة حتى یتم اعتماد التبلیغ فیه

والحكم الابتدائي لم یكن على صواب عندما اكتفى بالقول ان المدعى علیها تخلفت بعد التوصل 
.دون ان تتأكد ان هذا التوصل قانوني و صحیح
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الصادر عن محكمة النقض 204في القرار عدد وان هذا ما سار فیه الاجتهاد القضائي حیث ورد 
العبرة في التبلیغ لكي یكون منتجا "انه 3789/1/1/2013في الملف المدني عدد 15/4/2014بتاریخ 

المطلوب في التبلیغ و لیس مجرد توجیه الاستدعاء له، و المحكمة لما اكتفت بالقول بان لاثاره هي بتوصل 
یها ان تتأكد من توصله بالاستدعاء من عدمه لما في ذلك من تأثیر الطرف تخلف رغم استدعائه كان عل

قرار ."على قضائها، و عدم قیامها بذلك یجعل قرارها ناقص التعلیل المنزل منزلة انعدامه و خارقا للقانون
).رفقته صورة من القرار(105- 104من نشرة قرارات محكمة النقض ص 15منشور بالعدد 

39و38و37لاستدعاء موجها بصفته قانونیة طبقا لما نصت علیه الفصول وحیث یتعین ان یكون ا
من قانون المسطرة المدنیة و هو الأمر الذي لم یتم في نازلتنا ما دام الاستدعاء تم التوصل به بغیر المقرر 

.الاجتماعي للعارضة
الاخلال من ق م م تعتبر قواعد جوهریة امرة یؤدي39و 38و 37وحیث ان مقتضیات الفصول 

محكمة (قرار صادر عن المجلس الاعلى سابقا (بها او بعضها الى بطلان تبلیغ لم یحترم تلك الشكلیات 
منشور بكتاب قانون 2060/2في الملف المدني عدد 459تحت عدد 06/02/2003النقض حالیا بتاریخ 

.)وما یلیها404المسطرة المدنیة في العمل الفقهي و الاجتهاد القضائي ص 
و 37وهو الاتجاه الذي سار علیه باقي الاجتهاد القضائي الذي یعتبر خرق مقتضیات المادتین 

. من قانون المسطرة المدنیة یستوجب الغاء الحكم و ارجاع الملف للمحكمة الابتدائیة لتبت فیه من جدید 39
من رسالة 16د منشور بالعد5421/96ف المدني عدد لفي الم02/07/1997بتاریخ 4904قرار عدد 

).رفقته صورة من القرار(ومایلیها 182المحاماة ص 
مما تكون معه اجراءات التبلیغ باطلة و یكون معه الحكم المستأنف باطلا و بالتالي ارجاع الملف 

صورة –و أدلى بصورة من شهادة التسلیم وصورة من شهادة البنك . للمحكمة التجاریة للبت فیه من جدید 
.لقرارین

ادلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جاء فیها انه خلافا لما تزعم المستأنفة 23/5/2017وبجلسة 
من خلال مذكرتها فان العارض حینما وجه دعواه استند في ذلك على العنوان المضمن في الكمبیالة وهذا هو 

بنك و لدى مصلحة السجل و لئن كانت المستأنفة لم تعمل على تحیین معلوماتها لدى ال. المعمول به قانونا
شارع الحدادین :التجاري و ظلت الكمبیالة صادرة عن البنك و كذا شهادة انعدام المؤونة تحمل العنوان الآتي

وزان فانه لا یمكن ان یستفید المدین من خطأه هذا و یحمل العارض وزر اهماله لیصبح 3زنقة تطوان رقم 
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ن مستحقاته و دینه و تحمیله مسؤولیة خطأ و اهمال العارض في موقع لا یحسد علیه هو حرمانه م
.المستأنفة

سدا للدرائع تدلي العارضة بمحضر رسمي منجز من طرف مفوض قضائي بتاریخ أنهو 
محمد في شخص ممثلها القانوني انها لا یوجد مقرها 11یخبر من خلاله بان شركة 19/5/2017

بح حالیا تتواجد مكرر و زان و ان هذا المحل اص37قم الاجتماعي بحي الرمل شارع المسیرة الخضراء الر 
.ة لطب الاسنانبه عیاد

و التصریح بتأیید .لذلك یلتمس رد جمیع الدفوعات المثارة لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني
.الحكم الابتدائي المتخذ

.وادلت بصورة من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي
ادلى الاستاذ الزوري عن الاستاذ الكرمي بمذكرة 23/5/2017بجلسة وحیث عند ادراج القضیة

مرفقة بصورة لمحضر تحري و تخلف دفاع المستأنفة رغم الاعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق 
.6/6/2017بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

اجراءات التبلیغ ان التبلیغ المبلغ في حیث تمسكت المستأنفة في طلبها الاضافي الرامي الى الطعن 
للمسماة  حفیظة المرشال بوصفها كاتبة لایعتد به و باطل لكون الكاتبة المذكورة توصلت بعنوان آخر و لیس 

.بالمقر الاجتماعي لها
وحیث انه بالرجوع الى شهادة التسلیم المعتمدة في التبلیغ خلال المرحلة الاولى تبین انها وجهت 

وزان الا ان 3مستأنفة المضمن بالكمبیالة موضوع النزاع وهو شارع الحدادین زنقة تطوان رقم الى عنوان ال
المفوض القضائي عمل على تبلیغ كاتبتها السیدة حفیظة المرشال بالاستدعاء بمحطة البنزین بتروم طریق 

.الشاون وزان و هو العنوان الغیر الوارد بالكمبیالة الذي یعتبر مقرها الاجتماعي
من ق م م فانه وجب توجیه الاستدعاءات و التبلیغات الى 516وحیث انه عملا بمقتضیات المادة 

المذكور باطلا و ان بلیغالممثل القانوني للأشخاص الاعتباریین في مقرها الاجتماعي مما یجعل الت
الدرجة الاولى یعد عدم مراعاتها  من طرف محكمة أن المقتضیات المذكورة واجبة التطبیق و الاتباع و 

.مساسا بحقوق الدفاع و یجعل الحكم عرضة للابطال
ق م م الذي ینص على انه اذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف 146وحیث انه  طبقا للفصل 

.الحكم المستأنف وجب علیها ان تتصدى في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها
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.ان المحكمة قررت اعمال الفصل المذكور أعلاهوحیث انه و ما دامت القضیة جاهزة ف
حیث ان الطلب جاء مستوفیا لكافة الشروط المتطلبة قانونا و یتعین لذلك التصریح :في الشكل

.بقبوله شكلا
حیث یهدف الطلب الى الحكم على المستأنفة بادائها لفائدة المستأنفة مبلغ :في الموضوع

.ویض و الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق من قبل كمبیالة مع تع) درهم200000(
لتدعیم الطلب ادلى المستانف علیه بكمبیالة بالاطلاع علیها تبین انها تخلف بها ذكر اسم وحیث و 

الساحب الذي ولئن ذیلت الوثیقة بتوقیعه الا ان ذلك لا یقوم مبررا لاعتبارها كمبیالة ما دام بیان تحدید اسمه 
.من م ت159من المادة 8الوجوب حسب البند جاء على سبیل 

ذلك لا یحول دون اعتبارها سند دین الا انقد فقدت صفتها كورقة تجاریة  و هي بذلك تكون 
من نفس القانون في فقرتها الاخیرة ما دامت قد توفرت شروطه 160عادي وفق ما تخوله مقتضیات المادة 

و الدائن و المدین و توقیع هذا الاخیر الذي لم ) درهم200000(من تحدید كل من قیمة الدین في مبلغ 
یكن محل اي طعن وهو ما یجعلها دلیلا كتابیا یندرج في خانة الورقة العرفیة التي تبقى حجیتها في الاثبات 

على هاالمثارة بشأنالدفوع بذلكتبقى وقائمة امام غیاب ما یفید الطعن في صحتها بالطرق المقررة قانونا 
.اساسغیر

وحیث انه اذا أثبت المدعي الالتزام وجب على المدین اثبات انقضائه او عدم نفاذه في مواجهته 
من ق ل ع وهو ما لم تستطع معه المستأنفة اثباته مما یستوجب الحكم 400طبقا لما نص علیه الفصل 

.علیها بالاداء
ار ان سبب اصدار الكمبیالة یندرج في اعتببالفوائد القانونیة المتعلقوحیث انه و فیما یخص الدفع 

خانة المعاملة المدنیة الصرفة مردود علیها لأن المستأنفة لم تدل بما یثبته فضلا على انه بالنظر الى طبیعة 
و التي تفرض اشتراط هذا النوع  من الفوائد حسب ما اسست له مقتضیات هي شركة تجاریة يالمستأنفة الت

.الدفع على غیر اساس و تبقى هي مستحقة من تاریخ الطلبیجعل من ق ل ع871الفصل 
.وحیث ان باقي الطلبات تبقى غیر مؤسسة و یتعین ردها

لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبولب:في الشكــل
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في الموضوعوشكلاالطلببقبولجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمابطالوباعتباره:جوهرالفي
22محمد في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف علیه عبد اللطیف 11شركة المستأنفةباداء
جعلوالباقيرفضوذ التنفییومالىالطلبتاریخمنالقانونیةفوائدهمع)درهم200.000,00(مبلغ

.بالنسبةالصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة بین
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف رزوقنائبها الأستاذ 

من جهةةمستأنفبوصفها
.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى حضراوي نائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

471: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من

.06/12/2016لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـــــــــــ
بواسطة نائبها الأستاذ رؤوف عبد اللطیف بمقال مؤداة عنه الرسوم 11حیث تقدمت شركة 

الصادر عن المحكمة 3257تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 30/05/2016القضائیة بتاریخ 
القاضي في 154/8203/2016في الملف عدد 04/04/2016التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

المدعیة مبلغ لفائدة 11عى علیها شركةالمدبأداءالشكل بقبول الطلب وفي الموضوع 
شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ةدرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق الكمبیال80.549,00

.الباقير وبرفض الصائوتحمیلها
حسب الثابت من غلاف 16/05/2016وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 

أي داخل الأجل القانوني، مما 30/05/2016وتقدمت باستئنافها بتاریخ التبلیغ المرفق بالمقال 
یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا 

.وأداء
.

الزرو الفرعي في حیث ان الطاعنة لم ترفق مقالها بتوكیل بمقتضاه تسمح لدفاعها بالطعن ب
من قانون 30من الفصل 3الوثائق المعتمدة كحجة في الطلب وذلك وفقا لمقتضیات الفقرة 

المحاماة الأمر الذي یكون معه الطلب المتعلق بهذا الجانب مختلا شكلا ویتعین التصریح بعدم 
.قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه

:
02/02/2016ن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ من وثائق الملف ومحیث یستفاد 

بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى حضراوي بمقال أمام المحكمة التجاریة 22تقدمت المدعیة شركة 
أنها في إطار معاملتها التجاریة مع المدعى علیها تسلمت منها عدة بالدار البیضاء عرضت فیه 

أخرى بدون أداء، مضیفة أنها وجهت للمدعى علیها كمبیالات قامت بأداء بعضها في حین أرجعت 
ولم تبادر إلى إبراء 27/11/2015درهم توصلت به بتاریخ 80.549.00إنذارا قصد أداء مبلغ 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 80.549.00مبلغ لفائدتها، ملتمسة الحكم علیها بأدائهاذمتها
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درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل 8.000.00تعویض قدره كمبیالة إلى تاریخ التنفیذ معالحلول 
.و تحملیها الصائر، مرفقة مقالها بأصل كمبیالتین و نسخة من الإنذار مع محضر تبلیغه

جاء فیها أنه لم یسبق لها أن قامت بسحب بمذكرةالمدعى علیها بواسطة نائبهاتوأجاب
لطعن بالزور في الكمبیالتین موضوع الدعوى ، كما أي كمبیالة لفائدة المدعیة مع احتفاظها بحق ا

أنها لا ترتبط مع المدعیة بأیة علاقة تجاریة أو معاملة بینهما، مضیفة أن الشركة المدعیة في 
ملكیة السید طراشن رشید الذي كان مدیرا مالیا وإداریا لها وانه وبعد وقوع نزاع بینهما غادر العمل 

المزعومة وتوجه إلى السید مفتش الشغل وهو ما جعله یسحب تلقائیا كما طالبها بتعویضاته
الكمبیالات موضوع الدعوى من اجل الإثراء على حسابها، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع حفظ 

نسخة من و للشركة المدعیة " ج " حقها في الطعن بالزور الفرعي، مرفقا مذكرتها الجوابیة بنموذج 
.من محضر مفتش الشغلوأخرى إنذار 

الكمبیالتین موضوع الدعوى جاءتا مستجمعتین لكافة البیانات بكون المدعیة وعقبت 
من مدونة التجارة وهو ما یجعلهما ورقتین صرفیتین 159الإلزامیة المنصوص علیها في المادة 

لهما حجیتهما في إثبات المدیونیة التي على عاتق المدعى علیها ، فضلا على أن هذه الأخیرة 
ع، وانه تطبیقا .ل.من ق400إثبات انقضاء هذا الالتزام أو عدم نفاذه طبقا للفصل عجزت عن 

من مدونة التجارة فان قبول الكمبیالة قرینة على وجود مقابل الوفاء، إلى جانب أن ما 166للمادة 
ذلك أن النزاع بین شركتین اعتباریتین لكل رابتعجاء من أقوال المدعى علیها غیر جدیر بالا

ة منهما ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الأشخاص الذاتیین وكل واحدة لها ممثلها القانوني، كما ان واحد
لكل نزاع طابعه الخاص به والنزاع الحالي طابعه تجاري ولیس اجتماعي، فضلا على أن 
الكمبیالتین المؤسس علیهما الدعوى موقعتین من طرف المدعى علیها في شخص ممثلها القانوني 

ییل مارسیل جرمان بینو، ملتمسة رد جمیع دفوع المدعى علیها والحكم وفق مقالها السید كا
.الافتتاحي

وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه 
.بالاستئناف

سبق وان حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان العارضة
قة تجاریة أو معاملة مع المستأنف علیها، لاعةأكدت خلال المرحلة الابتدائیة بانها لا تربطها أی

وانه ،السید طراشن رشید الذي كان مدیرا مالیا وإداریا للشركة العارضةملكیةوان هذه الأخیرة في 
جل الإثراء على أه وذلك من غادر الشركة بعد نزاع شغل بینهما، فقام بسحب الكمبیالة لفائدة شركت

حساب العارضة التي تنكر التوقیع الذي تحمله الكمبیالات المستند علیها في الأمر بالأداء 
على توقیع الكمبیالتین وكذلك على الخط سالمتعرض علیه، وان طعنها بالزور ینصب بالأسا
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المحرر به الكمبیالتین الذي هو خط السید رشید طراشن الذي كان یشتغل مدیرا مالیا وإداریا بنفس 
والتمس دفاع ،الشركة باعتبار انها لم یسبق لها ان سحبت الكمبیالة موضوع الطعن بالزور

لا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف، المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شك
موضوع الدعوى مع إعمال مقتضیات تطعن بالزور الفرعي في الكمبیالتینشهاد لها بانهاوالإ

وحفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها وتحمیل من قانون المسطرة المدنیة 102إلى 89الفصول من 
.حكم المطعون فیه وغلاف التبلیغوأرفق المقال بنسخة من ال. المستأنف علیها الصائر

جاء فیها 18/10/2016وبناء على مذكرة جواب نائب المستأنف علیها المدلى بها بجلسة 
ردا على المقال ان الكمبیالتین المؤسسة علیهما الدعوى دلیل على ثبوت العلاقة التجاریة بین 

التین یفقط في هاتین الكمبالمستأنفة والمستأنف علیها، وان العلاقة التجاریة لیست محصورة 
المؤسسة علیهما الدعوى الحالیة، ذلك ان المستأنفة وفي معاملات تجاریة مع العارضة سبق لها 

أخرى كمبیالات وقع أداؤها من طرف المستأنفة دون أي تعرض أو احتجاج، من جهة هاوان سلمت
، فانه لا تأثیر لذلك على علاقة لها بالدعوىلاالكمبیالات بوقائع ربط بفان قیام المستأنفة 

مكتفیة بذاتها ومستقلة بنفسها ولا یجوز التمسك بوقائع لا علاقة الكمبیالات باعتبارها أوراق تجاریة 
ویتعین،ع.ل.من ق399العارضة أثبتت الالتزام طبقا لمقتضیات الفصل كما ان لها بالدعوى، 

من نفس القانون إثبات الوفاء أو عدم نفاذ الالتزام، 400المستأنفة طبقا لمقتضیات الفصل على
وهو الشيء الذي عجزت عنه المستأنفة، مما یتعین معه رد الاستئناف والتصریح بتأیید الحكم 

بالقبول على الكمبیالتین، فانه لا وفیما یخص تحدید الشخص الذي وقع . المستأنف فیما قضى به
وبالتالي فان العبرة دال في ان التوقیع إلزامي بالكمبیالة باعتباره من أهم البیانات لصحة الكمبیالةج

في تحریر الكمبیالة هو التوقیع وان المشرع لم یشترط في تحریر الكمبیالة ان تكون محررة من 
العبرة لیست طرف موقعها ولا وجود لأي نص قانوني یلزم تحریر الكمبیالة من طرف موقعها، لان 

في تحریر الكمبیالة، وإنما في التوقیع كعنصر أساسي، بالإضافة إلى البیانات الأخرى المنصوص 
وان تحدید المستأنفة للشخص الذي حرر الكمبیالتین ،من مدونة التجارة158علیها في الفصل 

الحاملة لمبلغ فالكمبیالة . قرینة على ان المستأنفة تعلم من هو الشخص الذي وقع الكمبیالتین
درهم موقعة من طرف السید كابل جرمان مارسیل بینو المسیر للشركة المستأنفة 30.000,00

الشریك في والذي هو في نفس الوقت رئیسها وذلك إلى جانب توقیع السید عز العرب حسناوي 
وقعة من درهم م50.549,00والكمبیالة الحاملة لمبلغ .التوقیعصلاحیةالشركة والمخول له أیضا

جرمان مارسیل بینو والسیدة هدى المذكوري بصفتها نائبة الرئیس والمخول لها ل بطرف السید كا
في إجراءات التحقیق، لان بالسیرأیضا حق التوقیع، ولذلك فان محكمة الاستئناف غیر ملزمة 

ن محكمة مقدم الطعن بالزور غیر جاد فیه وانه لم یبتغ به إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت، وا
الاستئناف لها ان تصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا وجدت بالملف ما یثبت عكس ما 
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للمحكمة إجراء مقارنة بالعین المجردة بین مكن یدعیه مقدم الطعن بالزور الفرعي، كما انه ی
ن طرف التوقیعات بالقبول المضمنة بالكمبیالتین مع التوقیعات الواردة بالوثائق المدلى بها م

كابل جرمان ولما كان الثابت من الحجج المدلى بها من طرف العارضة ان السید ،العارضة
هدى ةمارسیل بینو المسیر للشركة المستأنفة ورئیسها هو الموقع على الكمبیالتین رفقة السید

فان الدفع بالزور الفرعي المثار من طرف المستأنفة یبقى ،المذكوري والسید عز العرب حسناوي
من جهة أخرى فانه . سوء نیة وغیر منتج ویتعین ردهبمجرد تعسف في استعمال الحق وتقاضي 

یكفي لاعتبار المستأنفة سیئة النیة انها أثارت الدفع بالطعن بالزور الفرعي أمام المحكمة الابتدائیة 
تجابت لها المحكمة وأمهلتها عدة مرات دون ان تتقدم أو تدلي بمقال والتمست منحها عدة آجال اس

ان مدیرها المالي المسمى رشید طراشن هو الطعن بالزور الفرعي كما یكفي لاعتبارها سیئة النیة 
الذي حرر الكمبیالتین وبإذن منها وضمن الاختصاصات المخولة له، وبأنه كان یعمل لدیها كمدیر 

حریر الشیكات والكمبیالات المتعلقة بالشركة المستأنفة، في حین ان التوقیع یكون مالي، وانه یقوم بت
رفقة نائبته المسماة هدى المذكوري أو رفقة شریكه من اختصاص رئیس الشركة إما وحده أو

كما یتأكد سوء نیة المستأنفة انها لم تدل ولو ببدایة حجة تثبت ان . المسمى عز العرب حسناوي
بول لیس هو توقیع رئیس الشركة السید كابل جرمان مارسیل بینو ونائبته السیدة هدى التوقیع بالق

المذكوري وشریكه عز العرب حسناوي، وان الاستئناف الحالي یبقى مجرد مماطلة وتسویف ویتعین 
وأرفق مذكرته بنسخة من الوثیقة المؤرخة في . بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى بهتصریح رده وال

.تین من شیكینوصور 13/10/2015
نفت 08/11/2016بجلسة بواسطة نائبهاوبناء على مذكرة تعقیب المستأنفة المدلى بها

وقع على الكمبیالات موضوع الدعوى، مضیفة ان مباشرة قدمن خلالها ان یكون مدیرها أو مسیرها
تتأكد من صحة مسطرة الزور الفرعي هي الوسیلة الوحیدة التي یمكن بواسطتها للمحكمة ان

.، ملتمسة في نهایة مذكرتها الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافيدفوعات الطرفین
وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة الرامیة إلى سلوك الإجراءات المنصوص علیها 

.من قانون المسطرة المدنیة92في الفصل 
وحجزها للمداولة للنطق 06/12/2016وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.10/01/2016بالقرار بجلسة 
ليلــــــــــالتع

ي بمجانبة الحكم المطعون فیه للصواب ستئنافبموجب مقالها الاالطاعنةتمسكتحیث 
تجاریة مع المستأنف علیها، وأنها تطعن بالزور الفرعي أو معاملةأنها لا تربطها أیة علاقةبدعوى 

في الكمبیالتین المعتمدتین كحجة في الطلب، وان طعنها بالزور ینصب على التوقیع وكذلك على 
به الكمبیالتین موضوع الدعوى، ملتمسة لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف الخط المحررة 
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89ي الكمبیالتین المدلى بهما مع إعمال مقتضیات الفصل والاشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي ف
.وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة

طعن بالزور الفرعي في الكمبیالتین موضوع اللكن حیث ان الطاعنة وإن كانت قد تقدمت ب
الدعوى الحالیة، فانها لم ترفق مقالها بتوكیل تسمح بمقتضاه لدفاعها بسلوك مسطرة الطعن بالزور 

، رغم تعهد نائبها بالإدلاء بالتوكیل قانون المحاماة30الفصل من3قرة قتضیه الفتوذلك وفق ما 
عند إدراج ملف القضیة بأول جلسة، حسبما یتجلى من العبارة الواردة بالصفحة الأخیرة من المقال 

من كون التوقیع المذیلة به الكمبیالتان موضوع الطاعنة سكت به مما تمما یبقى معه الاستئنافي، 
.لما لم تستبعده وفق الطرق المقررة قانوناطاالنزاع غیر صادر عنها غیر جدیر بالاعتبار 

وحیث ان ما تمسكت به الطاعنة، من كون الخط المحررة به الكمبیالتین موضوع الدعوى 
لیس خط من وقع علیها یبقى غیر منتج في النازلة، ذلك ان التوقیع على الكمبیالة یعتبر من أهم 

لة كورقة تجاریة إلى جانب باقي البیانات البیانات الإلزامیة التي یجب ان تتوفر علیها الكمبیا
من مدونة التجارة لاعتبارها صحیحة ومنتجة لآثارها 159الأخرى المنصوص علیها في المادة 

ان المشرع لم یلزم ان تكون الكمبیالة محررة من طرف موقعها، وذلك على علما ،القانونیة الصرفیة
الذي یجعل منها سندا هو انات الإلزامیة الأخرى،اعتبار ان العبرة بالتوقیع إلى جانب باقي البی

تجاریا ینشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبیالة ذاتها بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى 
.إنشائها

من أوراق الملف لحكم المطعون فیه مصدرة لاللما كان الثابت للمحكمة إنه وحیث 
الكمبیالتین موضوع الدعوى مستجمعتین لكافة البیانات الإلزامیة المنصوص ان المعروضة أمامها 

من مدونة التجارة، وان التوقیع المذیلة به والذي یعد في حد ذاته قرینة على 159علیها في المادة 
من ذات المدونة لم تستبعده الطاعنة وفق الطرق 166وجود مقابل الوفاء وفقا لمقتضیات المادة 

انونا، فان المحكمة تكون على صواب حینما رتبت على ذلك ان اعتبرتهما ورقتین المقررة ق
صرفیتین لهما حجیتهما في إثبات المدیونیة، الأمر الذي یكون معه مستند الطعن على غیر أساس 
وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیلها الصائر اعتبارا لما 

.طعنهاآل إلیه

لهــذه الأسبـــاب
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:ا، علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.وعدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي وتحمیل رافعه الصائرالاستئنافقبولب:

.الطاعنة الصائربرده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل :الموضوع

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة بین
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف رزوقنائبها الأستاذ 

من جهةةمستأنفبوصفها
.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى حضراوي نائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

472: رقمقرار
2017/01/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من

.06/12/2016لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـــــــــــ
IECحیث تقدمت شركة  DESIGN بواسطة نائبها الأستاذ رؤوف عبد اللطیف بمقال

الصادر 3710تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 30/05/2016مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
في الملف عدد 14/04/2016التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ عن المحكمة 

المدعى علیها شركةداءبأالقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع 1153/8203/2016
IEC DESIGN درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق 43.219,39لفائدة المدعیة مبلغ

.الباقير ورفض الصائتحمیلهابشمول الحكم بالنفاذ المعجل و و ةالكمبیال
حسب الثابت من غلاف 16/05/2016وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 

أي داخل الأجل القانوني، مما 30/05/2016المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاریخ التبلیغ 
یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا 

.وأداء
وحیث انه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي، فان الطاعنة لم ترفقه بتوكیل تسمح 
بموجبه لدفاعها بالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة كحجة في الطلب وذلك وفق مقتضیات الفقرة 

معه الطلب مختلا شكلا ویتعین لذلك الأمر الذي یكون من قانون المحاماة، 30من الفصل 3
.بوله مع إبقاء الصائر على رافعتهالتصریح بعدم ق
:

تقدمت 02/02/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 
البیضاء بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى حضراوي بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار 22المدعیة شركة 

الأخیرة عدة كمبیالات قامت ها هذه التجاریة مع المدعى علیها سلمتأنها في إطار معاملاتها عرضت فیه 
43.219,39بمبلغ 4360254الكمبیالة  رقم في حین أرجعت أخرى بدون أداء وهي،بأداء بعضها

قصد أداء المبلغ المذكور توصلت به بتاریخ إنذارا وأنها وجهت إلیها ،10/12/2015بتاریخ الأداء حالة 
أنها لم تبادر إلى إبراء ذمتها من الدین، والتمست الحكم على المدعى علیها بأدائها إلا 27/11/2015

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول الكمبیالة وتعویضا عن المماطلة 43.219,39لفائدتها مبلغ 
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مقالها وأرفقت . درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر4.300,00التعسفیة تحدده في 
.  بعدم الأداء وطلب توجیه إنذار ومحضر تبلیغبنكیةدرهم وشهادة43.219,39بكمبیالة بمبلغ 

فیها أنه لم یسبق لها أن قامت بسحب أي جاء مذكرة بلمدعى علیها بواسطة نائبها اأجابتو 
الدعوى وأنه لا  وجود كمبیالة لفائدة المدعیة وأنها تحتفظ بحقها في الطعن بالزور في الكمبیالة موضوع 

علاقة تجاریة أو معاملة بینهما، وأن الشركة المدعیة هي في ملكیة السید طراشن رشید الذي كان یة لأ
من أجل الحصول على وإنذارهابها وأنه قام نزاع بینهما فقام بمغادرة العمل تلقائیا إداریامدیرا مالیا و 

على الإثراء ة موضوع الدعوى لفائدة شركته من أجل تعویضاتها المزعومة ، وأنه قام بسحب الكمبیال
حسابها بدون سبب ولا معاملة بل أكثر من ذلك قام بتحریرها بخط یده حروفا و أرقاما، والتمست الحكم 

إنذار برفض الطلب وحفظ حقها في الطعن في الكمبیالة موضوع الدعوى ،  وأرفقت مقالها بطلب تبلیغ 
. صالح في مجال نزاع شغل فردي وصورة شمسیة لبطاقة زیارةغیر قضائي ومحضر محاولة الت

الالتزام وفق مقتضیات بمذكرة دفعت فیها بكونها أثبتت المدعیة بواسطة نائبها تعقبو 
من ق ل ع وأن التوقیع بالقبول من طرف المدعى علیها یعتبر حجة على صحة 399الفصل 

ون الالتزامات والعقود وأن المدعى علیها من قان417و 416المدیونیة عملا بمقتضیات الفصل 
من 400انقضاء هذه الالتزام وفق مقتضیات الفصل إثباتمن خلال جوابها عجزت عن 

الكمبیالة موضوع وان،یبقى غیر كاف لرد الدعوى الحالیةوأن الادعاء المجرد عن الدلیل .ع.ل.ق
یجعلها ذلك ورقة هو ما من مدونة التجارة و 159الدعوى تامة البیانات المنصوص علیها في المادة 

من مدونة التجارة فإن قبول 166كما أنه و تطبیقا للمادة ،المدیونیةإثباتصرفیة لها حجیتها في 
بكون العلاقة التجاریة لم تقع یبقى دفع المدعى علیها، وان الكمبیالة قرینة على وجود مقابل الوفاء

عدم وجود العلاقة إثباتعلى اعتبار أن هذه الأخیرة یقع علیها عبء الإثباتادعاء مجردا من 
ت، وأنه لا جدال فیه أن .من م166التجاریة ولا یكفي لهدم القرینة المنصوص علیها في المادة 

إلى اتقلة بنفسها فإنه لا یجوز ربط الوفاء بهالكمبیالة كورقة تجاریة متى كانت مكتفیة بذاتها مس
، وأن المدعى علیها إنشائهاسواء كانت سابقة أو لاحقة على أخرىعنصر خارجي أو إلى واقعة 

تحاول بسوء نیة الزج بالقضیة في متاهات لا علاقة لها بالقانون تكون المحكمة في غنى عنها، 
منازعات الشغل حول تعرض الأجیر إطارأجیرها في وادعاء المدعى علیها بوقوع نزاع بینها وبین 

للطرد التعسفي لا یعني المدعیة في شيء لأن العلاقة الصرفیة موضوع الكمبیالة هي قائمة بین 
الكمبیالة قام بتحریرها  المسمى رشید طراشن لا یفید أن الدفع بكون أن و شخصین اعتباریین،

القبول من طرف المدیر العام للشركة ورئیسها وممثلها الكمبیالة قد طالها تزویر ما دامت موقعة ب
رد الدفوعات المثارة ، مما یتعین معه بر أهم عنصر یمیز الكمبیالةالقانوني لأن التوقیع بالقبول یعت

من طرف المدعى علیها لعدم ارتكازها على أساس قانوني و الحكم وفق ما جاء في المقال 
.الافتتاحي



2016/8203/3251: ملف رقم

4

رت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه وبعد مناقشة القضیة أصد
.بالاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان العارضة سبق وان 
علاقة تجاریة أو معاملة مع المستأنف علیها، ةأكدت خلال المرحلة الابتدائیة بانها لا تربطها أی

وان هذه الأخیرة في ملكیة السید طراشن رشید الذي كان مدیرا مالیا وإداریا للشركة العارضة، وانه 
غادر الشركة بعد نزاع شغل بینهما، فقام بسحب الكمبیالة لفائدة شركته وذلك من أجل الإثراء على 

الذي تحمله الكمبیالات المستند علیها في الأمر بالأداء حساب العارضة التي تنكر التوقیع 
وكذلك على الخط ةالمتعرض علیه، وان طعنها بالزور ینصب بالأساس على توقیع الكمبیالی

الذي هو خط السید رشید طراشن الذي كان یشتغل مدیرا مالیا وإداریا بنفس ةالمحرر به الكمبیالی
سحبت الكمبیالة موضوع الطعن بالزور، والتمس دفاع الشركة باعتبار انها لم یسبق لها ان

المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف، 
والإشهاد لها بانها تطعن بالزور الفرعي في الكمبیالة موضوع الدعوى مع إعمال مقتضیات 

المدنیة وحفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها وتحمیل من قانون المسطرة 102إلى 89الفصول من 
.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغ. المستأنف علیها الصائر

18/10/2016وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 
ومقال الطعن بالزور الفرعي المقال الاستئنافيوالتي أسند فیها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استیفاء 

عدم قبولالتصریح بتحت طائلةالواجبة القضائیةقانونا وكذا أداء الرسوم المتطلبةالشكلیةللشروط
المؤسسة علیها الدعوى دلیل على ثبوت العلاقة ةوفي الموضوع أوضح ان الكمبیالالطلب،

، وان العلاقة التجاریة لیست محصورة فقط في هذه التجاریة بین المستأنفة والمستأنف علیها
ذلك ان المستأنفة وفي معاملات تجاریة مع العارضة سبق لها وان سلمت للعارضة ةالكمبیال

كمبیالات وقع أداؤها من طرف المستأنفة دون أي تعرض أو احتجاج، وان قیام المستأنفة بربط 
أثیر لذلك على الكمبیالات باعتبارها أوراق تجاریة علاقة لها بالدعوى، لا تلاالكمبیالات بوقائع 

العارضة أثبتت وانمكتفیة بذاتها ومستقلة بنفسها ولا یجوز التمسك بوقائع لا علاقة لها بالدعوى، 
ع، ویتعین على المستأنفة طبقا لمقتضیات الفصل .ل.من ق399الالتزام طبقا لمقتضیات الفصل 

من نفس القانون إثبات الوفاء أو عدم نفاذ الالتزام، وهو الشيء الذي عجزت عنه المستأنفة، 400
وفیما یخص تحدید . همما یتعین معه رد الاستئناف والتصریح بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى ب

، فانه لا جدال في ان التوقیع إلزامي بالكمبیالة باعتباره ةالشخص الذي وقع بالقبول على الكمبیالی
من أهم البیانات لصحة الكمبیالة وبالتالي فان العبرة في تحریر الكمبیالة هو التوقیع وان المشرع لم 
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عها ولا وجود لأي نص قانوني یلزم یشترط في تحریر الكمبیالة ان تكون محررة من طرف موق
تحریر الكمبیالة من طرف موقعها، لان العبرة لیست في تحریر الكمبیالة، وإنما في التوقیع كعنصر 

من مدونة التجارة، وان 158أساسي، بالإضافة إلى البیانات الأخرى المنصوص علیها في الفصل 
ى ان المستأنفة تعلم من هو الشخص الذي قرینة علةتحدید المستأنفة للشخص الذي حرر الكمبیال

وقع علیها، وان محكمة الاستئناف غیر ملزمة بالسیر في إجراءات التحقیق، لان مقدم الطعن 
بالزور غیر جاد فیه وانه لم یبتغ به إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت، وان محكمة الاستئناف لها 

الملف ما یثبت عكس ما یدعیه مقدم ان تصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا وجدت ب
الطعن بالزور الفرعي، كما انه یمكن للمحكمة إجراء مقارنة بالعین المجردة بین التوقیعات بالقبول 

مع التوقیعات الواردة بالوثائق المدلى بها من طرف العارضة، ولما كان الثابت یةالمضمنة بالكمبیال
لسید كابل جرمان مارسیل بینو المسیر للشركة من الحجج المدلى بها من طرف العارضة ان ا

ة رفقة السیدة هدى المذكوري والسید عز العرب المستأنفة ورئیسها هو الموقع على الكمبیال
، فان الدفع بالزور الفرعي المثار من طرف المستأنفة یبقى مجرد تعسف في استعمال حسناوي

أخرى فانه یكفي لاعتبار المستأنفة سیئة من جهة. الحق وتقاضي بسوء نیة وغیر منتج ویتعین رده
النیة انها أثارت الدفع بالطعن بالزور الفرعي أمام المحكمة الابتدائیة والتمست منحها عدة آجال 
استجابت لها المحكمة وأمهلتها عدة مرات دون ان تتقدم أو تدلي بمقال الطعن بالزور الفرعي، كما 

وبإذن ةالمالي المسمى رشید طراشن هو الذي حرر الكمبیالیكفي لاعتبارها سیئة النیة ان مدیرها 
منها وضمن الاختصاصات المخولة له، وبأنه كان یعمل لدیها كمدیر مالي، وانه یقوم بتحریر 
الشیكات والكمبیالات المتعلقة بالشركة المستأنفة، في حین ان التوقیع یكون من اختصاص رئیس 

سماة هدى المذكوري أو رفقة شریكه المسمى عز العرب الشركة إما وحده أو رفقة نائبته الم
كما یتأكد سوء نیة المستأنفة انها لم تدل ولو ببدایة حجة تثبت ان التوقیع بالقبول لیس . حسناوي

هو توقیع رئیس الشركة السید كابل جرمان مارسیل بینو ونائبته السیدة هدى المذكوري وشریكه عز 
لحالي یبقى مجرد مماطلة وتسویف ویتعین رده والحكم بتأیید العرب حسناوي، وان الاستئناف ا

13/10/2015في وأرفق مذكرته بنسخة من الوثیقة المؤرخة. الحكم المستأنف فیما قضى به
.وصورتین من شیكین ونسخة من محضر التبلیغ وصورة من كمبیالة

نفت من 08/11/2016وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 
خلالها ان یكون مدیرها أو مسیرها وقع على الكمبیالات موضوع الدعوى، مضیفة ان مباشرة 
مسطرة الزور الفرعي هي الوسیلة الوحیدة التي یمكن بواسطتها للمحكمة ان تتأكد من صحة 

.دفوعات الطرفین، ملتمسة في نهایة مذكرتها الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
لى مستنتجات النیابة العامة الكتابیة الرامیة إلى سلوك الإجراءات المنصوص علیها وبناء ع

.من قانون المسطرة المدنیة92في الفصل 
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وحجزها للمداولة للنطق 06/12/2016وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.10/01/2016بالقرار بجلسة 

ليلــــــــــالتع
مقالها الاستئنافي بمجانبة الحكم المطعون فیه للصواب حیث تمسكت الطاعنة بموجب

بدعوى أنها لا تربطها أیة علاقة أو معاملة تجاریة مع المستأنف علیها، وأنها تطعن بالزور الفرعي 
في الكمبیالة المعتمدة كحجة في الطلب، وان طعنها بالزور ینصب على التوقیع وكذلك على الخط 

ملتمسة لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والاشهاد لها المحررة به تلك الكمبیالة، 
وما یلیه89موضوع الدعوى وإعمال مقتضیات الفصل ةبانها تطعن بالزور الفرعي في الكمبیال

.م.م.من ق

موضوع ةلكن حیث ان الطاعنة وإن كانت قد تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في الكمبیال
الدعوى، فانها لم ترفق مقالها بتوكیل تسمح بمقتضاه لدفاعها بسلوك مسطرة الطعن بالزور وذلك 

من قانون المحاماة، رغم تعهد نائبها بالإدلاء بالتوكیل 30من الفصل 3وفق ما تقتضیه الفقرة 
خیرة من المقال عند إدراج ملف القضیة بأول جلسة، حسبما یتجلى من العبارة الواردة بالصفحة الأ

موضوع ةالاستئنافي، مما یبقى معه ما تمسكت به الطاعنة من كون التوقیع المذیلة به الكمبیال
.النزاع غیر صادر عنها غیر جدیر بالاعتبار طالما انها لم تستبعده وفق الطرق المقررة قانونا

ع الدعوى موضو ةوحیث ان ما تمسكت به الطاعنة، من كون الخط المحررة به الكمبیال
لیس خط من وقع علیها یبقى غیر منتج في النازلة، ذلك ان التوقیع على الكمبیالة یعتبر من أهم 
البیانات الإلزامیة التي یجب ان تتوفر علیها الكمبیالة كورقة تجاریة إلى جانب باقي البیانات 

نتجة لآثارها من مدونة التجارة لاعتبارها صحیحة وم159الأخرى المنصوص علیها في المادة 
القانونیة الصرفیة علما ان المشرع لم یلزم ان تكون الكمبیالة محررة من طرف موقعها، وذلك على 
اعتبار ان العبرة بالتوقیع إلى جانب باقي البیانات الإلزامیة الأخرى وهو الذي یجعل منها سندا 

عن الأسباب التي أدت إلى تجاریا ینشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبیالة ذاتها بغض النظر 
.إنشائها

وحیث انه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه من أوراق الملف 
موضوع الدعوى مستجمعة لكافة البیانات الإلزامیة المنصوص علیها ةالمعروضة أمامها ان الكمبیال

من مدونة التجارة وان التوقیع المذیلة به والذي یعد في حد ذاته قرینة على وجود 159في المادة 
من ذات المدونة لم تستبعده الطاعنة وفق الطرق المقررة 166مقابل الوفاء وفقا لمقتضیات الفصل 

صرفیة لها حجیتها ها ورقة قانونا، فان المحكمة تكون على صواب حینما رتبت على ذلك ان اعتبرت
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إثبات المدیونیة الأمر الذي یكون معه مستند  الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم في 
.المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیلها الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنها

لهــذه الأسبـــاب

:علنیا وحضوریا ا،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.وعدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي وتحمیل رافعه الصائرالاستئنافقبولب:

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:الموضوع

.



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/03/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص مثلها القانوني 11شركة بین 

22السید منیر -
نائبهما الاستاذ وعبد الكریم رشید المحامي بهیئة الدارالبیضاء

من جهةمستأنفینمابوصفه

شركة التأمین الملكیة المغربیة الوطنیة للتأمین في شخص ممثلها القانونيوبین 
شارع الجیش الملكي الدارالبیضاء83الاجتماعي ب الكائن مقرها 

.نائبها الاستاذ یسر بناني المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1808: رقمقرار
2017/03/27: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 06/12/2016بمقال مؤدى عنه بتاریخ دفاعهابواسطة ت المستانفة حیث تقدم
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 19/05/2016الصادر بتاریخ 5101

481.164,84مبلغالمدعیةتضامنا لفائدةبالأداءعلیهماالمدعىعلىبالحكموالقاضي 10198/8218/2015
درهم كتعویض عن التماطل 10.000,00من تاریخ استحقاق كل كمبیالة ومبلغ % 7مع فوائد التأخیر بنسبة درهم

.لباتالطباقيورفضالصائردرهم وبتحمیلهما259.723,33وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ 
:لــــــفي الشك

حیث ان المقال الاستئنافي قدم  وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما یتعین  معه 
.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضوع

بمقال أمام ابواسطة محامیهتتقدماكم المطعون فیه أن المستأنف علیهحیث یستفاد من وثائق الملف والح
أنه بمقتضى تعهد بأداء أقساط التأمین مصحح الامضاء التزم المدعى افادت فیه المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

كمبیالة مقبولة طبقا 12درهم إضافة الى الضریبة على القیمة المضافة بواسطة 530.830,84علیها بأداء مبلغ 
اء الأقساط من الأول الى الثامن في حین رجعت الكمبیالات المستحقة للاعتراف بدین وأن المدعى علیهما قاما بأد

بدون أداء وأن التعهد بالأداء یشیر الى سقوط 2013شتنبر 30غشت و 31یولیوز 31ماي 31الأداء بتاریخ 
لغ الأجل واستحقاق الدین بكامله عند عدم أداء أحد الأقساط الشيء الذي یجعلها محقة في المطالبة بأداء مب

درهم، وأنه علاوة على التعهد الموقع من طرف المدعى علیهما فإنهما مدینین لها بمبلغ 259.723,33
من مدونة 19درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر المحاسبیة طبقا للمادة 221.441,51

ة من الالتزام بأداء أقساط التأمین، من ق ل ع بخصوص سقوط الأجل والفقرة الرابع259التجارة متمسكة بالفصل 
دون % 7وأضافت بأن التعهد بأداء أقساط التأمین ینص في فقرته الثالثة على أحقیتها في فوائد التأخیر بنسبة 

وأنها أنذرت المدعى علیها بالأداء % 2احتساب الضریبة على القیمة المضافة إضافة الى غرامة تعاقدیة بنسبة 
من ق ل ع واستدلت بقرار قضائي 255ما تكون معه في حالة مطل طبقا للفصل م12/12/2013بتاریخ 

بخصوص استحقاق الفوائد القانونیة، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى علیهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 
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من % 2بنسبة من تاریخ استحقاق أول كمبیالة وغرامة تعاقدیة% 7درهم مع فوائد التأخیر بنسبة 481.164,84
درهم كتعویض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 50.000,00مجموع الدین الى تاریخ الأداء الفعلي ومبلغ 

وتحمیل المدعى علیهما الصائر وأرفقت المقال بأصل تعهد بأداء أقساط التأمین  وبأصل اعتراف بدین وبصورة لعقد 
عدم الأداء وبجدول استخماد  وكشف حساب وبرسالة إنذاریة مع محضر كفالة وبأربع كمبیالات مع شواهد بنكیة ب

.تبلیغها
.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المستأنف

من مدونة التأمین أن أمد التقادم 36أن الثابت من مقتضیات المادة وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنة 
مما یكون معه 2013لات والوثائق المدلى بها سیتضح للمحكمة أنها مؤرخة في هو سنتین وأنه بالرجوع للكمبیا

وأنا لثابت من خلال الوثائق المدلى بها في الملف أن المستأنف علیه لم یحترم الشكلیات . الالتزام قد سقط بالتقادم
من مدونة التجارة ینص 21المنصوص علیها في مدونة التأمین والمتعلقة بشروط المطالبة بالأقساط، ذلك أن الفصل

على ضرورة توجیه إنذار للمستأنفة داخل أجل عشرة ایام، وأنه وبالعودة للانذار المحتج به سیتضح للمحكمة أنه بلغ 
مما یكون 09/11/2015في حین أن مطالبة المستانفة علیها كانت بتاریخ 12/12/2013للمستأنفة الأولى بتاریخ 

من م ت نصت على أن الإنذار یوجه عن طریق رسالة مضمونة 22وأن المادة . عتبارمعه الانذار غیر جدیر بالا
21الى المؤمن له مع وجوب الاشارة الیه كإنذار وأن تذكر بمبلغ التأمین وتاریخ اجل استحقاقه مع إدراج نص الماد 

لیها یبین عدم احترامه للشروط وان استقراء الإنذار الذي تحتج به المستأنف ع. من م ت فیها تحت طائلة عدم القبول
وأن المشرع الزم المؤمن بضرورة إعذار المؤمن له طبقا . من م ت22و 21المنصوص علیها في المادتین 

وأنه تبعا لذلك فإن . من مدونة التأمین قبل مباشرة دعوى المطالبة بأداء الأقساط22و 21لمقتضیات المادتین 
یبقى عدیم الأثر لاختلاله شكلا مما تكون معه مطالبة المستأنف علیها الإنذار الذي یحتج به المستانف له
وأنه فضلا عن ذلك فإن المستأنف علیها أسست دعواها على مجموعة من . للمستأنفین بالأداء غیر مؤسسة قانونا

حكمة لما الوثائق تضمنت كشف الحساب وأصل التعهد بأداء أقساط التأمین وأصل اعتراف بدین وكمبیالات وأن الم
قضت لها بالأداء اعتبارا لهاته الوثائق تكون قد جانبت الصواب لكون الالتزامات المتبادلة للمؤمن والمؤمن له لا 

وأنه باستقراء وثائق الملف . من مدونة التأمین10تثبت إلا بواسطة عقد التأمین كما تنص علیه مقتضیات المادة 
ا بعقد التأمین المثبتة لالتزامات الطرفین في إخلال صریح لمقتضیات سیتبین للمحكمة عدم إدلاء المستأنف علیه

وانه تبعا لذلك فإن الحكم المستانف جانب الصواب حین قضى للمستأنف علیها بالاداء . من مدونة التأمین11المادة 
تلفة شكلا لعدم تاسیسها رغم أنها دعواها في غیاب الإدلاء بعقد التأمین والإنذار المستوفي للشروط القانونیة تبقى مخ

وان الثابت ایضا من خلال ما جاء في دفوع المستأنف علیها خلال المرحلة الابتدائیة هو إقرارها بأدائها . قانونا
ومن . وانها وفي إطار العلاقة التجاریة المبنیة على الثقة قامت بأداء باقي الدین للمستأنف علیها. الجزئي بالتزامها

درهم على الكشوفات 221.441,51المستأنف علیها مدیونیتها للمستأنفة بخصوص بمبلغ جهة أخرى فإن تاسیس
الحسابیة یبقى هو والعدم سواء ذلك أن الكشوفات الحسابیة لا تهض كدلیل لاثبات المدیونیة إلا بالنسبة لمؤسسات 

ات المدیونیة منعدمة لكونها تبقى من الائتمان مما تكون معه القیمة الثبوتیة لهاته الكشوفات في الدعوى الحالیة لاثب
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وان المبادئ العامة تقضي أنه لا یجوز لشخص أن ینشئ دلیلا بنفسه لمصلحته ضد . صنع المستأنف علیها نفسها
وأنه فضلا عن ذلك فإنه ورغم كون . غیره باستثناء الحجة الموكولة حصریا لكشوفات الحاسب الصادرة من الأبناك

المتعلق بالقواعد المحاسبة الواجب على التجار العمل 9- 88ظام من قبل التجار وفقا لأحكام المحاسبة الممسوكة بانت
بها تكون مقبولة أمام القضاء كوسیلة إثبات بینهم في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإنها لا تكون دلیلا على الخصم إلا 

ن معا المعاملة موضوع النزاع حتى یمكن الأخذ إذا كانت محاسبته ایضا ممسوكة وفق نفسه القواعد المذكورة ویعكسا
بالمحاسبة كحجة بوقوع المعاملة وهو ما یقضي الى ضرورة إجراء خبرة تعهد إلى خبیر مختص للوقوف على حقیقة 

وأن انقضاء الالتزام في مواجهة المدین الأصلي یترتب علیها انتهاء التزام الكفیل . الدین الذي تزعمه المستأنف علیها
واحتیاطیا الغاء . لذلك یلتمسان اساسا التصریح بعدم قبول الدعوى للتقادم. من ق ل ع1150للمادة طبقا للمادة طبقا

واحتیاطیا جدا إجراء خبرة حسابیة وتحمیل . الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الطلب
.المستأنف علیها الصائر

لمستأنف علیها شركة التامین الملكیة المغربیة الوطنیة للتأمین أدلت ا13/02/2017وحیث إنه بجلسة 
بواسطة نائبها الاستاذ یسر بناني بمذكرة جوابیة مؤداة عنه الرسوم القضائیة أفادت فیها انه یتعین بدایة تذكیر 

مدونة التأمین، من 292المستأنفین بأن العلاقة التعاقدیة التي تربطهما بالمستأنف علیها تنظمها مقتضیات المادة 
هي وكیلة لها في التامین ولیس مؤمن لها من طرف هذه الخیرة كما جاء في المقال 11على اعتبار أن شركة 

من مدونة التأمین یبقى دفع غیر سلیم ولا 36وتبعا لذلك فإن الدفع بالتقادم المنصوص علیه في الفصل . الاستئنافي
228یالات المطالب بها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص علیه في المادة ذلك ان الكمب. ینطبق على النازلة الحالیة

5من م ت، كما أن باقي الدین یخضع للتقادم الخماسي المطبق على الالتزامات الناشئة بین التجار استنادا للمادة 
مستانفین لیسا مؤمن وأن ال. من نفس المدونة الشيء الذي تكون معه المطالبة بالدین قد تمت داخل الأجل القانوني

من م 22و 21لهما من طرفها حتى تكون المستأنف علیها ملزمة باحترام الشكلیات المنصوص علیها في المادتین 
ت كما أن العقد الذي یربطهما لیس عقد تأمین، وإنما اتفاق تعیین وكیل، فضلا عن أن المبالغ المطالب بها وإن 

بصفتهما الوكیلة المخول لها تحصیل الأقساط 11أقساط استخلصتها شركة كانت تتعلق فعلا باقساط التأمین فهي 
وانه خلافا لادعاءات المستانفین ولطبهما الرامي الى إجراء خبرة فإن . من زبنائها إلا أنها لم تقم بدفعها لهذه الأخیرة

درهم والاعتراف 530.830,84الدین ثابت ومحقق ومعترف به وذلك بواسطة كل من الكمبیالات والتعهد بأداء مبلغ 
.لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف. بدین

أدلى المستأنف علیهما بواسطة دفاعهما بمذكرة تعقیب أفادا فیها أن ما 06/03/2017وحیث إنه بجلسة 
ونة أثارته المستأنف علیها لا یعدو ان یكون مجرد محاولة لایهام المحكمة بعدم خضوع الواقعة الحالیة لمقتضیات مد

من مدونة التجارة نصت على أنه تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبیقه 158التأمین ذلك أن المادة 
كما نصت . كل مقاولة تعتزم القیام بعملیة لها صفة عملیة تأمین او إعادة التأمین أو تعد في حكم عملیة التأمین

مقاولات التأمین وإعادة التامین للقواعد الواردة في هذا الباب فیما من م ت في فقرتها الثانیة أنه تخضع 101المادة 
یتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبیرها والضمانات المالیة التي یجب ان تتوفر علیها ومسك محاسبتها رغم كل 
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وكیل وان العملیات التي تعتبر عملیات تامین تكون سواء مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق. الأحكام المخالفة
وان الكشوفات الحسابیة لا تنهض كدلیل لاثبات  . هي الواجبة التطبیق36وأنه تبعا لذلك مقتضیات المادة . التأمین

المدیونیة إلا لمؤسسات أي الأبناك وأن الثابت فقها هو عدم جواز الاحتجاج بدلیل ینشئه الشخص بنفسه لیحتج به 
وان انقضاء الالتزام في مواجهة . 22و 21ف علیها خالف المادتین وان الانذار الذي تحتج به المستأن. ضد غیره

لذلك یلتمسان الحكم وفق طلباتهما المسطرة في مقالهما . المدین الأصلي یترتب علیه مباشرة إنهاء التزام الكفیل
.الاستئنافي

ستاذ حضر الاستاذ داهیب عن الا06/03/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
فحجزت القضیة رشید والاستاذة الفقیر عن الاستاذ بناني وأدلى الاستاذ ذاهیب بمذكرة تسلمت الاستاذة الفقیر نسخة

.27/03/2017للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

الإنذار  بالأداء  غیر من مدونة التأمین  وان 36حیث دفع المستأنف بتقادم  الدین طبقا  لمقتضیات  المادة 
.من نفس القانون أعلاه22و 21مستوف لشروط المادتین 

وحیث ان الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى ومرفقاته  ان الطلب أسس على كمبیالات رجعت بدون أداء  بالنسبة 
السید منیر  داودي  بصفته كفیلا  مما نستبعد  وعلى اعتراف بدین والتزام باداء موقع من طرف مسیر الشركة11للشركة 

.خضع الدعوى لمدونة  التجارة في الكمبیالاتنمعه تطبیق  مقتضیات  مدونة التأمین  و 

في حین ان الدعوى  رفعت بتاریخ 13/8/2013وحیث انه بخصوص  الكمبیالات  فانها مستحقة الأداء  بتاریخ 
.من مدونة التجارة228ات المنصوص علیها بالمادة أي قبل  مرور أجل ثلاث سنو 03/11/2015

في حین  ان الطلب 2012أكتوبر 10ن في ابأداء  فانهما مؤرختوحیث انه فیما یتعلق  بالإعتراف بدین والإلتزام 
سنوات والمنصوص علیه  بالمادة  5أي قبل مرور  أمد التقادم المحدد في 03/11/2015قدم كما جاء أعلاه  بتاریخ 
.الخامسة من مدونة  التجارة

فهو من مدونة  التأمین عند توجیه الإنذار  22و 21لدفع المثار بخرق  مقتضیات المادة لبالنسبةوحیث كذلك 
.مردود  لنفس العلة أعلاهبدوره

.وحیث انه بناء  على ما ذكر یتعین  رد الإستئناف وتأیید  الحكم المستأنف  لمصادفته الصواب
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ه الأسبـــابلهــذ

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

هیرافععلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

:هي مؤلفة من السادةو 20/3/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11السید فیصل : بین

الدار البیضاء وینوب عنه كذلك الأستاذ المحامي بهیئة عراقي حسیني نور الدین ینوب عنه الأستاذ 
.حسن جاعید المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةابوصفه مستأنف

للتصدیر في شخص ممثلها القانوني 22مؤسسة : وبین

فاسالمحامي بهیئة هشام حداد الأستاذ : اینوب عنه

من جهة أخرىاعلیهامستأنفابوصفه

.بالملفضمنةبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
6/3/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1678: رقمقرار
2017/03/20: بتاریخ

2016/8203/3045: ملف رقم
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من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
طعن بمقتضاهی18/5/2016بمقال استئنافي بتاریخهاسطة محامیبو 11السید فیصل حیث تقدم

في الملف 406تحت عدد19/1/2016في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائه لفائدة المستأنف 10563/8203/2015عدد 

خ استحقاق كل دینار تونسي او ما یقابلها بالدرهم بتاری130.840علیها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 
كمبیالة مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة مع النفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في 

.الأدنى و تحمیله الصائر و رفض الباقي
:في الشكل

حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه 
.قبوله شكلاالتصریح ب

:وفي الموضــوع
للتصدیر تقدمت بواسطة 22حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه ان مؤسسة 

19/11/2015دفاعها بمقال امام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

سلمها كمبیالتین موقعتین من طرفه 11السید فیصل في إطار معاملاتها التجاریة معاعرضت فیه أنه
دینار تونسي والذي یعادل 103.840دینار تونسي أي ما مجموعه 51.920تحمل كل واحدة منهما مبلغ 

تستصدر ها وأن جمیع المحاولات الحبیة للاداء باءت بالفشل مما جعل, درهم مغربي 540.082,22مبلغ 
الطعن فیه وأنه تم 2094/2/2014ملف رقم في ال2094رقم تحت 02/07/2014بالأداء بتاریخ اامر 

قضى برفض التعرض 25/11/2014بتاریخ 17899من طرف المدعى علیه بالتعرض فصدر حكم رقم 
16/06/2015بتاریخ 3470رقم تحت محكمة الاستئناف التجاریة عن صدر قرار و هذا الأخیراستأنفهف,

ن جدید بإلغاء الأمر بالأداء وبإحالة الطالبة للتقاضي وفق قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم م
.الإجراءات العادیة

وأن الثابت من خلال هذه الإجراءات أن المدعى علیه لم ینكر المبالغ التي تضمنتها الكمبیالتین ولا 
تجارة من مدونة ال159العملیة التجاریة وأن الكمبیالتین مستوفیتین لشروطهما القانونیة حسب المادة 

.وموقعتین بالقبول من طرف المدعى علیه
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دینار تونسي 103.840قبول طلبها والحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدتها مبلغ والتمست المدعیة 
عن ادرهم مغربي مع الفوائد القانونیة من تاریخ الإستحقاق وتعویض540.082,22والذي یعادل مبلغ 

.لحكم بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه في الأقصىشمول ابدرهم و 5.000قدره التماطل 
كما جاء 11عرض فیه أن اسمه شاوي ولیس والذي بناء على جواب المدعى علیه بواسطة نائبه أنه و 

وموضوعا فإن المدعیة أغفلت كون ," ألین "ولیس ب " لیار" كما أن عنوانه یتواجد ب ,بمقال المدعیة 
أداء هذه الكمبیالات مرتبط بضرورة أن وأن المتعارف علیه دولیا , اریة دولیة الكمبیالتین موضوع معاملة تج

كما لم تدل المدعیة بما , إدلاء المدعي بعقد استیراد مؤشر علیه من مصالح الجمارك وبالفاتورة النهائیة 
وأنه , ولیةیثبت إرسال البضاعة المتفق علیها وفق الشكلیات المتعارف علیها في المعاملات التجاریة الد

كما أن الصفقة لم , باشر مجموعة مساطر من أجل إلغاء الأمر بالأداء خلافا لما جاء في مقال المدعیة 
عدم قبول الطلب وتحمیل والتمس الحكم ب.تتم من أساسها لعدم تزوید العارض بالبضاعة موضوع الكمبیالتین

.بطلان الإلتزام برمتهبائر وموضوعا  صالمدعي ال
الحكم المشار إلیه 19/01/2016بجلسةاستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة وأنه بعد

:وجاء في أسباب استئنافه ما یليأعلاه فاستأنفه السید فیصل شاوي 
:أسباب الاستئناف

حیث تمسك المستأنف بأنه خلافا لمزاعم الشركة المستأنف علیها فإن توفر الكمبیالتین على البیانات 
وقبولها من طرف المستأنف لا یعتبر قرینة على وجود مقابل الوفاء خاصة وان المستأنف لم یثبت اللازمة 

.وجود الصفقة من أساسها علما أن المعاملة تهم مشروع استیراد بضاعة من خارج المملكة
وان وان إنجاز معاملة دولیة یقتضي ان یتم التصریح بالمعاملة لدى مكتب الصرف من قبل الطرفین معا، 

البنك لا یمكن له ان یحول المبالغ لفائدة المزود الأجنبي الا بعد إفادته بترخیص من مكتب الصرف 
وإشهاد من إدارة الجمارك بأن البضاعة مقابل العملة التي تصرف لفائدة الزبون الأجنبي قد ولجت الى 

.المملكة المغربیة
ع تحت طائلة المعاقبة الجنحیة و المالیة وان كل مخالفة لذلك تدخل ضمن خانة تهریب الأموال وتق

.مرات قیمة البضاعة6ویفرض غرامة تمثل  
وان هذه الوضعیة تقتضي بدء إثبات واقعة تصدیر البضاعة من الدیار التونسیة وولوجها للمملكة وتوصل 

حقة ویتعین المستأنف بها، وانه امام عجز المستأنف علیها الإدلاء بهذه الوثائق تبقى مطالبها  غیر مست
.تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب

یتبین من 19924/2014وان الشكایة المودعة في الموضوع امام السلطات التونسیة والمسجلة تحت عدد 
رینة خلالها أن البضاعة لم تصدر بالمرة للمملكة المغربیة، ولئن كان التوقیع على الكمبیالة بالقبول یعتبر ق
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من مدونة التجارة فإنها تبقى قرینة ضعیفة خاصة في المعاملة 166على وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 
الحالیة التي تعتبر معاملة تجاریة دولیة، وبذلك فإنه أمام عجز المستأنف علیها على الإدلاء بالوثائق 

نف بأداء قیمة الكمبیالتین هو إثراء بلا المثبتة لتصدیر البضاعة وولوجها للمملكة یبقى الحكم على المستأ
.سبب

وان عبء إثبات طبیعة المعاملة والدفوع المثارة بشأنها یقع على المستأنف علیها وأن المستأنف تعبیرا عن 
حسن نیته قد أرسل لإدارة الجمارك لموافاته بوثیقة تؤكد عدم وجود ایة معاملة استیراد من قبل الشركة 

دة المستأنف،وان المستأنف علیها وان كانت تنازع في ذلك فما علیها الا إثبات تصدیر المستأنف علیها لفائ
البضاعة وتسلمها من قبل المستأنف مادامت العملیة لا یمكن ان تتم الا عن طریق إدارة الجمارك ومكتب 

.الصرف
یا الأمر بإجراء لذلك فإنه یلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب،وإحتیاط

بحث للوقوف على واقعة وجود مقابل الوفاء من عدمه، وإحتیاطیا جدا إیقاف البت في النازلة الى حین 
البت في الشكایة المقدمة في موضوع وجود مقابل الوفاء المتعلق بالكمبیالتین موضوع الأمر المستأنف 

.وتحمیل المستأنف علیه الصائر
:المناقشة

جاء فیها من حیث ثبوت 21/11/2016ف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة بجلسة المستانحیث أدلت
من قانون الإلتزامات و العقود وأسست دعواها 399المدیونیة أن المستأنفة قد اثبتت الإلتزام وفق الفصل 

ضاعة على أصل كمبیالتین موقعتین من طرف المستأـنف بالقبول وشهادة بنكیة ووثائق شحن وارسال الب
الى میناء الدار البیضاء وتوصل المستأنف عن طریق شركته میكس فود بالبضاعة وأن المستأنف حسب 

من نفس القانون یبقى ملزما بإثبات انقضاء الالتزام او عدم نفاذه الشيء الذي 400مقتضیات الفصل 
.عجز عنه واكتفى بسرد وقائع وأقوال عاریة من الإثبات

سة علیهما الدعوى صحیحتین ومستجمعتین لكافة البیانات اللازمة و موقعتین بالقبول وأن الكمبیالتین المؤس
من طرف المستأنف ولم یصدر بشأنهما أي حكم یقضي ببطلانهما ولیس بهما أي شرط یحول دون الأداء 

.أو یعلق الأداء على الإدلاء بأیة وثیقة
ومستقلتین بنفسهما ولا یجوز ربط الوفاء بهما على وأن الكمبیالتین كورقتین تجاریتین مكتفیتین بذاتهما 

عنصر خارجي أو واقعة أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة على انشائهما ولا یجوز التمسك بنقصان 
.البضاعة أو عدم مطابقتها أو عدم وجود مقابل الوفاء

ستأنف یكون قد صادف وأنه لما كان المستأنف لم یثبت خلو ذمته من مبالغ الكمبیالتین فإن الحكم الم
.الصواب فیما قضى به وأسس على مقتضیات قانونیة وواقعیة وجاء معللا تعلیلا كافیا ویتعین تأییده
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وبخصوص محاولة المستأنف تضلیل المحكمة فإنه وبسوء نیة ادعى ان الذي توصل بالبضاعة هي شركة 
ي هو المسیر الوحید لشركة میكس ولیس السید فیصل شاوي والحال ان السید فیصل شاو '' میكس فود'' 
كما یتبین من خلال سجلها التجاري المدلى به ضمن وثائق الملف، و المستأنف في إطار إنكاره بعدم '' فود

'' میكس فود '' توصله بالبضاعة فإنه یحاول تضلیل المحكمة لأنه أخفى انه هو المسیر الوحید لشركة 
م تحریر الكمبیالتین و توقیعهما بالقبول من طرف مسیرها التي توصلت بالبضاعة والتي على أساسها ت

.وبصفته الشخصیة
وأن المستأنف علیها عملت على شحن الكمیة المرسلة من البضاعة وهي عبارة عن ثمور بعد أن خضعت 

.005198للمراقبة الصحیة وتمت المصادقة علیها كما هو ثابت من خلال الشهادة رقم 
والتي وقع شحنها على الباخرة المسماة أورانوس UNLU4040276الحاویة رقم وأنه تم وضع البضاعة في 

BLفي اتجاه مدینة الدار البیضاء تحت مرجع 13/276رقم الرحلة 11/06/2013بتاریخ 

NCL/SFX/CAS/09 لفائدة شركة میكس فود التي یسیرها السید فیصل شاوي وأن هذه الوقائع ثابثة بحجج
.اكتابیة لم یطعن بشأنه

من 10من حیث ادعاء المستأنف انه تقدم بشكایة والتماسه إیقاف البت طبقا لمقتضیات الفصل وأنه 
من 10قانون المسطرة الجنائیة فإن هذا الإدعاء یبقى غیر منتج لأن ایقاف البت طبقا لمقتضیات الفصل 

النازلة هذا من جهة ومن القانون المذكور یبقى مشروطا بوجود دعوى جنائیة رائجة وهو ما لا یتوفر في
جهة أخرى فإن المستأنف لم یدل بمآل شكایته المزعومة التي مرت علیها أكثر من اربع سنوات حسب 
ادعاءاته ومن جهة ثالثة فان الإدعاء بإقامة شكایة ما هو الا محاولة یائسة من طرف المستأنف یحاول 

.من خلالها خلق منازعة وهمیة لا اساس لها من الصحة
نه بخصوص مطالبة المستأنف بإجراء بحث فانها غیر مرتكزة على أساس قانوني ولا یمكن للمحكمة أن وأ

تقیم الدلیل للمستأنف من جهة ومن جهة ثانیة فهي غیر ملزمة باجراء بحث لاثبات واقعة ادعى أحد 
.الأطراف وجودها ولم یثبتها

.میل المستأنف صائر إستئنافهویلتمس نائب المستأنف علیها تأیید الحكم المستأنف وتح
المستانف بواسطة نائبه  الأستاذ حسن أدلى28/11/2016حیث انه بعد حجز الملف للمداولة لجلسةو 

جاعید بمذكرة جوابیة خلال المداولة مرفقة بوثائق مع ملتمس الإخراج من المداولة للإدلاء بوثائق حاسمة 
الصواب لأنه وان كان التوقیع على الكمبیالة بالقبول وعرض في مذكرته ان الحكم الإبتدائي لم یصادف 

من مدونة التجارة  وهي قابلة لإثبات 166قرینة على وجود مقابل الوفاء فإنها تبقى قرینة طبقا للمادة 
العكس في العلاقة بین الساحب والمسحوب علیه الذي یمكنه ان یثبت عدم توصله بموضوع الإلتزام الأول، 

حال لا مجال للتحدث عن العرف في ظل وجود النص القانوني، وان تمسك الطرف وانه في نازلة ال
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المستأنف بكونه لم یتسلم البضاعة لیس مجرد بل انه دفع جدي على اعتبار ان هذه الصفقة تدخل في 
باب البیع التجاري الدولي للبضائع والذي یتمیز عن البیع المدني وأنه اعتبارا لما سلف فإننا نكون في 

اجهة عقد بیع الذي ینظمه قانون الإلتزامات والعقود ولیس العرف كما جاء في التعلیل، كما ان القاضي مو 
من قانون الالتزامات 503-577-554-553-499-498الإبتدائي خرق خرق مقتضیات الفصول 

ذا جاز اعتبار والعقود وخرق قواعد البیع المتعلقة بالتسلیم واستحقاق الثمن والضمان ویتجلى هذا في انه إ
البیع المدعى به صحیحا وادا جاز اثباته بالوثائق المحتج بها جدلا فإن استحقاق الثمن والحكم به لا یجوز 

من قانون الالتزامات والعقود الذي 577ولا یصح ألا إذا ثبت تسلیم المبلغ للمشتري كما یستفاد من الفصل 
حصول التسلیم ویؤكد هذا أن البائع ضامن لحصول نص على أن المشتري یلتزم بدفع الثمن في نفس وقت

.من قانون الالتزامات والعقود534و 533التسلیم حسب الفصول 
المشار الیه أعلاه بحیث یستفاد 533وأن المشتري له حق حبس الثمن اذا لم ینتفع بالمبیع حسب الفصل 

یم وبانتفاع المشتري بعد التسلیم بالمبیع من القواعد المقررة أن الحكم باستحقاق الثمن لا یصح الا بالتسل
ولیس في مرافعات الطرفین والحجج المدلى بها ما یثبت ان المستأنف تسلم المبیع مع ملاحظة ان التسلیم 
في النازلة لا یمكن ان یتم الا بحیازة السلعة من الجمارك وهذا یتوقف أولا على ان تكون السلعة جائزة 

.تأنف علیها بما یثبت العكس یدل على انتفاء التسلیمالاستیراد وعدم إدلاء المس
وانه في غیاب الوثائق المتعلقة بالشحن والوصول والوثائق المتعلقة بالجمارك نكون امام واقعة ان السلعة لم 
یتوصل بها الطرف المستأنف وبذلك یكون التسلیم الذي هو مناط استحقاق الثمن و صحة الحكم به غیر 

م على المستأنف بأداء ثمن البیع على فرض ان البیع صحیح وثابت مخالف لقواعد البیع ثابت ویكون الحك
.المتعلقة بإستحقاق الثمن والضمان والتسلیم حسب الفصول المشار الیها أعلاه

( وانه و حفاظا أولا على حقوق الدولة المغربیة والتي انشأت إدارة الجمارك للحفاظ على حقوقها ممثلة في 
نكون أمام واقعة محاولة نصب على الطرف المستأنف الذي تقدم بشكوى ) جمارك ومكتب الصرف إدارة ال

.لدى المحكمة الإبتدائیة قرینة بكمبیالة بتونس
ویلتمس نائب المستأنف إخراج الملف من المداولة للإدلاء بجواب إدارة الجمارك عن الكتاب الموجه لها 

.و كذا مآل الشكایة المرفقة بالمقال9/5/2016الدین والمؤرخ في عن طریق الاستاذ العراقي الحسیني نور
9/1/2017المستانف بواسطة نائبه الأستاذ العراقي الحسیني نور الدین بمذكرة جوابیة بجلسة حیث أدلىو 

جاء فیها انه امام عجز المستأنف علیها عن الإدلاء بالوثائق تبقى مطالبها غیر مستحقة، وان عبء 
قع علیها وان عجزها في ذلك یجعل مطالبها غیر مبنیة على اساس و یتعین الحكم بردها الإثبات ی

.والاستجابة للمقال الإستئنافي
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بطلب رام الى ایقاف البت الى حین الادلاء بمآل 09/01/2017وحیث أدلى الأستاذ حسن جاعید بجلسة 
.ا الشأنالمقال الرامي الى تسلیم البضاعة وعزز مذكرته بنسخة مقال بهذ

تؤكد فیها ما سبق 23/1/2017وحیث أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقیبیة بجلسة 
مضیفة ان الوثائق التي ادلى بها المستأنف لا تفید بشيء و تبقى محاولة فاشلة من طرفه للتهرب من أداء 

.مبلغ الكمبیالتین الذي بات دینا ثابتا في ذمته
.م المستأنفوالتمست تأیید الحك

وحیث أدلى المستأنف بواسطة نائبه الأستاذ العراقي الحسیني نور الدین بمذكرة تعقیب بجلسة 
یؤكد فیها ما ورد في مقاله الإستئنافي مضیفا أن وثائق الاستیراد المدلى بها من طرف 13/2/2017

ركة مستقلة في ذمتها المالیة الشركة المستأنفة لا تتعلق بالمستأنف بل تهم شركة میكس فود التي تعتبر ش
عن ذمة مسیرها مع العلم أن المعاملات التي تنجز باسمها تقتضي محاسباتیا أن تنجز الأوراق التجاریة 

.باسمها شخصیا
وأن عدم اثبات وجود معاملة تجاریة بمعیة المستأنف بصفته الشخصیة یؤكد بأن الكمبیالات موضوع 

ة المستأنف علیها عجزت الادلاء بوثیقة تثبت انجاز أیة عملیة تجاریة الملف لا یوجد لها مقابل وفاء خاص
.بمعیة المستأنف وهو ما یستوجب رد دفوعها والحكم برفض طلبها

وحیث أدلى المستأنف بمذكرة جوابیة مرفقة بوثیقة بواسطة محامیه الأستاذ حسن جاعید بجلسة 
كونه سلم البضاعة موضوع الكمبیالتین جاء فیها ان إدعاء الطرف المستأنف علیه ب13/2/2017

بصفته الشخصیة 11للتصدیر والسید فیصل 22للمستأنف أمر مردود وذلك لكون المعاملة جمعت شركة 
، وان الخبرة المرفقة بالمذكرة تؤكد كون الشحنة المتحدث MIX FOODو لیس بصفته ممثل قانوني لشركة 

.عنها فاسدة وكون النزاع معروض على القضاء
.ویلتمس القول بإجراء بحث للوقوف على حقیقة توصل المستأنفة بالبضاعة من عدمه

تؤكد فیها ما سبق و تلتمس 6/3/2017وحیث ادلت المستأنف علیها بواسطة محامیها بمذكرة بجلسة 
.الحكم بتأیید الحكم المستأنف لمصافته الصواب

ا نائبا الطرفین فتقرر اعتبار القضیة حضره6/3/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.20/3/2017جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 

:محكمة الاستئناف التجاریة
.حیث إن أسباب الاستئناف أشیر إلیها أعلاه

وحیث إن الثابت بالملف أن المستأنف علیها استصدرت أمرا بالأداء بخصوص الكمبیالتین موضوع النزاع 
التعرض على الأمر المذكور وقضت المحكمة التجاریة برفض التعرض إلا أنه عند استئناف الحكم وتم
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القاضي برفض التعرض تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التجاریة وقضت بإلغاء الأمر بالأداء 
.وبإحالة الطالبة على الإجراءات العادیة للتقاضي

:اف ما یليوحیث جاء في تعلیل قرار محكمة الاستئن
من 166حیث انه لئن كان التوقیع على الكمبیالة بالقبول قرینة على وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة " 

مدونة التجارة فإنها تبقى قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس في العلاقة بین الساحب والمسحوب علیه الذي 
.یمكنه أن یثبت عدم توصله بموضوع الالتزام الأول

انه في نازلة الحال فان البین من الوثائق المدلى بها أن المستأنف ینازع في الكمبیالتین موضوع وحیث 
الأمر بالأداء اعتبارا لكونه لم یتوصل بالبضاعة مقابلها وأنه تقدم بشكایة في هذا الشأن إلى السید وكیل 

جدیة تستوجب التصریح بإلغاء الجمهوریة لدى المحكمة الابتدائیة قرنبالیة بتونس وهو ما یشكل منازعة 
-"الأمر بالأداء والحكم من جدید برفض الطلب وإحالة الطالبة على التقاضي بشأنه وفق الإجراءات العادیة

-انتهى تعلیل القرار
في الملف عدد 3470تحت عدد 16/06/2015أنظر القرار الاستئنافي المدلى به والصادر بتاریخ "

1197/8223/2015"
لغاء الأمر بالأداء یجرد الكمبیالة كورقة تجاریة من قیمتها الصرفیة ویحول دون المطالبة بقیمتها وحیث ان إ

في هذا الإطار ویجعل استحقاقها متوقف على إثبات صحة سببها ما دام القرار الاستئنافي أحال الطالبة 
من الكمبیالة بكونها على الإجراءات العادیة للتقاضي وبالتالي فلا مجال لتمسك المستفید المباشر

مستجمعة لشروطها كورقة تجاریة واجبة الأداء ویتعین علیه إثبات وجود مقابلها الذي یشكل السبب الذي 
.من أجله یطالب باستحقاقها

وحیث ان من بین ما تمسك به الطاعن أنه لا تربطه أیة معاملة تجاریة مع المستأنف علیها وأن المعاملة 
.وهو الشيء الثابت فعلا بالملف والذي هو محل اقرار من الطرفین'' فودمیكس '' تمت مع شركة 

المعاملة بین المستأـنف ولئن كانت '' میكس فود'' لئن كان المستأنف هو المسیر القانوني لشركة وحیث انه 
أدلت بما یفید شحن البضاعة وإرسالها للشركة ثابتة بحكم أن المستأنف علیها علیها وشركة میكس فود 

وهي –وبحكم ان المستأنف أدلى بتقریر خبرة منجز من طرف الخبیر السید عمر العلمي یفید أن البضاعة 
غیر مطابقة لمواصفات الاستهلاك وتتخللها دیدان بنسبة غیر طبیعیة فان كل من الذمة -عبارة عن تمور

.المالیة للمستأنف وشركة میكس فود مستقلة عن الأخرى
صادرتین عن المستأنف شخصیا یشكلان التزاما مستقلا عن التزام الشركة الثابت وحیث ان الكمبیالتین ال
لا تتضمنان ما یفید أنهما سلمتا في اطار ضمان مدیونیة الشركة -أي الكمبیالتین–بوثائق المحاسبة وهما 

التزام وبالتالي فان المطالبة بهما في اطار الدعوى الغیر الصرفیة یتوقف على اثبات مقابلهما ما دام
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الشركة مستقل عن التزام ساحب الكمبیالة وما دام لا دلیل بالملف على أن الكمبیالتین سلمتا في اطار 
.الضمان

وحیث إن الحكم المستأنف لما اعتمد في تعلیله على كون الكمبیالتین المشار إلي مراجعهما تامتي البیانات 
في إثبات المدیونیة فانه ناقض قرار محكمة الاستئناف الإلزامیة واعتبرهما ورقتین صرفیتین لهما حجیتهما 

الذي ألغى الأمر بالأداء وجاء في تعلیله وجود منازعة جدیة وهي منازعة  تنتفي معها القوة الصرفیة 
.للكمبیالتین

وحیث إن الحكم المستأنف لما اعتبر توقیع الكمبیالة بالقبول یشكل قرینة على وجود مقابل الوفاء طبقا 
من مدونة التجارة فانه أعطى للفصل المذكور تفسیرا خاطئا ذلك أن المقصود بمقابل الوفاء 166للفصل

laالمنصوص علیه في الفصل المذكور هو المؤونة الموازیة لقیمة الكمبیالة أو ما یطلق علیه بالفرنسیة 

provisionل على ذلك هو ما نصت ولیس المعاملة التجاریة التي كانت سببا في تحریر الكمبیالة والدلی
المذكورة من كون الساحب هو الذي یقدم مقابل الوفاء أو الشخص الذي تسحب 166علیه فقرات المادة 

الكمبیالة لحسابه ومن كون مقابل الوفاء یعد موجودا إذا كان المسحوب علیه في تاریخ استحقاق الكمبیالة 
م القانون إلى حملة الكمبیالة المتعاقبین إضافة إلى مدینا للساحب ومن كون ملكیة مقابل الوفاء تنتقل بحك

.ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من نفس المادة
وحیث یتبین مما سبق أن استحقاق المستأنف علیها لمبلغ الكمبیالتین یتوقف على إثبات سبب استحقاقهما 

حررا لضمان دیون شركة الذي یتعین أن یكون حقیقیا ومتعلقا بشخص الساحب ما دامت الكمبیالتین لم ت
میكس فود وفق ما أشیر إلیه أعلاه وهو ما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول 

.الطلب
.  وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح

بقبول الاستئناف: في الشـــكل
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب وتحمیل المستأنف علیها :وفي الموضوع

.الصائر
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/01/24بتاریخ 

:السادةوهي مؤلفة من 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلها القانوني11شركة بین
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف رزوقنائبها الأستاذ 

من جهةةمستأنفبوصفها
.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمصطفى حضراوي نائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/12/2016لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.ولة طبقا للقانونوبعد المدا
:ـــــــــــ

بواسطة نائبها الأستاذ رؤوف عبد اللطیف بمقال مؤداة عنه الرسوم 11حیث تقدمت شركة
الصادر عن المحكمة 3256تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 30/05/2016القضائیة بتاریخ 

القاضي في 1152/8203/2016في الملف عدد 04/04/2016التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
لفائدة المدعیة مبلغ 11المدعى علیها شركةبأداءالشكل بقبول الطلب وفي الموضوع 

الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة حسب تواریخها المحددة معدرهم161.067,91
وبشمول 15/10/2015و15/09/2015و15/07/2015و15/06/2015على التوالي في 

.ر وبرفض باقي الطلباتالصائحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهاال
حسب الثابت من غلاف 16/05/2016وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 

أي داخل الأجل القانوني، مما 30/05/2016التبلیغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاریخ 
لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف 

.وأداء
سمح تبتوكیل هه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي، فان الطاعنة لم ترفقوحیث ان

الفقرة بموجبه لدفاعها بالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة كحجة في الطلب وذلك وفق مقتضیات 
شكلا لا تخممما یبقى معه الطلب المتعلق بهذا الخصوص ،من قانون المحاماة30الفصل من 3

.على رافعتهویتعین لذلك التصریح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر 
:

02/02/2016حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف انه بتاریخ 
ل أمام المحكمة التجاریة بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى حضراوي بمقا22تقدمت المدعیة شركة 

معاملتها التجاریة مع المدعى علیها تسلمت منها عدة إطارانها في البیضاء عرضت فیه بالدار 
أخرى بدون أداء، مضیفة أنها وجهت للمدعى علیها أرجعتكمبیالات قامت بأداء بعضها في حین 

ولم تبادر إلى إبراء27/11/2015درهم توصلت به بتاریخ 161.067.91مبلغ أداءقصد إنذارا
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 161.067,91مبلغ لفائدتها، ملتمسة الحكم علیها بأدائهاذمتها
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درهم وبشمول الحكم بالنفاذ 16.000.00تاریخ التنفیذ مع تعویض قدره إلىحلول كل كمبیالة 
مع محضر الإنذاركمبیالات ونسخة من أربعتحملیها الصائر، مرفقة مقالها بأصل المعجل و

.تبلیغه
أي لم یسبق لها ان قامت بسحب انه جاء فیهابواسطة نائبها بمذكرة المدعى علیهاوأجابت 

الطعن بالزور في الكمبیالتین موضوع الدعوى، كمبیالة لفائدة المدعیة، ملتمسة حفظ حقها في 
أن الشركة المدعیة في و ، معاملة بینهماأو تجاریة انها لا ترتبط مع المدعیة بأیة علاقةمضیفة 

وانه وبعد وقوع نزاع بینهما للشركة العارضة داریا إ ملكیة السید طراشن رشید الذي كان مدیرا مالیا و 
هو ما جعله و ،السید مفتش الشغلإلى وتوجه ،العمل تلقائیا كما طالبها بتعویضاته المزعومةغادر

، ملتمسة الحكم برفض على حساب موكلتهالإثراءیسحب الكمبیالات موضوع الدعوى من اجل 
الطلب مع حفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي، مرفقة مذكرتها الجوابیة بنموذج ج للشركة المدعیة 

.من محضر مفتش الشغلوأخرى . إنذارونسخة من I ECونسخة من بطاقة زیارة شركة 
موضوع الدعوى جاءت تجاء فیها ان الكمبیالابواسطة نائبها بمذكرة المدعیةبت وعق

من مدونة التجارة وهو ما 159المنصوص علیها في المادة الإلزامیةلكافة البیانات ةمستجمع
المدیونیة التي على عاتق المدعى علیها، فضلا على إثباتلها حجیتها في ةق صرفیاور أیجعلها 
ع .ل.من ق400عدم نفاذه طبقا للفصل أوانقضاء هذا الالتزام إثباتعجزت عن الأخیرةأن هذه 

من مدونة التجارة فان قبول الكمبیالة قرینة على وجود مقابل الوفاء، إلى 166، وانه تطبیقا للمادة 
ذلك ان النزاع بین شركتین بالاعتبارالمدعى علیها غیر جدیر أقوالجانب أن ما جاء من 

الذاتیین وكل واحدة لها ممثلها الأشخاصتباریتین لكل واحدة منهما ذمة مالیة مستقلة عن ذمة اع
اجتماعي، فضلا القانوني، كما أن لكل نزاع طابعه الخاص به والنزاع الحالي طابعه تجاري ولیس 

من طرف المدعى علیها في شخص ممثلها ةعلیها الدعوى موقعةالمؤسسعلى أن الكمبیالات
انوني السید كاییل مارسیل جرمان بینو ملتمسة رد جمیع دفوع المدعى علیها والحكم وفق مقالها الق

.الافتتاحي
وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المطعون فیه 

.بالاستئناف

الدعوى ان العارضة سبق وان حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع 
أكدت خلال المرحلة الابتدائیة بانها لا تربطها أي علاقة تجاریة أو معاملة مع المستأنف علیها، 
وان هذه الأخیرة في ملكیة السید طراشن رشید الذي كان مدیرا مالیا وإداریا للشركة العارضة، وانه 

لفائدة شركته وذلك یالات موضوع الدعوىشغل بینهما، فقام بسحب الكمبغادر الشركة بعد نزاع
من أجل الإثراء على حساب العارضة التي تنكر التوقیع الذي تحمله الكمبیالات المستند علیها في 
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توقیع وكذلك على الخط الالأمر بالأداء المتعرض علیه، وان طعنها بالزور ینصب بالأساس على 
اشن الذي كان یشتغل مدیرا مالیا وإداریا بنفس ت الذي هو خط السید رشید طر المحرر به الكمبیالا

الشركة باعتبار انها لم یسبق لها ان سحبت الكمبیالة موضوع الطعن بالزور، والتمس دفاع 
المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف شكلا لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف، 

موضوع الدعوى مع إعمال مقتضیات تالكمبیالاوالإشهاد لها بانها تطعن بالزور الفرعي في 
من قانون المسطرة المدنیة وحفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها وتحمیل 102إلى 89الفصول من 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف التبلیغ. المستأنف علیها الصائر

18/10/2016بجلسة انائبهبواسطة وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها 
قبوله بما لسند فیها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استیفاء المقال الاستئنافي للشروط المتطلبة أوالتي 

ت طائلة عدم القبول وفي الموضوع عن مقال الطعن بالزور الفرعي تحفي ذلك الرسوم القضائیة
العلاقة التجاریة بین المستأنفة لمؤسسة علیها الدعوى دلیل على ثبوتاوضح ان الكمبیالات أ

لك ان المستأنفة ذت الكمبیالاذهوالمستأنف علیها، وان العلاقة التجاریة لیست محصورة فقط في ه
وفي معاملات تجاریة مع العارضة سبق لها وان سلمت للعارضة كمبیالات وقع أداؤها من طرف 

علاقة لها لاربط الكمبیالات بوقائع بان قیام المستأنفة و المستأنفة دون أي تعرض أو احتجاج، 
بالدعوى، لا تأثیر لذلك على الكمبیالات باعتبارها أوراق تجاریة مكتفیة بذاتها ومستقلة بنفسها ولا 

فان العارضة أثبتت الالتزام طبقا أخرى،یجوز التمسك بوقائع لا علاقة لها بالدعوى، ومن جهة 
من 400المستأنفة طبقا لمقتضیات الفصل ع، ویتعین على .ل.من ق399لمقتضیات الفصل 

نفس القانون إثبات الوفاء أو عدم نفاذ الالتزام، وهو الشيء الذي عجزت عنه المستأنفة، مما یتعین 
وفیما یخص تحدید الشخص . معه رد الاستئناف والتصریح بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به

ال في ان التوقیع إلزامي بالكمبیالة باعتباره من أهم الذي وقع بالقبول على الكمبیالتین، فانه لا جد
البیانات لصحة الكمبیالة وبالتالي فان العبرة في تحریر الكمبیالة هو التوقیع وان المشرع لم یشترط 
في تحریر الكمبیالة ان تكون محررة من طرف موقعها ولا وجود لأي نص قانوني یلزم تحریر 

لعبرة لیست في تحریر الكمبیالة، وإنما في التوقیع كعنصر الكمبیالة من طرف موقعها، لان ا
من مدونة التجارة، وان 158أساسي، بالإضافة إلى البیانات الأخرى المنصوص علیها في الفصل 

قرینة على ان المستأنفة تعلم من هو الشخص الكمبیالاتتحدید المستأنفة للشخص الذي حرر
في إجراءات التحقیق، لان مقدم الطعن بالسیرغیر ملزمة ان محكمة الاستئنافو علیها، الذي وقع 

بالزور غیر جاد فیه وانه لم یبتغ به إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت، وان محكمة الاستئناف لها 
ان تصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا وجدت بالملف ما یثبت عكس ما یدعیه مقدم 

قیعات بالقبول لمحكمة إجراء مقارنة بالعین المجردة بین التو لیمكنالطعن بالزور الفرعي، كما انه 
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مع التوقیعات الواردة بالوثائق المدلى بها من طرف العارضة، ولما كان المضمنة بالكمبیالات
الثابت من الحجج المدلى بها من طرف العارضة ان السید كابل جرمان مارسیل بینو المسیر 

فان الدفع بالزور الفرعي المثار من طرف ،تقع على الكمبیالاللشركة المستأنفة ورئیسها هو المو 
من . سوء نیة وغیر منتج ویتعین ردهبالمستأنفة یبقى مجرد تعسف في استعمال الحق وتقاضي 

جهة أخرى فانه یكفي لاعتبار المستأنفة سیئة النیة انها أثارت الدفع بالطعن بالزور الفرعي أمام 
منحها عدة آجال استجابت لها المحكمة وأمهلتها عدة مرات دون ان المحكمة الابتدائیة والتمست

كما یكفي لاعتبارها سیئة النیة ان مدیرها المالي ،تتقدم أو تدلي بمقال الطعن بالزور الفرعي
ت وبإذن منها وضمن الاختصاصات المخولة له، المسمى رشید طراشن هو الذي حرر الكمبیالا

مالي، وانه یقوم بتحریر الشیكات والكمبیالات المتعلقة بالشركة وبأنه كان یعمل لدیها كمدیر 
المستأنفة، في حین ان التوقیع یكون من اختصاص رئیس الشركة إما وحده أو رفقة نائبته المسماة 

كما یتأكد سوء نیة المستأنفة انها لم . هدى المذكوري أو رفقة شریكه المسمى عز العرب حسناوي
بت ان التوقیع بالقبول لیس هو توقیع رئیس الشركة السید كابل جرمان تدل ولو ببدایة حجة تث

مارسیل بینو ونائبته السیدة هدى المذكوري وشریكه عز العرب حسناوي، وان الاستئناف الحالي 
وأرفق . یبقى مجرد مماطلة وتسویف ویتعین رده والحكم بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به

.وصورتین من شیكین13/10/2015المؤرخة في مذكرته بنسخة من الوثیقة 

من نفت08/11/2016وبناء على مذكرة تعقیب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 
خلالها ان یكون مدیرها أو مسیرها وقع على الكمبیالات موضوع الدعوى، مضیفة ان مباشرة 
مسطرة الزور الفرعي هي الوسیلة الوحیدة التي یمكن بواسطتها للمحكمة ان تتأكد من صحة 

.دفوعات الطرفین، ملتمسة في نهایة مذكرتها الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
ستنتجات النیابة العامة الكتابیة الرامیة إلى سلوك الإجراءات المنصوص علیها وبناء على م

.من قانون المسطرة المدنیة92في الفصل 

وحجزها للمداولة للنطق 06/12/2016وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.10/01/2016بالقرار بجلسة 

ليلــــــــــالتع
لها الاستئنافي بمجانبة الحكم المطعون فیه للصواب بموجب مقاالطاعنة تمسكتحیث 

تجاریة مع المستأنف علیها، وأنها تطعن بالزور الفرعي أو معاملة أنها لا تربطها أیة علاقة بدعوى 
كحجة في الطلب، وان طعنها بالزور ینصب على التوقیع وكذلك على ةت المعتمدفي الكمبیالا

تمسة لذلك التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به به تلك الكمبیالات، ملالخط المحررة
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ت موضوع الدعوى وإعمال مقتضیات الفصل والاشهاد لها بانها تطعن بالزور الفرعي في الكمبیالا
.مع ما یترتب على ذلك قانونا. م.م.من قوما یلیه89

ت موضوع الكمبیالارعي في طعن بالزور الفاللكن حیث ان الطاعنة وإن كانت قد تقدمت ب
، فانها لم ترفق مقالها بتوكیل تسمح بمقتضاه لدفاعها بسلوك مسطرة الطعن بالزور وذلك الدعوى

من قانون المحاماة، رغم تعهد نائبها بالإدلاء بالتوكیل 30الفصلمن3ةالفقر قتضیهتوفق ما 
الصفحة الأخیرة من المقال عند إدراج ملف القضیة بأول جلسة، حسبما یتجلى من العبارة الواردة ب

ت موضوع الطاعنة من كون التوقیع المذیلة به الكمبیالامما یبقى معه ما تمسكت به الاستئنافي، 
.انها لم تستبعده وفق الطرق المقررة قانوناطالمایر جدیر بالاعتبارغالنزاع غیر صادر عنها 

ت موضوع الدعوى مبیالاوحیث ان ما تمسكت به الطاعنة، من كون الخط المحررة به الك
لیس خط من وقع علیها یبقى غیر منتج في النازلة، ذلك ان التوقیع على الكمبیالة یعتبر من أهم 
البیانات الإلزامیة التي یجب ان تتوفر علیها الكمبیالة كورقة تجاریة إلى جانب باقي البیانات 

رها صحیحة ومنتجة لآثارها من مدونة التجارة لاعتبا159الأخرى المنصوص علیها في المادة 
ان المشرع لم یلزم ان تكون الكمبیالة محررة من طرف موقعها، وذلك على علما القانونیة الصرفیة

الذي یجعل منها سندا هوو اعتبار ان العبرة بالتوقیع إلى جانب باقي البیانات الإلزامیة الأخرى
ا بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تجاریا ینشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبیالة ذاته

.إنشائها

من أوراق الملف وحیث انه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه
لكافة البیانات الإلزامیة المنصوص ةموضوع الدعوى مستجمعالمعروضة أمامها ان الكمبیالات 

من مدونة التجارة وان التوقیع المذیلة به والذي یعد في حد ذاته قرینة على 159علیها في المادة 
من ذات المدونة لم تستبعده الطاعنة وفق الطرق 166وجود مقابل الوفاء وفقا لمقتضیات الفصل 

تلك الكمبیالات المقررة قانونا، فان المحكمة تكون على صواب حینما رتبت على ذلك ان اعتبرت
على غیر حجیتها في إثبات المدیونیة الأمر الذي یكون معه مستند  الطعن لها أوراق صرفیة 

أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده مع تحمیلها الصائر 
.اعتبارا لما آل إلیه طعنها
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لهــذه الأسبـــاب

:ا، علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.وعدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي وتحمیل رافعه الصائرالاستئنافقبولب:
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:الموضوع

.



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
11السید عزیز بین 

والجاعل بدوره محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ . نائبها الاستاذ أزرقان محمد المحامي بهیئة الرباط
.بندحمان عمر المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهةابوصفه مستأنف
في شخص ممثلها القانوني وجلسها الإداري 22شركة وبین 

.نائبها الاستاذ عبد الهادي بوخرطة المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1485: رقمقرار
2017/03/13: بتاریخ
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.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر
.20/2/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقــال اســتئنافي مــؤدى محامیــه الاســتاذ ازرقــان محمــد بواســطة 11حیـث تقــدم المســتأنف الســید عزیــز 

بالربـاطالصـادر عـن المحكمـة التجاریـة الحكـم بمقتضـاه یستأنف01/12/2016عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
بأدائــه لفائــدة والقاضــي 3149تحــت عــدد 1671/8/2014فــي الملــف التجــاري عــدد 15/09/2014بتــاریخ 
.درهم قیمة الكمبیالات مع تحمیله المصاریف وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل 509.494,57مبلغ 22شركة 

:في الشكـــل
یتعــین  حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدمت بواسطة محامیها بمقال أمام المحكمة 22أن شركة المطعون فیه والحكمحیث یستفاد من وثائق الملف 

درهم بموجب اثني عشر كمبیالة مقبولة وموقعة 509.494,57التجاریة بالرباط أفادت فیه أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ 
ئه لفائدته أصل الدین من قبله أرجعت جمیعها بدون أداء لعدم وجود المؤونة، والتمست الحكم على المدعى علیه بأدا

كمبیالة 22وأرفقت طلبها وبموجب مذكرة لاحقة بأصول . بالمبلغ أعلاه وبتحمیله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
.وشواهد بنكیة بعدم الداء

.المستأنفبالرباط الحكمصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 
أسباب استئناف الطاعن ان الدعوى التي صدر فیها الحكم المستأنف قدمت امام قضاء الموضوع وحیث جاء في 

من مدونة 228وفي إطار القواعد العامة للاثبات لكون الكمبیالات المعتمدة في الدعوى متقادمة عملا بمقتضیات الفصل 
موزعة 22كانت جاریة بینه كصیدلي وشركة وأن الكمبیالات المعتمدة في الدعوى هي مصدر معاملات تجاریة. التجارة

وان المستأنف علیها لم تتقدم بأي مطالبة الى أن تقدمت . 2006و 2005و 2004الأدویة وهذه المعاملات تعود لسنة 
مؤرخة ما 22للمطالبة بما هو موضوع هذه الدعوى مستندة الى كمبیالات عددها  24/04/2014بدعوى قضائیة بتاریخ 

. وهي كمبیالات بمبالغ كاملة لمبلغ الفاتورة وكمبیالات مجدولة لمبالغ اصل فاتورات2006و 2005و 2004بین سنة 
درهم مع إشارتها الى اصل الفاتورة 20.000و 10.000وان المحكمة ستلاحظ أن كمبیالات جدولة الدین تحمل مبالغ 

دواجیة استعمال كمبیالات بمبالغ جدولة الدین وفي نفس وأن مرد هذا الخلط واز . المجدول مبلغها الى الأقساط المذكورة
الوقت الكمبیالات الحاملة لكامل مبلغ الفاتورة المحررة بشأنها الكبمیالة هذا الخلط وازدواجیة الاستعمال یتجلى مثلا في 
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ى كذلك بثماني والتي أدل30/10/2004والحالة الأداء في 30/09/2004درهم المؤرخة في 79.161,12الكمبیالة بمبلغ 
وان سبب هذا . درهم20.000درهم و 10.000ولكن بمبالغ مجدولة للدین الى 3756كمبیالات تحمل نفس رقم الفاتورة 

وتغییر المسیرین لها عن 22الخلط وازدواجیة استعمال بیانات الدعوى راجع الى التغییر الذي وقع في ملكیة اسهم شركة 
في شركة واحدة ، حیث ظهرت النزاعات الى الوجود وبكثرة بین 22للصیدلة وشركة طریق إدماج كل من الاتحاد العام

وانه تبعا لعدم الدراسة الجیدة للدفاتر التجاریة للمستأنف علیها بعد اندماجها مع . المستأنف علیها وزبنائها من الصیادلة
نف علیها في صفتها الجدیدة الى رفع هذه شركة الاتحاد العام للصیدلیات وعدم استقراء مستنداتها جیدا عمدت المستأ

الدعوى ضد المستأنف بطریقة ارتجالیة وغیر مدروسة خاصة وأن المستندات المعتمدة یرجع تاریخها الى ما قبل إدماج 
و 2005، 2004ذلك أن الكمبیالات المعتمدة في الدعوى تعود للسنوات . المستأنف علیها مع الاتحاد العام للصیدلیات

من 22وان المستأنف كان یؤدي مقابل التوریدات التي ترد علیه من شركة . 2011نما إدماج الشركتین تم سنة بی2006
وأنه صفى وأدى جمیع مستحقات المستأنف علیها قبل اندماجها . الأدویة بانتظام وفي الآجال المتفق علیها بین الطرفین

رسالة التذكیر بوجوب أداء الدین الموجهة للمستأنف من وأنه یتجلى من . 2008مع الشركة الأولى وذلك خلال سنة 
في الملف 17/01/2008الى غایة 22طرف المستأنف علیها أن مدیونیته لها كانت محصورة من طرف شركة 

- 7574- 5756درهم وهو المبلغ مقابل الفاتورات عدد 243.051,41وادى لشركة صوفكا مبلغ . درهم429.755,30
- 14734: درهم وهو المبلغ مقابل الفاتورات عدد186.703,89وكذلك أدى مبلغ . 12270- 11368- 10295- 9411
ویتجلى بكل وضوح أن المبالغ المؤداة یعادل مجموعها المبلغ المطالب به من . 17856- 17090- 16350- 15512

ترتب علیه اي لم ت2008وأنه بعد تصفیة الدیون معها كاملة سنة . 17/01/2008طرف المستأنف علیها الى غایة 
وأنه یتأكد .  2008وإن كان یتجلى أن المبالغ المؤداة هي نفس المبالغ التي طالبت بها المستأنف علیها سنة . مدیونیة لها

كذلك أن الفاتورات موضوع الكمبیالات الواردة في الدعوى هي نفسها الفاتورات الواردةب وصلي الأداء وبرسالة التذكیر 
وهذه الفاتورة 30/06/2008درهم بوصل الأداء المؤرخ في 30.500.86بمبلغ 11368فاتورة عدد بالمدیونیة مع وجود ال

وأن عدد الفاتورات موضوع المعاملة . غیر واردة في مستندات الدعوى وغیر مطالب بها من طرف شركة صوفاكا
كمبیالة موضوع الفاتورة وأن ال. درهم390272,37وموضوع كمبیالات الدعوى عددها عشرة  ومجموع مبالغها هو 

بمبلغ 13/06/2008درهم أدیت بمقتضى وصل الأداء المؤرخ في 13051,41الواردة بملف الدعوى بمبلغ 12270
درهم كما هو وارد في رسالة التذكیر بالمدیونیة فإن مبلغ المدیونیة موضوع مستندات الملف هو 22033,48
13/06/2008في المجموع المؤدى حسب وصلي الأداء المؤرخین في درهم وهو نفس المبلغ الذي ینتج 399.254,44

30.500,86بمبلغ 11368والوارد كذلك في رسالة التذكیر بالمدیونیة بعد حذف مبلغ الفاتورة عدد 25/11/2008و 

نف وان المستأ. درهم399.254,44بمبلغ 13/06/2008درهم الغیر الوارد بملف الدعوى ویوصل الأداء المؤرخ في 
وان الأمر لا یحتاج الى تقنیة . بأي مبلغ كما هو بین وظاهر من الأسباب المبینة أعلاه22یبقى غیر مدین لشركة 

حسابیة للتأكد من أن المستأنف علیها استعملت في هذه الدعوى ازدواجیة وتكرار استعمال مبالغ كمبیالات كانت موضوع 
لذلك یلتمس الغاء الحكم . بلغ الأصلي للفاتورة موضوع الكمبیالةجدولة الدین وطالبت بها مضاعفة وزائدة عن الم

.المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم وفق القانون في الصائر
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بواسطة نائبها الاستاذ رضوان شرفي بمذكرة 22أدلت المستأنف علیها شركة 16/01/2017وحیث إنه بجلسة 
مرتكز على اساس قانوني أو واقعي سلیم وان الهدف من تقدیمه إطالة أمد النزاع جوابیة افادت فیها أن الاستئناف غیر 

كما أن المستأنف لم ینازع في صحة الكمبیالات ولا في سحبها لفائدتها وإنما تمسك بزعمه أداء مبالغ .  بدون وجه حق
باصول تلك التواصیل وبالتالي وان المستأنف لم یدل. الكمبیالات مدلیا في هذا الإطار بنسخ طبق الأصل من تواصیل

كما أن الأداء المزعوم من طرف المستأنف لا علاقة له بمبالغ الكمبیالات . تحتفظ بحق الطعن فیها بعد الإدلاء بأصولها
بدلیل أنه في إطار مسطرة لرفع الحجز تقدم بها المستأنف بخصوص نفس الكمبیالات فإنه لم یسبق له قط أن ادعى 

من مدونة التجارة فضلا عن أن تحوزها بالكمبیالات 198و 185إن الأداء المزعوم جاء خرقا للمادتین وأخیرا ف. الأداء
.لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر. دلیل على عدم أداء مبالغها
المستأنف علیها ادعت أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقیبیة افاد فیها أن06/02/2017وحیث إنه بجلسة 

أن الداء المزعوم من طرف المستأنف لا علاقة له بالكمبیالات سند الدین موضوع الدعوى، مضیفة أن حیازتها للكمبیالات 
. من مدونة التجارة واللذین لا علاقة لمحتواهما بالنازلة198و 185دلیل على عدم الوفاء بمقابلها مستشهدة بالفصلین 

. ف علیها تدعي أن الأداءات المستدل بها في مقالها الاستئنافي تتعلق بفاتورات أخرى ومعاملات أخرىوإن كانت المستأن
فیقع علیها عبء إثبات ادعائها وذلك بإفادة المحكمة بأرقام الفاتورات والمعاملات موضوع الأداءات المستدل بها من 

. نف علیها تحمل رقم الفاتورة موضوع المعاملة ومبلغهاوإن كانت الكمبیالات المعتمدة من طرف المستأ. طرف المستأنف
وان . فإن وصولات الأداء المدلى بها من طرف المستأنف تحمل نفس المبلغ ونفس رقم الفاتورة المسجلة في كل كمبیالة
تعمالها المستأنف علیها لم تستطع مناقشة استعمالها لكمبیالات حاملة رقم نفس الفاتورة عدة مرات وفي نفس الوقت اس

..للكمبیالة الأصل بكامل مبلغ الفاتورة كما سبق توضیح ذلك في المقال الاستئنافي
تخلف الاستاذ ازرقان رغم سابق الإعلام 20/02/2017وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 

06/03/2017لقرار بجلسة وحضر الاستاذ نور الدین حسین عن الاستاذ شرقي فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق با

.13/3/2017مددت لجلسة 
محكمــة الاستئـناف

.حیث ارتكزت  دفوع المستأنف  على تقادم  الكمبیالات  سند الدین فضلا عن ادانة  لقیمتها

من مدونة  التجارة  تتقادم جمیع الدعاوى  الناتجة عن الكمبیالة  ضد القابل بمضي 228وحیث انه طبقا  للمادة 
.سنوات  ابتداء من تاریخ الإستحقاقثلاث 

.2006و 2005–2004: قة الوفاء بالسنوات التالیةالات  سند الدین موضوع الدعوى مستحوحیث ان الكمبی
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لكن حیث انه بالإطلاع  على المقال  الإفتتاحي للدعوى  یتضح بان المستأنف علیها لم تتقدم  بدعواها إلا بتاریخ 
لى معه أن الكمبیالات المذكورة قد تقادمت بمرور  أكثر  من ثمان سنوات  على تاریخ  مما  یتج2014أبریل 24

.استحقاقها  مما یكون معه دفع  الطاعن في محله

وحیث انه فضلا بما ذكر فلقد تبت للمحكمة من خلال  الوصولات  المستدل  بها من طرف المستأنف  والصادرة  
بجمیع المبالغ  المستحقة وفىي طعن  من طرف هذه الأخیرة  ان الطاعن  قد عن المستأنف علیها  والتي تكن محل أ

عن الكمبیالات  سند الدین موضوع النزاع  الأمر الذي یتعین  معه الغاء  الحكم المستأنف  والحكم من جدید برفض 
.الطلب مع تحمیل  المستأنف علیها الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف فإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

علیهاالمستانفتحمیلمعالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستانفالحكمالغاءوباعتباره: في الموضوع
.الصائر

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/27بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

احمد11السید:بین

بـهیئة الدار البیضاء ةالمحامیفاطنة الصغیرالاستاذنوب عنهت

من جهةمستأنفا ه صفتب

في شخص  ممثلها القانوني22شركة :وبین

المحامي بـهیئة الدار البیضاءالمصطفى قصيا الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1186: رقمقرار
2017/02/27: بتاریخ

2016/8203/6139: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته 

.2017-02-13واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل-

یستأنف من خلاله الحكم عدد بمقالاحمد بواسطة محامیه11تقدم السید 2016نونبر 23حیث بتاریخ 
651/6/2007في الملف عدد 2008- 03-25عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ الصادر3537

.في الأدنىدرهم مع تحدید مدة الإكراه البدني 65000القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیها مبلغ 

2016-01-02لسة هذه المحكمة وأدلت المستأنف علیها بواسطة محامیها بجوحیث ادرج الملف بجلسات
بحیث ذكر 11طاله خطأ مادي من حیث الاسم الشخصي للسید 3537لها ان الحكم عدد بمذكرة عرضت من خلا

في 1409حكم تحت عدد فصدر محمد بدلا من احمد ، فتقدمت بدعوى من اجل اصلاح الخطأ المادي المذكور 
رت مسطرة التبلیغ شبعد ذلك بادعواها و قضى بإصلاح الاسم الشخصي للمطلوب في19554/6/12عدد الملف 

معا بواسطة كاتبته السیدة لبنى ایت عبو فبلغ المحكوم علیه بالأداء بالحكمین3341/2013فتح لها الملف عدد 
الطاعن، وأضافت بأن1409جع الحكم الإصلاحي عدد مراهادة التسلیم لشواشیر في 2013- 05- 03بتاریخ 

قضى بتأییده اما الحكم القاضي 4842/2013أنه قرار تحت عدد شصدر بو الحكم الإصلاحي سبق ان استانف
بلغ سبق انفي حین حسبما جاء في مقاله الاستئنافي الحالي 2016- 11- 23بالأداء فإنه لم یستأنفه إلا بتاریخ 

غیر مقبول ملتمسا یوما یكون استئنافه 15في المحددالقانونيوانه بمرور الاجل2013-05-03به بتاریخ 
.التصریح بما ذكر ومدلیا بوثائق

المستأنف القضائي خلوقي البوعزاوي ان نائبةهادة التسلیم المنجزة من طرف المفوض شوحیث یتبین من 
.ولم تدل بأي تعقیب2017ینایر 5بتاریخ بلغت بالمذكرة الجوابیة

-27تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 2017-02-13لملف بجلسة وحیث ادرج ا
2-2017.
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المستأنف علیها في مذكرتها الجوابیة ان المستأنف تهر وحیث انه بتفحص وثائق الملف یتبین صحة ما اثا
03/05/2013بتاریخ 1409وكذا الحكم الإصلاحي عدد 3537/2008عددبالأداءبلغ بالحكم القاضي

4842/2013وانه استأنف الحكم الإصلاحي فصدر بشأنه قرار تحت عدد  عبو  بواسطة كاتبته السیدة لبنى ایت
إلا الحالي لم یستأنفه الاستئنافيوكما یتبین من مقالهفإنه3537ي بالأداء عدد قضى بتأییده اما الحكم القاض

.2013-05-03اي بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات عن تاریخ التبلیغ الذي تم یوم 2016نونبر 23بتاریخ 

وحیث ان ما استدلت به المستأنف علیها من وثائق وما اثارته  من دفع لم تكن محل تعقیب من طرف 
.المستأنف 

من قانون احداث المحاكم 18المادة انه بالنظر لما ذكر ولثبوت انقضاء  الاجل المنصوص علیه فيوحیث
.التجاریة یتعین التصریح بعدم قبول الاستئناف

لهــذه الأسبـــاب

.، حضوریا وانتهائیاعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح هذه

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

.01/03/2017: أصدرت بتاریخ 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

في شخص ممثلها القانوني 11شركة :بین
نائبها   الأستاذ   عبد الإله بضراني المحامي بهیئة الدارالبیضاء    

.بوصفها   مستأنفة من جهة

كوم ش م م  في شخص ممثلها القانوني 22وبین     شركة 
.نائبها الأستاذ عبد الرحیم مجالي المحامي بهیئة الدارالبیضاء

من 429وما یلیه و328وقانون إحداث المحاكم التجاریةمن22والمادة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.قانون المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1252: رقمقرار
2017/03/01: بتاریخ

2017/8203/682: ملف رقم
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بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الإله بضراني  بمقال لدى  محكمة الإستئناف التجاریة 11تقدمت شركة حیث 
عرضت فیه أنه صدر لفائدتها قرار إستئنافي رقم 30/01/2017بالدارالبیضاء مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ  

11084عدد قضى بتأیید  الحكم الإبتدائي05/10/2016بتاریخ4852/8203/2013في الملف عدد 5245

ولیس 11وأنه بتفحص القرار المذكور تبین أنه یعتریه خطأ مادي بخصوص إسم المستأنف علیها الذي هو 
ملتمسة تدارك الإخلال المادي الذي شاب القرار المذكور وذلك بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لإسمها كوباروك  

.  في الصائرولیس كوباروك وحفظ البت 11وذلك بالقول أن إسمها هو 

تخلف عنها نائب الطالبة رغم التوصل كما تبین من إستدعاء 22/02/2017بناء على إدراج القضیة بجلسة 
.  01/03/2017حجز القضیة للمداولة لجلسة العنوان وتقرردفاع المطلوبة أنه إنتقل من 

:في الشكـــل
.  متطلب قانونا مما یتعین قبوله شكلاوثائق الملف أن المقال قدم وفق الشكل الحیث إن الثابت من 

:وفي الموضــوع

.حیث إن الطلب یهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه

حیث تبین للمحكمة صحة ما ورد بمقال الدعوى ذلك أن خطأ مادیا تسرب إلى القرار الصادر عن هذه 
الذي ضمن إسم المستأنف علیها كوباروك والحال أن إسمها كما هو مضمن 05/10/2016المحكمة بتاریخ   

.11بالوثائق هو 

قانون المسطرة المدنیة مختصة في من26وحیث إنه لما كانت المحكمة تبقى إستنادا لمقتضیات الفصل 
.  إصلاح الأخطاء المادیة المتسربة لأحكامها وقراراتها فإن الطلب یبقى مؤسسا ویتعین الإستجابة إلیه

لهذه الأسباب

ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الإ



682/8203/2017

.علنیا وحضوریانتهائیا إوهي تبت 

.قبول الطلب: في الشـــكل 

بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى دیباجة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف : في الـجوھــر 

وذلك بتضمین 4852/8203/2013في الملف عدد 5245رقم 05/10/2016التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 

.بدلا من كوباروك وتحمیل الطالبة الصائر11إسم المستأنف علیها  الذي هو 

.در القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا ص

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/01/30بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني11شركة :بین

ا الأستاذة مریم محمد الخیلي المحامیة بـهیئة الدار البیضاء نوب عنهت

من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانوني22شركة :وبین

البیضاءا الأستاذ محمد رازین المحامي بـهیئة الدار ینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

600: رقمقرار
2017/01/30: بتاریخ

2016/8203/5686: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
16/07/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة محامیها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف 11تقدمت  شركة 03/11/2016حیث بتاریخ 
القاضي 848/8203/2016في الملف عدد 13/06/2016الصادر  بتاریخ 5874من خلاله الحكم عدد 

شیك حسب التواریخ درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ تقدیم كل30500علیها مبلغ المستأنفلفائدة بأدائها
.وبرفض باقي الطلبات30/10/2007و10/10/2007و27/08/2007: التالیة 

القانوني  ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا الأجلقدم داخل الاستئنافإنوحیث 

:في الموضوع 

مقال عرضت  من محامیها بتقدمت بواسطة 22ان شركة المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم 
درهم 33500دائنة لهذه الاخیرة بمبلغ أصبحت11معاملة تجاریة تمت بینها وبین شركة خلاله انه  على إثر

الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد خلاص ، والتمست تعند تقدیمها للاسأداءشیكات رجعت لها بدون ثلاثةقیمة 
هذه الاخیرة استأنفتهبالأداء، وبعد جواب المطلوبة في الدعوى صدر الحكم القانونیة والتعویض عن التماطل

:التالیةللأسباب

من مدونة 5بمقتضیات المادة لأنها تمسكت بصفة أساسیةان الحكم لم یكن صائبا لما رد الدفع بالتقادم 
من خمس  أكثررفعت بعد مرور التجارة وانه بالنظر لتواریخ الشیكات وتاریخ رفع الدعوى تكون هذه الاخیرة قد

سنوات وانه لم یكن من الصواب رد الدفع بعلة ان العارضة ناقشت المدیونیة لان التقادم الذي تمسكت  به هو 
الحكم فیما قضى به وبعد التصدي الحكم إلغاء آخر مقالها فيتقادم ویقوم على قرینة الوفاء والتمستأطول

.بسقوط الدعوى للتقادم مدلیة بنسخة حكم 
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اریة رجعت لها بملاحظة غیر مطلوب لتقادم المثار تم قطعه برسالة اندعلیها ان االمستأنفأجابتوحیث 
تم مرأقاطع للتقادم وهو 15/11/2012بتاریخ بالأداءاستصدارها لأمر أن، كما 13/09/2012بتاریخ 

في إجراءاتوهي بالأداءالقاضي الأمربإلغاءقضى 06/10/2015بتاریخ أمربشأنهالتعرض علیه وصدر 
من 295مجال لتطبیق مقتضیات المادة من ق ل ع كما انه لا381محلها قاطعة للتقادم عملا بمقتضیات المادة 

وما دام ان الطاعنة ناقشت المدیونیة تكون بذلك قد مدونة التجارة لأن التقادم  القصیر لا یقوم على قرینة الوفاء 
الحكم فیما قضى به فیما وتأییدفي آخر مذكرتها برد الاستئناف ملتمسةهدمت القرینة البسیطة التي تتمسك بها 

.يالاستئنافملتمسة الحكم وفق  مقالها أساسئمة عن قاأسبابعقبت الطاعنة ان  ما تمسكت به من 

حجز تعقیب وتقرر المستأنف علیه ولم یدل بأيحضرها دفاع  16/01/2017جلسة الملف بأدرجوحیث 
30/01/2017القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 

لـــــــــــــــــالتعلی

الأداءشیكات  مستحقة ثلاثةأسست على أنهابهاةحیث ان الدعوى وكما جاء في عریضة المقال المتعلق
نتیجة معاملة 11المتعلق بها ترتب بذمة شركة الدینو 30/10/2007و10/10/2007و 27/08/2007بتاریخ 

وبالتالي فان الطاعنة وكما جاء في سبب طعنها من حقها التمسك بالتقادم 22وبین شركة بینهاتجاریة  تمت 
لیس بتقادم  و للحقوات وهو تقادم مسقط سنالخامسة من مدونة التجارة المحدد في خمسالمنصوص علیه في المادة 
في 15/4/2009بتاریخ 593تحت عدد في قرار له الأعلىفي ذلك ذهب المجلس و مؤسس على قرینة الوفاء 

.699/06الملف عدد 

مبلغ الشیك الحامل لأنمن مدونة  التجارة یتبین 5مقتضیات المادة وبإعمالوحیث استنادا لما ذكر 
ة التي رجعت اریلتقادم الخمسي لكون الرسالة الانذقد طاله ا27/08/2007بتاریخ الأداءالمستحق 13500

اكتملت  مدته بخصوص الشیك المذكور قبل التقادم أنأي13/09/2012بتاریخ بملاحظة  غیر مطلوب بلغت
الشیكین الباقیین المستحقي أما، بالتقادمقد سقطبهالرسالة المذكورة وبالتالي یكون الدین المتعلق تاریخ تبلیغ

لم یطلهما التقادم الخمسي لكون الرسالة الانداریة المبلغة بتاریخ  30/10/2007و10/10/2007بتاریخ الأداء
بتاریخ بالأداءلأمراستصدار منالتي سلكتالإجراءاتلباقي بالإضافةعملت على قطعه 13/9/2012
مبلغ في التاریخ ، ویتعین بذلك حصر الدین المحكوم بههذا فيوالمقال المتعلق به الذي قدم15/11/2012

.والذي یتعین تعدیله في هذا الخصوص المستأنفدرهم خلافا لما قضى به الحكم 20.000
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

ودرهم20.000فيبهالمحكومالمبلغحصرو المستأنفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:موضوعفي
.بالنسبةالصائروالباقيفيالتأیید

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس    



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/02/07بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

11خالدبین 
الدار البیضاء6شقةالاولالطابقEعمارةالمومنعبدریاضالمومنعبدشارع431الرقمبعنوانه

البیضاءالداربـهیئةةالمحامیمكرمنورةالأستاذة عنهنوبت
ه مستأنفا من جهةصفتب

22صاحب كراج 22قاسم وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  الهاشمي شاناالأستاذینوب عنه

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

828: رقمقرار
2017/02/07: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
24/01/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.و بعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبه           11الزور الفرعي الذي تقدم به السید خالد بناء على المقال الاستئنافي مع الطعن ب
، و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن 2015- 07- 14و المؤدى  عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف عدد 6416تحت عدد 2015- 06- 08المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
: ، القاضي7281/8203/2014

درهم، 200.000,00بأداء المدعى علیه للمدعي مبلغ : قبول الطلب، و في الموضوع:الشكــلفي 
مع الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق، و تحمیله الصائر، و تحدید مدة الإجبار في الأدنى، و برفض باقي 

. الطلبات

:في الشكل
بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سبق البت في الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي بالقبول 

.598تحت عدد 07/06/2016

:في الموضـوع
22تقدم السید قاسم 2014-07-03حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستانف أنه بتاریخ 

انه دائن للمدعى رض فیه قاسم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  یع22صاحب كراج 
، وانه عند محاولة 04/02/2013درهم ناتج عن كمبیالة مؤرخة في 200000.00یها بأصل مبلغ عل

استخلاص المبلغ رجع بملاحظة عدم كفایة الرصید، وانه رغم المحاولات الحبیة من اجل استخلاص الدین 
هم، مع الفوائد در 200000.00بقیت بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدته أصل الدین 

القانونیة ابتداء من تاریخ الحلول،     و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإجبار في 
. الأقصى
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.وأرفق المقال بكمبیالة وشهادة عدم الأداء 
تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان المدعى علیه لم یرتبط 18/09/2014وبتاریخ 

مع المدعیة بأي عمل تجاري، وانه لیس بتاجر، والتمس التصریح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة 
یا عدم قبول الطلب نوعیا مع إحالة الملف على المحكمة المدنیة للبث فیه طبقا للقانون ، واحتیاط

وبناء على إحالة الملف على النیابة العامة 
وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة الى التصریح باختصاص المحكمة نوعیا للبث في النازلة 

القاضي باختصاص هذه 26/09/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
المحكمة نوعیا 

القاضي بتأیید الحكم 12/01/2015لى القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاریخ وبناء ع
.المستأنف

حضرها نائب المدعي، و تخلف نائب المدعى علیه 2015-05-25و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
، و التي صدر على إثرها 2015- 06- 08رغم التوصل، فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 

.الحكم المطعون فیه اعلاه
و أبرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز ) المستانف حالیا(11ه المدعى علیه السید خالد فاستأنف

الوقائع أن الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب فیما قضى به، و خرق حقوق الدفاع، و مبدأ التقاضي على 
:فق التفصیل بعدهدرجتین، و جاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه و 

:بخصوص خرق حقوق الدفاع، و مبدأ التقاضي على درجتین- 1
و التي أدرج فیها 2015-05- 25أن العارض و دفاعه لم یتوصلا بأي استدعاء للحضور الى جلسة 

الملف بعد تعیینه من جدید امام المحكمة التجاریة بعد ان بتت محكمة الاستئناف في الاختصاص النوعي، و 
لیغ العارض بالجلسة العلنیة المذكورة و التي تقرر خلالها جعله في المداولة یشكل خرقا لحقوق ان عدم تب

.الدفاع، و ضربا لمبدأ التقاضي على درجتین
و انه بالرجوع الى شهادة التسلیم التي اعتمدتها محكمة البدایة للقول بسلامة التبلیغ ستقف المحكمة 

كاتبة الأستاذة مكرم التي لا ) هكذا" (ملیكة"دعاء شخص تدعى على انها تضمنت كون من توصل بالاست
".تتوفر على خاتم المكتب ساعته

.و أن التبلیغ الذي تم على هذه الشاكلة یعد باطلا و غیر منتج لأي أثر قانوني
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ذلك أن شهادة التسلیم لا تتضمن الاسم العائلي للمتوصلة و لا أوصافها، و لا رقم بطاقتها الوطنیة أو 
.بطاقة الكاتب، حتى یتم التاكد من هویتها و صفتها في تسلیم الاستدعاء

.فبالاسم فقط تعرف هویة المتسلم وصفته في التوصل
بل الاكثر من هذا فإن شهادة التسلیم لا تشیر الى مكان التوصل، هل كان في مكتب دفاع العارض 

.أم في مكان آخر
الاسم الكامل و لا رقم البطاقة الوطنیة او بطاقة الكاتب و انه ما دام أن شهادة التسلیم لا تتضمن 

فلا غرابة في التصریح بكونها لا تتوفر كذلك على تأشیرة المكتب، مما ینهض دلیلا على كون " ملیكة"للمدعوة 
التبلیغ لم یتم بمكتب دفاع العارض، و ان الشخص المتوصل مجهول الهویة، مما یجعل التبلیغ باطلا و غیر 

.ي أثر قانونيمنتج لأ
بعدم توصله و دفاعه بصفة قانونیة قصد الدفاع عن نفسه في جوهر القضیة یكون قد و أن العارض 

حرم من حق الدفاع و من مبدأ التقاضي على درجتین، مما یجعل الحكم المطعون فیه باطلا یتعین التصریح 
.بذلك مع ترتیب الاثر القانوني اللازم عن ذلك

:في النازلةبخصوص سبقیة الفصل- 2
فإنه لا بد من التذكیر بكون المستانف علیه سبق له ان استعمل نفس السند المدلى به حالیا قصد 

، و هو ما 2700/2/2013في الملف عدد 2700استصدار امر بالاداء عن رئیس هذه المحكمة تحت عدد 
.لطلب لسبقیة البت فیهع ثابتة في النازلة و یتعین رفض ا.ل.من ق451یجعل شروط مقتضیات المادة 

و تبعا لذلك یكون من المناسب القول و التصریح بإلغاء الحكم المستانف فیما قضى به و تصدیا 
.برفض الطلب

:بخصوص انعدام الصفة- 3
أنه بالرجوع إلى السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة ستقف المحكمة على ان الساحب و 

22في حین أن الدعوى الحالیة قدمت من طرف السید ) شركة(وي كشخص معن22المستفید منه هو كراج 
.22باعتباره مالكا لشركة كراج 

و أن الشركة كشخص معنوي تتمتع بالشخصیة المستقلة عن أشخاص الشركاء و المسیرین فیه، و 
بالتالي یكون التقاضي عنها في شخص مالكها رغم أنها تتوفر على الصفة في التقاضي شخصیا یجعل 

.لدعوى مقدمة من غیر ذي صفة یكون مآلها حتما هو عدم القبولا
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و ان العارض باطلاعه على الملف تبین له ان السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة سبق أن 
في ظروف غامضة، كما أن الوثیقة المذكورة لا تعتبر كمبیالة او ورقة 2012ضاع منه منذ شهر شتنبر 

وني لهذه الاخیرة، كما ان المدیونیة لا وجود لها، و ذلك ما سیتبین من خلال النقط تجاریة بالمفهوم القان
:التالیة

:بخصوص زوریة المستند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة- 4
مجموعة من الوثائق في ظروف غامضة، و من بینها السند 2012أن العارض فقد منذ صیف سنة 
و التي كانت موضوع تصریح بالضیاع لدى مفوضیة الشرطة المعتمد به في سلوك الدعوى الحالیة،

.2012شتنبر 12بالبرنوصي بتاریخ 
كما انه و مباشرة بعد ذلك، و لتفادي حصول أیة مفاجئة فإن العارض بادر إلى التعرض على أداء 

.الكمبیالات و الشیكات التي ضاعت منه لدى مصرف المغرب حسب ما هو ثابت من رسالة البنك
عه من العارض كان خالیا من أي توقیع أو معطیات اخرى، مما یؤكد ان االسند عند ضیو أن

المستأنف علیه عمد إلى تزویر التوقیع المنسوب للعارض بالوثیقة كما قام بتضمینها معطیات غیر حقیقیة، 
.مما یشكل جریمة التزویر و استخدامه

ة ستقف على أنها حررت بتاریخ لاحق على و حیث إنه برجوع المحكمة الموقرة الى مضمون الوثیق
تاریخ التصریح بالضیاع، و ان تقدیما للاستخلاص تم بعد مرور أزید من سنة على تاریخ ضیاعها من 
العارض، و أنه ینازع في مضمون الوثیقة المعتد بها في سلوك الدعوى الحالیة، و یؤكد أنها غیر صادرة عنه، 

.، كما ان المعطیات المضمنة به غیر مطابقة للواقعو ان التوقیع المضمن بها لا یخصه
06و ان المستأنف علیه هو والد طلیقة العارض، و ان هذه الأخیرة غادرت بین الزوجیة بتاریخ 

و هو التاریخ الذي یصادف المدة التي اختفت خلالها وثائق العارض و من بینها السند المعتد 2012غشت 
یة، بالإضافة الى سندات أخرى هي موضوع دعاوى اخرى جاریة سواء امام به في سلوك دعوى الاداء الحال

.هذه المحكمة أو المحكمة التجاریة
و ان الواضح ان المستأنف علیه قد تحوز بسوء نیة على السند المدعى فیه منذ تاریخ فقدانه من 

تیة بعد صدور حكم الطلاق و انتظر الفرصة الموا22طرف العارض، بعد أن تسلمته من ابنته المسماة عتیقة 
بین هذه الأخیرة و العارض لیعمد إلى تضمینه بیانات غیر صحیحة یهدف المساس بالذمة المالیة للعارض، 
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على اعتبار أن المستأنف علیه ضل محتفظا بالسند الى حین انتهاء مسطرة تطلیق ابنته من عصمة العارض 
.الأوراق التجاریة و بمبالغ خیالیة قصد الاستخلاصبسبب الشقاق لیقوم هو و ابنته بتقدیم مجموعة من

ن العارض یطعن بصفة جدیة في مضمون الوثیقة المعتمدة في إصدار الحكم المطعون إو تبعا لذلك ف
.و یلتمس تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف و تصدیا التصریح برفض الطلبفیه، 

:الدعوى من الامتیاز الصرفيبخصوص عدم استفادة السند المعتد به في سلوك - 5
أنه بالرجوع إلى سند الدعوى ستقف المحكمة على انه لا یتضمن الشروط القانونیة للكمبیالة طبقا 

من مدونة التجارة، و ذلك بسبب عدم ذكر اسم الساحب و كذا تاریخ و مكان الإصدار، و ان 159للمادة 
دة من الامتیاز الصرفي، و بالتالي فإن اعتمادها كورقة خلوها من البیانات الإلزامیة لا یمكنها من الاستفا

.تجاریة یعد خرقا للقانون
.و انه بالرجوع الى سند الدعوى نجده قدم من طرف المستأنف علیه على انه كمبیالة

من مدونة التجارة و الذي یحدد البیانات الإلزامیة التي یجب ان تتضمنها الكمبیالة 159و ان الفصل 
.اسم الساحب و توقیعه و تاریخ الإصداریشترط ذكر 

و انه بمعاینة السند نجده خال من هذه البیانات إذ لا یتضمن اسم الساحب و مركزه في الخانة 
المخصصة لذلك، الشيء الذي افقده صفة الورقة التجاریة و أصبحت سندا عادیا للدین ان توفرت شروطه كما 

.من مدونة التجارة160تنص على ذلك الفقرة الاخیرة من المادة 
مما یتعین معه عدم اعتبار السند المعتد به لسلوك الدعوى الحالیة و التصریح تبعا بإلغاء الحكم 

.المستأنف     و تصدیا برفض الطلب
:بخصوص انعدام مقابل الوفاء- 6

تد به في أن العارض لا تربطه بالمستأنف علیه أیة علاقة مدنیة أو تجاریة تبرر تحوزه على السند المع
سلوك الدعوى الحالیة و لا یوجد بین یدیه ما یفید قیام المدیونیة، و ان المستأنف علیه لم یدل لحد الساعة بما 

.یفید قیام المدیونیة المزعومة و لا بارتباط السند المدلى به بأي دین مدني او تجاري
أنف و تصدیا برفض الطلب على و تبعا لذلك یكون من المناسب القول و التصریح بإلغاء الحكم المست

.حالته
:بخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي- 7
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أن العارض سبق له أن فقد مجموعة من المستندات في ظروف غامضة و من بینها الوثیقة المعتد بها 
.في سلوك المسطرة الحالیة

التوقیع المنسوب و ان الوثیقة عند ضیاعها لم تكن تحمل أي توقیع او بیانات، و انه ینكر ان یكون 
.الیه بالوثیقة المذكورة من یده، كما ینكر ان یكون قد ضمن الوثیقة المذكورة أیة بیانات كیفما كان نوعها

و انه من الواضح أن المستأنف علیه و بعد تحوزه الوثیقة موضوع الدعوى التي سلمتها له ابنته عقد 
بین العارض، فإنه عمد الى تزویر بیاناتها و من بینها مغادرتها لبیت الزوجیة بعد أن ساءت العلاقة بینها و

توقیع العارض،   و هو ما یخالف الواقع و یعد تغییرا للحقیقة بسوء النیة و تزویرا في محرر تجاري، إذ أنه 
بادر إلى ممارسة مسطرة الزور الاصلي في مجموعة من الوثائق و من بینها السند المعتد به لسلوك الدعوى 

و تقدم بشكایة في الموضوع في مواجهة المستأنف علیه، وابنته یتهمهما فیها صراحة في محرر تجاري الحالیة 
.و استخدامه

أن الشكایة المذكورة لا تزال في طور تعمیق البحث من طرف الشرطة القضائیة، و انه یلتمس إنذار 
قبول : في الشكل: خصوص الاستئنافب: أولا : المستأنف علیه ما إذا كان یتمسك استعمالها أم لا، ملتمسا 

التصریح ببطلان الحكم المستأنف مع كل ما یترتب عن ذلك من آثار : أساسا: المقال، و في الموضوع 
: قانونیة، و إرجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه للبث فیه طبقا للقانون، و احتیاطیا

إلغاء الحكم المستأنف و : ا بعدم قبول الطلب، و احتیاطیا جدا التصریح بإلغاء الحكم المستأنف      و تصدی
: في الشكل : بخصوص الطعن بالزور الفرعي: تصدیا برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیه الصائر، ثانیا 

و 92الإشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في الكمبیالة، و تطبیق مقتضیات المواد : قبول المقال، في الموضوع
.م و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إتمام الإجراءات.م.یها من قما یل

نسخة الحكم المطعون فیه، صورة شهادة تسلیم، صورة أمر بالأداء، صورة طبق : و أرفق المقال ب 
الأصل من تصریح بالضیاع، صورة من رسالة البنك، صورة حكم التطلیق للشقاق، صور أحكام تجاریة، أصل 

.الطعن بالزور الفرعي، صورة شكایةتوكیل خاص ب
من طرف المستأنف علیه أكد 2015- 10- 13و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 

لیس بشركة و إنما هو مجرد مرآب لایواء الناقلات التي هي موضوع تجارة " 22كراج " بموجبها أن     
ما هو إلا إسم یعرف به المحل لیس إلا، 22ج العارض الذي هو صاحب الكراج المذكور، و أن عبارة كرا

.ما هو إلا لقب للعارض، و بالتالي فإن صفته باعتباره صاحب الكراج ثابتة22فلفظة 
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و أن الدفع بسبقیة البت في الدعوى لا أساس له، لأن الرفض الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة 
عن القضاء الاستعجالي المختص في إصدار الأوامر إنما یقصد رفض طلب أداء الكمبیالة السابق صدوره 

دفوعا ذات صبغة موضوعیة لا یجوز ) أمام محكمة الاستئناف(بالأداء و ذلك بسبب إثارة المدعى علیه 
أن تبت فیما یمكن ان یمس - و هي تنظر في الاوامر الاستعجالیة بما فیها أوامر الاداء- لمحكمة الاستئناف

ضت مبدئیا برفض الطلب مع إحالة الطرفین للتقاضي بشأنه على قضاء الموضوع بجوهر النزاع، و لذلك ق
طبقا للإجراءات العادیة، و من ثمة فإن العارض قد طبق ما جاء في القرار الاستئنافي فأقام دعواه أمام قضاء 

ن لها وجود الموضوع، مما یجعل الدفع المثار بصدد هذه النقطة غیر قائم على أساس، و أن الكمبیالة لم یك
قبل التصریح بضیاعها طالما انها لم تنجز و لم یتم تحریرها إلا في تاریخ لاحق لتاریخ التصریح بضیاعها، 

.مما یجعل وثیقة التصریح بالضیاع غیر مقبولة للاحتجاج بضیاع الكمبیالة التي لم یكن لها وجود أصلا
لى شهادة عدم أداء قیمة الكمبیالة من طرف و ان طلب الزور الفرعي لیس له ما یبرره، لأنه بالرجوع ا

البنك إنما تنص  على أن السبب راجع لعدم كفایة الرصید و لیس لعدم مطابقة التوقیع مما یدل على ان 
التوقیع على الكمبیالة توقیع مطابق للتوقیع المسجل لدى البنك، و انه كیفما كان الحال فإن ارتأت المحكمة 

: ط فإنه لا یمانع في ذلك إذ من شان هذا الاجراء أن یبین الحق من الباطل، ملتمساإجراء خبرة لتحقیق الخطو 
.رد الاستئناف، و تأیید الحكم المتخذ مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة

و الذي أكد بموجبه ان الدفع بكون 2015- 11- 17و بناء على تعقیب المستانف المدلى به بجلسة 
ا مجرد مرآب لإیواء الناقلات لا یثبت صفة المستأنف علیه في التقاضي، و ذلك لیس بشركة و إنم22كراج 

قاسم سواء كان شركة أم مرآب و 22لان المستفید من السند المعتد به في سلوك الدعوى الحالیة هو كراج 
خ ،    و ان المستأنف علیه یقر صراحة أن التصریح بالضیاع تاریخه سابق عن تاری22لیس السید قاسم 

إنجاز و تحریر الكمبیالة و ان المستانف علیه عجز عن الرد على الدفوعات الجدیة التي تضمنها مقال 
.العارض الاستئنافي و خاصة ما تعلق منها بانعدام مقابل الوفاء

و ان العارض ینكر التوقیع المنسوب الیه و المضمن في السند موضوع الدعوى و یطعن فیه بالزور 
.رد دفوعات المستأنف علیه، و الحكم وفق كتابات العارضالفرعي، ملتمسا 

.بطلب الإشهاد بإسناد النظر2015- 12- 15و حیث أدلى المستأنف  علیه بجلسة 
بمذكرة مرفقة بمحضر الشرطة القضائیة تحت 2016- 02- 16و حیث أدلى المستأنف علیه بجلسة 

.11ر في توقیع المدعى علیه خالد الذي یتبت منه بأنه لیس هناك أي تزوی15/ق.ش.ن/8608عدد 
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و التي أكد 2016- 03- 15و بناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف المستأنف بتاریخ 
بموجبها أن تقریر الخبرة المستدل به و المنجز من طرف مختبر الشرطة العلمیة بالدار البیضاء منعدم الاثر 

یة إذ أنه لم یتم استدعاؤه لحضورها و هو ما یشكل خرقا على النزاع لانه منجز في إطار مسطرة غیر تواجه
م، فضلا على أن وثائق المقارنة التي اعتمدها المختبر المذكور لإنجاز الخبرة .م.من ق63لمقتضیات الفصل 

ابنة المستأنف علیه و طلیقة العارض، إذ عمدت الى الادلاء بها بقصد 22هي من صنع المشتكى بها عتیقة 
استبعاد تقریر : عارض و نفي تهمة السرقة و التزویر عنها و عن والدها المستأنف علیه، ملتمسا الاضرار بال

.الخبرة المدلى به من طرف المستانف علیه، و الحكم بإجراء خبرة مضادة
بمذكرة رد أكد بمقتضاها انه بالرجوع الى 2016- 04- 05و حیث أدلى المستأنف علیه بجلسة 

یتبین بانه لم یدل بین یدي هذه الاخیرة باي وثیقة، و ان الشرطة هي التي عمدت محضر الشرطة القضائیة 
GOLDالى الحصول على اصول الكمبیالات، و سعت للحصول على أصل محضر الجمع التسییري لشركة  

PERFECTION MAROC الذي یتضمن توقیعه، و جذاذة نموذج توقیعه الخاصة بالقرض العقاري و
المفتوح لدى هذا الاخیر، علاوة على أصل طلب فتح الحساب المذكور المنجز بإسمه و السیاحي عن حسابه

، و جذاذة نموذج توقیعه الخاصة بالبنك المغربي للتجارة الخارجیة 2012-10-29المتضمن لتوقیعه بتاریخ 
أنها تستلزم عن حسابه المفتوح لدى هذا البنك، و أن إجراءات الخبرة لا تحتاج الى حضور الاطراف طالما 

معاینة الوثائق و دراستها و إجراء المقارنات على كل توقیعات المستانف التي تحملها الوثائق المذكورة، ملتمسا 
.تایید الحكم المستانف علیه مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة

اته بمذكرة تعقیب اكد بموجبها ما جاء في مكتوب2016- 05- 03و حیث ادلى المستانف بجلسة 
.السابقة، ملتمسا الحكم وفق ما جاء فیها
.27و أرفق المذكرة بصورة قرار رقم 
بمذكرة تأكیدیة أكد بموجبها أنه یتمسك بالدفع بانعدام 2016-05-24و حیث أدلى المستانف بجلسة 

ند المعتد به مقابل الوفاء، و بانه لا تربطه بالمستانف علیه أیة علاقة مدنیة او تجاریة تبرر تحوزه على  الس
في سلوك الدعوى، كما أنه لم یدل بما یفید قیام المدیونیة المزعومة و لا بارتباط السند المدلى به بأي دین 
مدني أو تجاري،    و انه یدلي بقرار صادر عن هذه المحكمة یؤكد أن الساحب ملزم بتقدیم مقابل الوفاء عند 

.تجارة، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافيمن مدونة ال166استحقاق الكمبیالة وفق الفصل 
.4925و أرفق المذكرة بصورة قرار استئنافي تحت عدد 
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و بناء على مستنتج النیابة العامة الرامي الى مباشرة إجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي في 
.لقانونیة على ذلكم و ترتیب الآثار ا.م.من ق92الكمبیالة المطعون فیها و ذلك وفق مقتضیات المادة 

حضرت خلالها نائبة المستأنف و أدلت بمذكرة 2016-05-24و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
تأكیدیة، و تخلف نائب المستأنف علیه رغم الاعلام، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة            

07 -06 -2016.
قضى بقبول الاستئناف شكلا ، 598مهیدیا تحت رقم و بالجلسة المذكورة أصدرت المحكمة قرارا ت

وتمهیدیا بإجراء بحث بواسطة الهیئة و عند الاقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي یستدعى له الأطراف و 
.نوابهم 

.20/12/2016و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
بمذكرة مرفقة بقرار 24/01/2017و حیث أدلى المستأنف علیه بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

و أكد بموجبها أن هذه الكمبیالة كانت ضمن الكمبیالات التي أجرت بشأنها الشرطة 6607استئنافي عدد 
العارض و ابنته فیها لك یتهم شكایة التي كان تقدم بها المستأنف إلى السید وكیل المالالعلمیة بحثها بناء على 

ن نفس المستأنف بیعتیقة بتزویر توقیعه على هذه الكمبیالات ، و أنه صدر في شأن القضیة التي تجمع22
في الملف رقم 28/11/2016بتاریخ 6607المذكورة القرار الاستئنافي عدد وبین ابنة العارض

خالد (من نفس الطاعن ) المقدم(11الد قضى برد الاستئناف المرفوع من طرف خ3882/8203/2016
و تجدر الإشارة إلى ان القرار المذكور قد علل قضاءه بكون التوقیع المنسوب . و تأیید الحكم المستأنف ) 11

و أرفق . إلى المستأنف هو توقیع صحیح و غیر مزور استنادا إلى محضر الشرطة العلمیة التي أثبتت ذلك 
.المذكرة بالقرار المذكور 

ألفي خلالها بالملف مذكرة مرفقة بقرار استئنافي لنائب 24/01/2017بجلسةو حیث أدرجت القضیة 
مكرم نسخة منها و أكدت ما سبق ، فتقرر حجز ةالمستأنف علیه ، حازت الأستاذة بن جاعة عن الأستاذ

.07/02/2017القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئنــاف

إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه و دفاعه لم یتوصلا بأي استدعاء للحضور إلى حیث 
حكمـة ممام المحكمة التجاریـة بعـد أن بتـت لملف بعد تعیینه من جدید أاالتي أدرج فیها 25/10/2015جلسة 
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التـي تقـرر خلالهـا و أن عدم تبلیغ العارض بالجلسـة العلنیـة المـذكورة و . الاستئناف في الاختصاص النوعي 
ــه فــي المداولــة یشــكل خرقــا لحقــوق الــدفاع و ضــربا للتقاضــي علــى درجتــین ، و أن شــهادة التســلیم التــي  جعل
اعتمدتها محكمة البدایة للقول بسلامة التبلیغ تضمنت كون من توصل بالاستدعاء شخص تدعي ملیكة كاتبة 

أن شـــهادة التســـلیم لا تتضـــمن الاســـم العـــائلي مكـــرم التـــي لا تتـــوفر علـــى خـــاتم المكتـــب ســـاعته ، وةالأســـتاذ
للمتوصـلة و لا أوصـافها و لا رقـم بطاقتهـا أو بطاقــة الكاتـب ، و لا تشـیر إلـى مكــان التوصـل هـل فـي مكتــب 

أن الســید عبــد 14/05/2014فــإن الثابــت مــن شــهادة التســلیم المؤرخــة فــي .دفــاع العــارض أم فــي مكــان آخــر
القضــائي الســید عبــد الإلــه ســلیم و الموقعــة مــن طرفهمــا أنــه قــام بتبلیــغ العــاطي البومســهولي كاتــب المفــوض 
بواسطة 25/05/2015لحضور جلسة 15/05/2015بتاریخ مكرم ةالاستدعاء إلى نائبة المستأنف الأستاذ

كاتبتها المسماة ملیكة التي لا تتوفر على خاتم المكتب سـاعته حسـب تصـریحها ، و التـي وقعـت علـى ذلـك ، 
ینـایر زنقـة الوحـدة إقامـة 11مكرم نورة الكائن بشـارع ةتبلیغ المذكور تم بعنوان نائبة المستأنف الأستاذو أن ال

و یكــون مــا تمســك بــه بهــذا الخصــوص غیــر مرتكــز علــى . الــدار البیضــاء 3علــي بــن أبــي طالــب الشــقة رقــم 
.أساس

لـه أن اسـتعمل نفـس و حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن المستأنف علیه سـبق 
فــي الملــف 2700الســند المــدلى بــه حالیــا قصــد استصــدار أمــر بــالأداء عــن الســید رئــیس المحكمــة تحــت عــدد 

فــإن .ع ثابتــة فــي النازلــة .ل.مــن ق451، و هــو مــا یجعــل شــروط مقتضــیات المــادة 2700/2/2013عــدد 
الاسـتئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء عـن محكمـة 24/03/2014الثابت من القرار الاستئنافي الصـادر بتـاریخ 

أنــه قضـى بإلغــاء الأمـر بـالأداء الصــادر عـن الســید 5335/2013/8223فــي الملـف عـدد 1548تحـت عـدد 
رئیس المحكمة التجاریة لوجود منازعة جدیة في أسـاس الالتـزام و إحالـة الطـرفین للتقاضـي بشـأنه علـى قضـاء 

مــر الــذي ســلكه  المســتأنف علیــه عــن طریــق تقدیمــه للــدعوى الأهــوللإجــراءات العادیــة ، و طبقــا الموضــوع 
و یكـون مـا تمسـك بـه . ع غیر متوفرة في النازلـة .ل.من ق451مقتضیات الفصل تكونالحالیة ، و بالتالي 

.بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس 

لحالیـة و حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن السند المعتد به في سلوك الدعوى ا
فـي حـین أن الـدعوى قـدمت مـن طــرف ) شـركة ( كشـخص معنـوي 22یخـص السـاحب و المسـتفید منـه كـراج 

وأن الشـــركة كشـــخص معنـــوي تتمتـــع بالشخصـــیة المســـتقلة عـــن . 22بإعتبـــاره مالكـــا لشـــركة كـــراج 22الســـید 
ا تتــوفر علــى الأشــخاص الشــركاء و المســیرین، و بالتــالي یكــون التقاضــي عنهــا فــي شــخص مالكهــا رغــم أنهــ
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فــإن .الصــفة فــي التقاضــي شخصــیا یجعــل الــدعوى مقدمــة مــن غیــر ذي صــفة ، و یكــون مآلهــا عــدم القبــول 
شــركة ذات شخصــیة معنویــة هــذا مــن جهــة ، و مــن 22الثابــت أنــه لا یوجــد بــالملف مــا یثبــت علــى أن كــراج 

للتعریـف " 22كـراج "لیصـبح جهة أخرى فالأمر یتعلق بمرآب لصاحبه المستأنف علیه الذي أضاف إلیه إسمه
.به لیس إلا ، و یكون ما تمسك به بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس 

و حیـــث إنـــه بخصـــوص مـــا تمســـك بـــه المســـتأنف مـــن زوریـــة المســـتند المعتـــد بـــه فـــي ســـلوك الـــدعوى 
مجموعــة مــن الوثــائق فــي ظــروف غامضــة و مــن بینهــا الســند 2012ذلــك أنــه فقــد منــذ صــیف ســنة . الحالیــة

ــــاریخ ال ــــدى مفوضــــیة الشــــرطة بالبرنوصــــي بت ــــي كانــــت موضــــوع تصــــریح بالضــــیاع ل ــــا ، و الت ــــد بــــه حالی معت
، و مباشـرة بعــد ذلــك بـادر إلــى التعــرض علـى الكمبیــالات و الشــیكات الضـائعة لــدى مصــرف 12/09/2012

مـن أي توقیـع و أن  السند المعتمد حالیا عند ضیاعه منه كان خالیا . المغرب حسب الثابت من رسالة البنك 
فــإن .أو معطیــات أخــرى ، ممــا یؤكــد علــى أن المســتأنف علیــه عمــد إلــى تزویــر التوقیــع المنســوب للعــارض 

و عنــد الاقتضــاء ســلوك مسـطرة الــزور الفرعــي ، و الــذي حضــره الطرفــان و أكــد المحكمـة أمــرت بــإجراء بحــث 
رة خطیــة ، و ذلــك علــى اعتبــار أن كــل منهمــا مــا جــاء فــي مكتوباتــه ، إلا أن المحكمــة ارتــأت عــدم إجــراء خبــ

دفــع بزوریــة التوقیــع علــى الكمبیالــة أمــام المحكمــة ، كــان التحقیــق فــي التوقیــع المــذكور قــد تــم االمســتأنف لمــ
الشــرطة العلمیـة بالــدار البیضـاء بنــاء علـى أمـر مــن السـید وكیــل الملـك لــدى المحكمـة الزجریــة مختبـربواسـطة

و التــي ، یة التــي تقــدم بهــا المســتأنف أمامــه فــي مواجهــة المســتأنف علیــه بالــدار البیضــاء اســتنادا علــى الشــكا
خلصــت بموجبــه إلــى أن التوقیعــات المنســوبة للمســتأنف المضــمنة 3606/15أنجــزت بشــأنه تقریــرا تحــت عــدد 

خطیــــة تتــــوفر علــــى خاصــــیات2077444010بالكمبیــــالات و منهــــا الكمبیالــــة موضــــوع النــــزاع تحــــت عــــدد 
الخاصیات الخطیـة متطابقـة مـع تلـك التـي تمیـز التوقعـات المنجـزة باسـمه بوثـائق ا ، و نفسمتطابقة فیما بینه

و تأسیسا علیه و أمام صـحة التوقیـع ، فـإن الكمبیالـة مذیلـة بتوقیـع . المقارنة التي تم إعتمادها لإنجاز الخبرة 
ویكـون مـا تمسـك .دهعن ر الزور الفرعـي علـى غیـر أسـاس و یتـیصادر عن المستأنف ، مما یكون معه طلب
.به بهذا الخصوص غیر مرتكز على اساس

انــه لا تربطــه بالمســتأنف ســتأنف مــن انعــدام  الوفــاء باعتبــارو حیــث إنــه بخصــوص مــا تمســك بــه الم
علیه أیة علاقة مدنیة أو تجاریة تبرر تحوزه علـى السـند المعتـد بـه فـي سـلوك الـدعوى الحالیـة و لا یوجـد بـین 

فــإن الثابــت ممــا أشــیر إلیــه أعــلاه ثبــوت صــحة توقیــع المســتأنف علــى الكمبیالــة .یدیــه مــا یفیــد قیــام المدیونیــة 
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على الكمبیالة یعتبر قرینة على وجود مقابل الوفاء ، و یكون ما تمسك موضوع النزاع ، و أن التوقیع بالقبول
.به بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس 

و حیث إنه تأسیسا على ذلك یكون مـا تمسـك بـه المسـتأنف علـى غیـر أسـاس و الحكـم المطعـون فیـه 
.في محله بالعلل أعلاه و یتعین تأییده 

. و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.سبق البت في الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي بالقبول : في الشـــكـل 
.مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه بردهما معا و تأیید الحكم المستأنف :في الموضوع 

.اتفس الھیئة التي شاركت في المناقشوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

20/03/2017بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

في شخص مسیرها القانوني11شركة بین 
.نائبها الاستاذ حمیدي خالد المحامي بهیئة الرباط

.من جهةةمستأنفابوصفه

في شخص مسیرها القانوني33للبیئة 22مجموعة وبین 
نائبها الاستاذ رشید لحلو المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1636: رقمقرار
2017/03/20: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
06/03/2017استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

مــن قــانون المســـطرة 429ومـــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنه الاستاذ خالد حمیديابواسطة محامیه11حیث تقدمت شركة 

بالرباطالصادر عن المحكمة التجاریة الحكمبمقتضاه تستأنف01/12/2016الرسوم القضائیة بتاریخ 
بأدائها والقاضي 2145تحت عدد 852/8201/2016في الملف التجاري عدد 07/06/2016بتاریخ 

درهم والفوائد 200.000في شخص مسیرها القانوني لفائدة المدعیة في شخص مسیرها القانوني مبلغ 
ة الى یوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود اصل القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیال

.الدین وتحمیلها الصائر ورفض الباقي

:في الشكـــل
حیــث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا

.یتعین  معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة نائبها المطعون فیه والحكمحیث یستفاد من وثائق الملف 

كمبیالات وهي 5بمبلغ 11بمقال أمام المحكمة التجاریة بالرباط أفادت فیه أنها دائنة في مواجهة شركة 
:التالیة

30/09/2013حالة بتاریخ 22976درهم عدد 40000كمبیالة مبلغ - 

30/11/2013حالة بتاریخ 22974درهم عدد 40000بمبلغ كمبیالة - 

28/04/2014حالة بتاریخ 22970درهم عدد 40000كمبیالة مبلغ - 

31/03/2014حالة بتاریخ 22971درهم عدد 40000كمبیالة بمبلغ - 

30/04/2014حالة بتاریخ 22972درهم عدد 40000كمبیالة بمبلغ - 

بعد تقدیمها بدون أداء، وانها استعملت جمیع الوسائل الحبیة وان هذه الكمبیالات رجعت إلیها 
، ملتمسة 01/06/2015مع المدعى علیها من أجل هذا الأداء لكن بدون جدوى ومنها الإنذار المؤرخ 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول كل 200.000في ذلك الحكم على المدعى علیها بأداء مبلغ 
درهم والنفاذ المعجل لوجود السند 20.000الضرر المادي لا یقل عن مبلغ كمبیالة، وبتعویض عن

. والحكم بتحملها المصاریف
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.المستأنفالحكمبالرباطصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 
أسباب استئناف الطاعنة أن من أهم الضمانات التي رتبها المشرع المغربي هو وحیث جاء في 

. ق الأطراف وبغیة إصدار أحكام في إطار قواعد العدل والانصافالتقاضي على درجات حمایة لحقو 
وأنها حرمت من درجة من درجات التقاضي نتیجة سوء تطبیق المسطرة المتبعة في استدعاء الأطراف 
وهو ما یجعلها محقة في طلب إرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى لمناقشة استئنافها ولتتمكن من 

وتعمدت المستأنف علیها في المرحلة الابتدائیة إخفاء نوع . تي یمنحها لها القانونتقدیم جمیع الدفوع ال
العلاقة التعاقدیة بین الطرفین وحصرها في تسلم  المستأنف علیها لخمس كمبیالات دون أن تبین اسباب 

ات كل وأنها ترتبط بالمستأنف علیها بعقد یحدد واجبات والتزام. وظروف تحوزها للكمبیالات المذكورة
طرف في إطار بنود واضحة إلا أن المستانف علیها توصلت بالكمبیالات المذكورة واستغلت ثقتها لتبدا 
في الامتناع عن تنفیذ التزاماتها بحیث اصبح مقابل الوفاء غیر موجود في العلاقة التعاقدیة المذكورة 

رضة للكمبیالة بالقبول غیر كافي خاصة وان الالتزامات تتمثل في تقدیم خدمات وهو ما یجعل توقیع العا
لاثبات هذا الرفض وفي إطار إجراءات التحقیق خاصة وان الأمر یتعلق بملف معروض على محكمة 
الموضوع لاجراء خبرة حسابیة بین الطرفین تأخذ بعین الاعتبار مسألة مقابل الوفاء فیما یخص 

مس إرجاع الملف الى محكمة الدرجة لذلك تلت. المستأنف علیها وذلك لتوضیح الخلاف بین الطرفین
واحتیاطیا . واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة. الأولى للبت فیه من جدید احتراما لمبدا التقاضي على درجات

.جدا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف علیها
سطة نائبها الاستاذ رشید لحلو أدلت المستأنف علیها بوا23/01/2017وحیث إنه بجلسة 

بمذكرة جوابیة افادت فیها أنه بالاطلاع على مضمون المقال الاستئنافي اتضح أنه فارغ من أي محتوى 
هذا وأن الدفع بحرمانها من حقها في درجة من درجات التقاضي فهو أمر غیر صحیح . قابل للنقاش

في المرحلة الابتدائیة وتخلفت عن الحضور لكون المستأنفة توصلت باستدعاء لحضور جلسات الدعوى 
أما بخصوص نوع المعاملة التجاریة بینهما فإن . مما یكون دفعها لا یرتكز على أي أساس ویتعین رده

المحكمة تعلم أن الكمبیالة تكون محصنة بمبدا  الكفایة الذاتیة وتعتبر ورقة تجاریة تثبت مدیونیة 
وان الشهادات البنكیة المرفقة بكل . من مدونة التجارة159ة المستأنف علیها طبقا لمقتضیات الماد

الشيء . كمبیالة على حدة أنها ارجعت بعدم الداء یجعل المستأنفة أخلت بالتزاماتها اتجاهها بعدم الوفاء
.الذي یجعل الحكم المستأنف قد جانب الصواب ویتعین تأییده

نائبها بمذكرة تعقیبیة افادت فیها أن أدلت المستأنفة بواسطة06/03/2017وحیث إنه بجلسة 
المستأنف علیها دفعت بعدم حرمانها من التقاضي على درجات من خلاله قولها بتوصلها في المرحلة 

لكن بالرجوع الى وثائق ومستندات الملف وخاصة وصف الحكم . الابتدائیة وتخلفها عن الحضور
یعني أنه تم البت في الملف في غیابها وهو ما ستلاحظ المحكمة بانه صدر غیابیا وهو المفهوم الذي 

یؤكد حرمانها في التقاضي على درجات وقصر ذلك على درجة واحدة وهي الاستئناف لكون المرحلة 
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أما فیما یخص الدفع المتعلق . الابتدائیة لم یتم فیها احترام إجراءات التبلیغ المنصوص علیها في القانون
لملاحظ بأن المادة المذكورة تتعلق بما یجب أن تتضمنه الكمبیالة من م ت فا159بمقتضیات المادة 

وان الأمر . ولیس بما جاء في المذكرة التعقیبیة للمستأنف علیها من أنها ورقة تجاریة تثبت المدیونیة
یتعلق بعلاقة تجاریة بین شركتین في إطار تعاملهما توصلت المستأنف علیها بكمبیالات في مقابل 

وان المستأنف علیها لم تحترم السعر المذكور . هذا الالتزام تحدده عقدة تتضمن سعرا معیناالتزاماتها و 
لذلك تلتمس الحكم . واستغلت تحوزها للكمبیالات لتقوم باستیفاء المبالغ المضمنة بهما دون وجه حق

وفق مقالها الاستئنافي
ي بـــالملف مـــذكرة الفـــ06/03/2017وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بعـــدة جلســـات كانـــت آخرهـــا جلســـة 

تعقیبیــة الاســتاذ خالــد حمیــدي وتخلــف الاســتاذ لحلــو رغــم ســابق الاعــلام فحجــزت القضــیة للمداولــة قصــد 
.20/03/2017النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
ن درجات التقاضي مما ینبغي محیث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فیه حرمانها من درجة 

.محكمة الدرجة الاولى، وان مقابل الوفاء غیر موجود ملتمسة اجراء خبرة حسابیةمعه ارجاع الملف الى

وحیث انه بالرجوع الى الملف الابتدائي یتضح بأنها توصلت بالاستدعاء توصلا قانونیا لحضور 

شر المستخدمة لدیها حسب تصریحها والتي بواسطة السیدة حنان كیمو 31/5/206مناقشة القضیة لجلسة 

ادة التسلیم ووضعت علیها كذلك طابع الشركة مما یكون معه الدفع بحرمانها من درجة من درجات وقعت شه

.ض إرادتهاالتقاضي غیر ذي اساس مادامت قد توصلت بالاستدعاء وتخلفت عن الحضور بمح

من مدونة التجارة یفترض القبول وجود مقابل الوفاء في 166وحیث انه طبقا لمقتضیات المادة 

اثبات عدم وجود مقابل الوفاء، ولا بءع عیقما بین الساحب والمسحوب علیه وعلى هذا الاخیرالعلاقة

الوفاء مما ها مقابلمالمجرد لهدم هذه القرینة والحال ان المستأنفة لم تدل بما یثبت عدم تسلءیكفي الإدعا

.الصوابادعاؤها غیر ذي اساس یتعین رده وتأیید الحكم المستأنف لمصادفتهیبقى معه
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لـهذه الأسبـــــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته: في الـجوھــر 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة25/07/2016بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
11لكبیرة : بین 

.الدار البیضاء محامي بهیئة عبد المجید خشیعینوب عنها الأستاذ

.من جهةفةمستأنابوصفه

22علال:وبین

حسن لخلیفة المحامي بهیئة البیضاء ینوب عنه الأستاذ

علیه من جهة أخرىاستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2249: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2015/8203/2783: ملف رقم
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
10/04/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة المدرجة بالملف 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة عهابواسطة دفاةبه المستأنفمتالذي تقدألاستئنافيلى المقال عبناء 

تحت 16/07/2014بتاریخ بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة تأنف بمقتضاه الحكم سیالذي و 12/05/2015
وقبول باقي قبول طلب الزور الفرعيبعدم :في الشكــلوالقاضي 4446/7/2009في الملف التجاري عدد 13129عدد 

اتالصائر ورفض باقي الطلبادرهم وتحمیله130.000,00مبلغ بأداء المدعى علیها للمدعي : في الموضوعو الطلبات 
.

في الشكـــل

واقع داخل الأجل القانونيمما یكون معه الاستئنافإنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفةحیث 
.ومستوف لباقي الشروط الشكلیة الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا وهو بذلك مقبول شكلاحیث إن طلب الطعن بالزور الفرعي جاء هو الآخر وفق

وفي الموضــوع

تقدم بمقال افتتاحي لدى –حالیا علیه المستأنف-المدعي  أنحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف 
–المستأنفة حالیا –عرض فیه أنه كان متزوجا بالمدعى علیها 15/05/2009بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء

نها من مبلغ مالي مقابل كمبیالة موقع علیها وان الكمبیالة رجعت بملاحظة مؤونة وأثناء العلاقة الزوجیة سبق له أن مك
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحلول والنفاذ المعجل وتحمیلها 130.000غیر كافیة ملتمسا الحكم علیها بأداء مبلغ 

.ادة بنكیة  الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأقصى وأرفق مقاله بأصل كمبیالة وشه

وحیث أدلت المدعى علیه بمذكرة جوابیة مع الطعن بالزور الفرعي عرضت فیهما أنها غیر مدینة للمدعي بأي مبلغ 
مالي ولم یسبق لها أن وقعت على أي كمبیالة لفائدته ملتمسة الحكم برفض الطلب واحتیاطیا تطبیق مسطرة الزور الفرعي 

.یل خاص وصورة حكم وصورة من شكایة جوابها بتوكوأرفقتبخصوص الكمبیالة 
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قضى إجراء بحث تعذر فیما بعد إنجازه بعد 23/12/2009وحیث أصدرت المحكمة أمرا تمهیدیا صارد بتاریخ 
.تخلف الطرفین ونائبهما رغم الاستدعاء فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة 

النطق تخلف لها نائبا الطرفین  حجز القضیة للمداولة قصد 02/07/2014بجلسةالقضیةأدرجتوحیث
.أعلاهالمذكورفیهالمطعونالحكمإثرهاعلىصدر16/07/2014جلسةببالحكم 

الاستئنافأسباب

من قانون 92تمسكت في أسباب استئنافها بكونها طعنت بالزور الفرعي طبقا للمادة حیث إن المستأنفة
المسطرة المدنیة وتمسكت بكون التوقیع المضمن بالكمبیالة غیر صادر عنها واستجابت المحكمة إلى طلبها 

صال بها لم تستدع للحضور إلى جلسة البحث وتعذر على دفاعها الاتوأنهابإجراء بحث في النازلة وأمرت
المدعي موجبا لعدم قبول طلب الزور الفرعي وحكمت إنذارالمحكمة الحكم المطعون فیه معتبرة تعذر وأصدرت

بالأداء في وثیقة مطعون فیها بالزور وتكون المحكمة لم تنجز الجزر الثاني من الإجراء المتعلق بإجراء التحقیق 
الاستدعاء عن طرق أحد أعوان كتابة الضبط وأن توجب توجیه 40و 363738كما أن مقتضیات الفصول 

أیام على ألأقل وبالتالي لا یوجد بالملف ما یفید توصل الطاعنة أو 5یفصل بین تاریخ الاستدعاء وتاریخ التبلیغ 
أحد أطراف عائلتها الذین یقطنون معها وأنها رفضت الحضور  وهذا ما أكده المجلس الأعلى في عدة قرارات له 

غاء الحكم الابتدائي فیما قضى به  من عدم قبول دعوى الزور واداء المستأنفة للمستأنف علیها مبلغ ملتمسة إل
الكمبیالة وإنذار المستأنف بما إذا كان یتمسك بالوثیقة موضوع الدعوى وبالتالي تطبیق مسطرة الزور الفرعي وفي 

.نیة وجعل الصائر على من یجب من قانون المسطرة المد92حالة التمسك بها تطبیق مقتضیات الفصل 
وحیث أجاب المستأنف علیه بكون ما تتذرع به المستأنفة لا أساس له من الصحة وان طلب المستأنف علیه 
قانوني لثبوت الدین بالكمبیالة ویكفي الرجوع إلى ما هو مدون وموقع علیه خلف الكمبیالة لتقف المحكمة على 

ستأنفة من ادعاءات كمقال التطلیق للشقاق والشكایة الجنحیة لا یشكل مدى صحة الكمبیالة وان ما عرضته الم
سببا قانونیا وجیها للقول بصحة طلب المستأنفة  وأن من حقها الطعن بالزور وأن المستأنف علیه مستعد لأي 

مسا رد مسائلة قانونیة في حالة ثبوت زوریة الوثیقة المدلى بها ما دامت أن المستأنفة هي الموقعة علیها ملت
.استئنافها وتأیید الحكم الابتدائي في كل ما قضى به لمصادفته للصواب 

وحیث عقب المستأنف علیها بمذكرة أكدت فیها الدفوع السابقة ومؤكدة طلبها بسلوك مسطرة الزور الفرعي 
.وإنذار المستأنف علیه بما إذا كان لایزال یتمسك بالوثیقة المدلى بها 

إجراء بحث حضرته المستأنفة وتم الاستماع إلیها مؤكدة بكون التوقیع المضمن وحیث أمرت المحكمة ب
ادلى نائب المستأنفة بمذكرة اكد فیع بكون ,وتخلف المستأنف علیه الذي لم یحضر , بالكمبیالة غیر صادر عنها  
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نحي المستند من من قانون المسطرة المدنیة تص على أنه إذا لم یصرح الطرف بشيء بعد ثمانیة أیام92الفصل 
. الدعوى ویتعین وجوبا تنحیة الوثیقة من الملف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر

وحیث ادلى نائب المستأنف علیه بمذكرة بعد البحث اكد فیها بكون ما صرحت به المستأنفة في جلسة 
الة صادر عنها ومصادق علیه من طرفها وبالرجوع إلى ما البحث لا یمثل الحقیقة لكون التوقیع المضمن بالكمبی

هو مدون خلف الكمبیالة یتأكد صحة ذلك وان المستأنف علیه یتمسك بالوثیقة ومستعد لأي مساءلة قانونیة في 
حالة ثبوت زوریة الوثیقة المدلى بها ملتمسة رد ما تمسكت به المستأنفة وتأیید الحكم فیما قضى به جملة وتفصیلا 

.
على الكمبیالة المدلى بها من طرف بإجراء خبرة خطیة 21/03/2016وحیث أمرت هذه المحكمة بتاریخ 

أم لا 11المستأنف علیه و تحدید ما إذا كان التوقیع المضمن بالكمبیالة صادرا عن المستأنفة  السیدة لكبیرة 
.رفینوتحریر تقریر مفصل یرفقه بالوثائق المعتمد علیها وبمحضر تصریحات الط

والذي انتهى فیه إلى وجود اتفاق 21/02/2017وحیث أنجز الخبیر محمد بوخیر تقریره المؤرخ في 
وانسجام في المیزات الخطیة بین التوقیع على الكمبیالة وتوقیعات المقارنة مما یكون معه التوقیع المضمن 

.11بالكمبیالة موضوع الخبرة صادر عن المستأنفة السیدة الكبیرة 
لم یتمسك بالوثیقة حتى یمكن المرور إلى 22وحیث عقب نائب المستأنفة بكون المستأنف علیه علال 

بكون المستأنف غیر ملزمة بتقریر الخبرة الذي أنجز خلافا للفقرة والإشهادمن ق م م92تطبیق مسطرة الفصل 
الخبیر والقول برفض الدعوى وجعل من قانون المسطرة المدنیة وتنازع فیما توصل إلیه92الثالثة من المادة 

.الصائر على من یجب 

حضر لها نائبا المستأنفة الذي ادلى بتعقیبه وتخلف نائب 10/04/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.17/04/2017المستأنف علیه  فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئناف محكمة

مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة 92حیـــث إن المســـتأنفة تمســـكت بكونهـــا طعنـــت بـــالزور الفرعـــي طبقـــا للمـــادة 
بـإجراء بحـث فـي وأمرتوتمسكت بكون التوقیع المضمن بالكمبیالة غیر صادر عنها واستجابت المحكمة إلى طلبها 

المحكمـــة الحكـــم وأصـــدرتل بهـــا لـــم تســـتدع للحضـــور إلـــى جلســـة البحـــث وتعـــذر علـــى دفاعهـــا الاتصـــاوأنهـــاالنازلـــة 
المـدعي موجبــا لعـدم قبــول طلـب الــزور الفرعـي وحكمــت بـالأداء فــي وثیقـة مطعــون إنــذارالمطعـون فیـه معتبــرة تعـذر 

.فیها بالزور وتكون المحكمة لم تنجز الجزر الثاني من الإجراء المتعلق بإجراء التحقیق 
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طعنـت بـالزور الفرعـي فـي الكمبیالـة وتمسـكت11كبیـرة وحیث إن الثابت من مقـال المسـتأنفة أن المسـتأنفة ل
بزوریــة الكمبیالــة وأنكــرت التوقیــع المضــمن بهــا  ممــا ارتــأت معــه المحكمــة إجــراء خبــرة خطیــة عهــد بهــا إلــى الخبیــر 

والـــذي انتهـــى فیـــه إلـــى وجـــود اتفـــاق وانســـجام فـــي المیـــزات 21/02/2017الخبیـــر محمـــد بـــوخیر تقریـــره المـــؤرخ فـــي 
التوقیــع علــى الكمبیالــة وتوقیعــات المقارنــة ممــا یكــون معــه التوقیــع المضــمن بالكمبیالــة موضــوع الخبــرة الخطیــة بــین 

.11صادر عن المستأنفة السیدة الكبیرة 

وحیــث إن منازعــة المســـتأنفة بعــد الخبــرة فــي تقریــر الخبیــر لا تســتند علــى أي أســاس مــا دام أن الخبیــر قــام 
بیالـــة ومقارنتـــه مـــع توقیعـــات المقارنـــة وانتهـــى بكـــون التوقیـــع الـــذي علـــى الكمبیالـــة بـــالتحقیق فـــي التوقیـــع الـــوارد بالكم

.موضوع النزاع صادر عن المستأنف 

قیمـة الكمبیالـة فــي محلـه ممــا بــأداءوحیـث إنـه بــذلك یكـون الحكـم المطعــون فیـه الـذي قضــى علـى المسـتأنفة 
.یتعین معه تأییده 

.وحیث إن الصائر یقع على المستأنفة 

لـھذه الأسبـــــاب

.وحضوریاوهي تبت علنیا انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.وقبول طلب الطعن بالزور الفرعي سبق البت فیه بقبول الاستئناف : في الشـــكل 

تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر :و في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر الرئیس و



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/06بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.في شخص ممثلها القانوني11أوطوموبیل أوطو المدعوة باختصار 11شركة حمودة بین
.المحامیة بـهیئة الدار البیضاءمیلیا اخنوشةاكا الأستاذة نوب عنهت

من جهةةمستأنفبوصفها
.في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین

بـهیئة تانالمحامیالفاسي فهري وأسماء العراقي الحسیني بسماتا الأستاذتان نوب عنهت
.الدار البیضاء

.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2069: رقمقرار
2017/04/06: بتاریخ

2017/8203/257: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقمت شركة حمودة یسین اوطوموبیل اوطو بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى ثحی
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 28/07/2017عنه بتاریخ 

درهم 2.396.463,00والذي قضى بأداء المستأنفة للمستأنف علیها مبلغ 5366/8203/2016
یالة حتى یوم التنفیذ وتحمیلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ مع الفوائد القانونیة من تاریخ كل كمب

.المعجل ورفض باقي الطلبات
:

المتعلق . م.م.من ق142حیث تمسكت المستأنف علیها بخرق الطاعنة مقتضیات الفصل 
.بالنظام العام لكونها لم تعرض في مقالها الاستئنافي الوقائع

وذلك . م.م.من ق142من خرق مقتضیات الفصل وحیث تبین صحة ما نعته الطاعنة
بعدم ذكر الوقائع بمقالها الاستئنافي لان خلو المقال الاستئنافي من الوقائع یجعله معیبا بنقص 
البیانات المنصوص علیها في الفصل المذكور أعلاه وهي في نازلة الحال عدم ذكر الوقائع، مما 

لا مجال لتقدیم الطاعنة مقال إصلاحي لتدارك النقص یكون معه مقالها الاستئنافي معیبا شكلا و 
، وبالتالي 05/12/2016الوارد في مقالها الاستئنافي بعدم ذكرها للوقائع لأنها بلغت بالحكم بتاریخ 

یكون أجل الاستئناف قد انقضى وان إكمال النقص 21/12/2016فان تقدیمها لاستئنافها بتاریخ 
.یتعین تبعا لذلك التصریح بعدم قبول الاستئنافخارج الأجل القانوني لا یجوز، و 

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعنة
لهــذه الأسبـــاب

:ا، علنیا وحضوریا انتهائیتقضيوهي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعنة الصائر:

.



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/03/09بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها 

.شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني11شركة :بین 
.نائبها الأستاذ علي الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء

.بوصفها مستأنفة من جهة
.22وبین السید جاكوب 

.نائبه الأستاذ شكري بنلطیفة المحامي بهیئة الدار البیضاء

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه 

القاضي بنقض القرار الاستئنافي 11/06/2015الصادر بتاریخ 292/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 
.مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فیه من جدید4174عدد 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1432: رقمقرار
2017/03/09: بتاریخ

2015/8203/5443: ملف رقم
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عدد في الملف التجاري 1392تحت عدد 01/12/2011وبناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 
الصادر بتاریخ 4795/2010القاضي بنقض و إبطال القرار المطعون فیه رقم 425/3/3/2011

.عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء1245/2010/5في الملف عدد 04/11/2010
.09/12/2009الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 1888وبناء على قرار النقض عدد 

.ئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاست
.09/02/2017وبناء على استدعاء الطرفین وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشـكــــــــل
.بالقبول بمقتضى القرار التمهیديسبق البت فیه

:وفي الموضــوع
بمقــال 21/02/2006تقــدم بواســطة محامیــه بتــاریخ 22حیــث یســتفاد مــن وثــائق أن الســید جــاكوب 

بیالــة حالــة الأداء بتــاریخ الثابــت بكم-درهمــا500.000یعــرض فیــه أنــه دائــن للمــدعى علیهــا المســتأنفة بمبلــغ 
24/01/2000بتـاریخ 436/2/4و أنه استصدر أمرا بالأداء عن رئیس المحكمة في الملف 15/01/1991

قضـــى بإلغـــاء 1076/2005فـــي الملـــف عـــدد 27/12/2005اســـتأنفته المـــدعى علیهـــا و صـــدر قـــرار بتـــاریخ 
ف علــى محكمــة الموضــوع باعتبــار أن الأمــر المــذكور و الحكــم مــن جدیــد بعــدم الاختصــاص و إحالــة الأطــرا

درهمـا قیمـة 500.000السند المدلى به سند عادي و أن المدعي تقدم بدعواه الحالیـة ملتمسـا الحكـم لـه بمبلـغ 
فأصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة بتــــاریخ . إلــــى تــــاریخ الأداء15/01/1991الكمبیالــــة مــــع الفوائــــد القانونیــــة مــــن 

درهمــا 500.000ا قضــى بــأداء المــدعى علیهــا للمــدعي مبلــغ حكمــ2186/2006فــي الملــف 02/11/2006
قیمة الكمبیالة مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب  و برفض باقي الطلبات و بعد الطعن في الحكـم المـذكور 

فــــــي الملــــــف 30/10/2007بالاســــــتئناف أصــــــدرت محكمــــــة الاســــــتئناف التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء بتــــــاریخ 
ر الاســتئناف و إلغــاء الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة و الحكــم مــن جدیــد قضــى باعتبــا5976/2006

برفض الطلب و بعد الطعن في القرار الاستئنافي المـذكور بـالنقض أصـدر المجلـس الأعلـى قـراره المشـار إلیـه 
:أعلاه بالعلة التالیة

بیالـة سـند الـدعوى و نـازع حیث إن الطاعن تمسك بالدفع بعدم إثبات الوفاء بقیمـة الـدین الثابـت بالكم"
فـــي الإشـــهاد المســـتدل بـــه مـــن طـــرف المطلوبـــة فـــي الـــنقض بعلـــة أنـــه لا یتضـــمن أي بیـــان متصـــل بالكمبیالـــة 
موضـــوع الأداء و كـــذلك لاخـــتلاف الأطـــراف و الموضـــوع بـــین الإشـــهاد المـــذكور و الكمبیالـــة إلا أن المحكمـــة 

محرر بتاریخ لاحق للسند المذكور و یعتبـر وصـلا ان الإشهاد جاء بصیغة العموم  و"اكتفت بتعلیل مضمنه 



5443/8203/2015ملف رقم 

3

دون ان ترد على الانتقاد الموجـه للإشـهاد المـذكور مـن حیـث مـدى تعلقـه بالكمبیالـة موضـوع الأداء و " للإبراء
".بأطرافها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعلیل في منزلة انعدامه

لـة بعـدة جلسـات حضـرها نائـب المسـتأنف علیـه وأدلـى و بناء علـى إدراج القضـیة بعـد الـنقض و الإحا
جــاء فیهــا أن الإشــهاد المــدلى بــه مــن طــرف المســتأنفة  لا 29/04/2010بمــذكرة جوابیــة بعــد الــنقض بجلســة 

یشیر إلیها لا من قریب أو من بعیـد و أن الحكـم الابتـدائي قـد أجـاب عـن هـذه النقطـة و بالتـالي فـلا یمتـد أثـره 
.على قرار الإحالة تأیید الحكم المستأنفإلیها ملتمسا بناءا 

23/05/2010و بناء على المذكرة الجوابیة بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 

مـــن مدونـــة التجـــارة و أنـــه لا مجـــال لأعمـــال 228أوضـــح أن الســـند قـــد طالـــه التقـــادم الثلاثـــي عمـــلا بالفصـــل 
الـنص لدعاوى سواء صرفیة أو عادیـة و إنحة بتقادم جمیع الأن النص أقر صرا) من ق ل ع387(الفصل 

مـن ق ل ع الـذي یـنص علـى أن جمیـع الـدعاوى بـین الشـركاء بعضـهم مـع 392الواجب التطبیق هو الفصل 
و فیمـا یخـص الإشـهاد فـإن السـید بریـز المسـتأنف علیـه أقـر فیـه بتوصـله . بعض تتقـادم بمـرور خمـس سـنوات

و بمـا ان الكمبیالـة . و تم تعویضـه بالكامـل) 11(مساهمته في الشركة المستأنفة لجمیع مستحقاته عند تفویته
موضوع النزاع قد سحبت من طرف المسـتأنف علیـه علـى المسـحوب علیهـا الشـركة فـإن الإشـهاد ینسـحب إلـى 

ضــائي فــي جمیــع الــدیون بمــا فیــه الكمبیالــة و بالتــالي فــإن الأداء قــد تــم و انقضــى الالتــزام بالإضــافة إقــراره الق
لــى إ11ة الــذي صــرح فیــه أنــه تنــازل عــن جمیــع مســاهماته و حقوقــه برأســمال شــرك8830/6/2007الملــف 

لأجله تلتمس إلغاء الحكـم الابتـدائي و . و لم یعد له أي ارتباط أو مصالح بالشركة المذكورة22السید اسحاق 
.الحكم من جدید برفض الطلب و احتیاطیا بإجراء بحث

أصــــدرت محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة قــــرارا بإلغــــاء الحكــــم الابتــــدائي 04/11/2010و انــــه بتــــاریخ 
:المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیه الصائر وذلك للعلل الآتیة 

حیــث إن المحكمــة ملزمــة بالتقیــد و بــالنقط القانونیــة التــي بــت فیهــا المجلــس الأعلــى كمــا أن ذلــك لا " 
النظــر فــي الــنقط القانونیــة و الواقعیــة الأخــرى التــي لــم یســبق للمجلــس أن بــت فیهــا و ذلــك عمــلا یمنعهــا مــن 

.من ق م م369بالفصل 
و حیث إن المجلس الأعلى فـي قـراره المشـار إلیـه أعـلاه بـت فـي نقطـة قانونیـة تتعلـق بانعـدام التعلیـل 

:بعلة أساسیة مقررا ما یلي
إثبـات الوفـاء بقیمـة الـدین الثابـت بالكمبیالـة سـند الـدعوى و نـازع حیث إن الطاعن تمسك بالدفع بعـدم 

فـــي الإشـــهاد المســـتدل بـــه مـــن طـــرف المطلوبـــة فـــي الـــنقض بعلـــة أنـــه لا یتضـــمن أي بیـــان متصـــل بالكمبیالـــة 
موضـــوع الأداء و كـــذلك لاخـــتلاف الأطـــراف و الموضـــوع بـــین الإشـــهاد المـــذكور و الكمبیالـــة إلا أن المحكمـــة 

أن الإشـهاد جـاء بصـیغة العمـوم ومحـرر بتـاریخ لاحـق للسـند المـذكور و تعتبـر وصـلا " مضـمنهاكتفت بتعلیل 
دون أن تــرد علــى الانتقــاد الموجــه للإشــهاد المــذكور مــن حیــث مــدى تعلقــه بالكمبیالــة موضــوع الأداء " للإبــراء

.وبأطرافها فجاء القرار على النحو المذكور ناقص التعلیل في منزلة انعدامه
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ه تمشــیا مــع قــرار المجلــس الأعلــى فــإن الثابــت مــن الكمبیالــة التــي احتجبــت بهــا المســتأنف و حیــث إنــ
وهــي 11و المدینــة الأصــلیة المســتأنفة شــركة 22علیهــا أنهــا كانــت لفائــدة المســتفید المســتأنف الســید جــاكوب 

شخص معنوي باعتبارها مسحوب علیها و أن هذه الكمبیالـة لا یمكـن اعتبارهـا مـن مشـمولات التنـازل الصـادر 
مـادام أن هـذا التنـازل قـد تـم بـین شخصـین ذاتیـین همـا 10/10/1994عن السید بریز المستأنف علیه بتـاریخ 

ارة تتعلــق بالكمبیالــة ســند هــذه یضــاف إلــى ذلــك أن هــذا التنــازل لا یتضــمن أیــة إشــ22جــاكوب و اســحاق 22
.الدعوى و بالتالي یتعین استبعاده كوسیلة للوفاء بالدین الثابت بالكمبیالة

و إن مــن جملــة مــا تمســكت بــه الطاعنــة أیضــا بعــد الــنقض و الإحالــة أن الكمبیالــة قــد طالهــا التقــادم 
.یا للدینباعتبارها ورقة صرفیة أو سندا  عاد228الثلاثي المنصوص علیه في الفصل 

و حیث إن الكمبیالة موضوع الدعوى ما دام أنها تفتقر إلى اسم الساحب و هو من البیانات الالزامیـة 
من مدونة التجارة لذلك فإنها تفقد صفة الورقة الصرفیة وتعد بالتالي سندا عادیا لإثبات 159التي نص علیها 

یجعلهـــا خاضـــعة لأحكـــام التقـــادم الخمســـي العـــام الـــدین لكونهـــا تحمـــل توقیـــع الملتزمـــة الشـــركة المســـتأنفة ممـــا
.من مدونة التجارة5المنصوص علیه في الفصل 

15/01/1991و حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف أن ســند الــدین المــذكور مســتحق الأداء بتــاریخ 

تصـدار بناء على مقـال مـن أجـل اس24/01/2000وأن المطالبة القضائیة به من قبل المستأنفة كانت بتاریخ 
سـنوات ممـا یكـون معـه السـند المعتمـد قـد طالـه التقـادم الخمسـي و یلـزم 9أمر بالأداء أي بعد فـوات أكثـر مـن 

التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و الحكم من جدید برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم مع تطبیق 
. "م. م.من ق124الفصل 

رف المسـتأنف علیـه أصـدرت محكمـة الـنقض قـرارا تحـت عـدد و انه بعد الطعن بالنقض المقدم من طـ
بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبـت 01/12/2011بتاریخ 1392

حیـث عللـت المحكمـة قرارهـا : " فیه مـن جدیـد طبقـا للقـانون وهـي متركبـة مـن هیئـة أخـرى وذلـك بالعلـة التالیـة 
ع الــدعوى مــا دام انهــا تفتقــر إلــى اســم الســاحب وهــو مــن البیانــات الإلزامیــة التــي نصــت بــان الكمبیالــة موضــو 

من مدونة التجارة فإنها تفقد صفة الورقة الصرفیة وتعد بالتالي سـندا عادیـا خاضـعا لأحكـام 159علیها المادة 
مستحق الأداء بتاریخ من مدونة التجارة وما دام ان الدین كان5التقادم الخمسي المنصوص علیها في المادة 

بنــاء علــى مقــال 24/01/2000والمطالبــة القضــائیة بشــأنه مــن قبــل المســتأنفة كانــت بتــاریخ 15/01/1991
فــي " ســنوات، فــان الســند المعتمــد یكــون قــد طالــه التقــادم الخمســي ) 9(الأمــر بــالأداء أي بعــد فــوات أكثــر مــن 

المـادة الخامسـة مـن مدونـة التجـارة ان كانـت المعاملـة حین یمكـن إخضـاع المطالبـة بسـند الـدین العـادي لتقـادم
مـن 5تجاریة وكـان احـد طرفیهـا علـى الأقـل تـاجرا وهـو مـا لـم تتأكـد منـه المحكمـة حتـى یمكنهـا تطبیـق المـادة 

. "فجاء قرارها غیر مبني على أساس عرضة للنقض. ع.ل.من ق387مدونة التجارة أم الفصل 
رة بعد النقض عرض فیها انه لا یوجد بالملف ما یفید ان العـارض و عقب دفاع المستأنف علیه بمذك

07/12/2005تاجرا وان سند الدین موضوع النزاع هو سند عادي وفق مـا انتهـى إلیـه القـرار الصـادر بتـاریخ 
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المتعلـــق باســـتئناف الأمـــر بـــالأداء الـــذي أشـــار فـــي 1076/2005فـــي الملـــف عـــدد 4888/2005تحـــت رقـــم 
الأمـر بـالأداء ان السـند المعتمـد قـد فقـد صـفته كورقـة تجاریـة وأصـبح سـندا عادیـا للـدین وهـو تعلیله عنـد إلغـاء 

وان التصریح بكون الكمبیالة قد أصبحت سندا عادیا . القرار الذي أصبح نهائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي به
387امة للقانون وان الفصـل بمقتضى بداهة الإحالة على الإجراءات العادیة للتقاضي بشأنها وفق القواعد الع

وانـه قبـل ذلـك . ینص على ان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضـي خمسـة عشـر سـنة. ع.ل.من ق
نازعت المستأنفة في سـند الـدین حینمـا ادعـت انهـا سـحبت الكمبیالـة لفائـدة العـارض ونازعـت فـي مقابـل الوفـاء 

ان الإشـهاد لا یتعلـق إطلاقـا بالكمبیالـة موضـوع الـدعوى زاعمة ان العارض توصل بـه بمقتضـى الإشـهاد رغـم
وان التقـادم . ولم یشر الیها لا من بعید ولا من قریب وان المستأنفة أجنبیة عن هذا الإشهاد ولم تكن طرفـا فیـه

المتمســك بــه مــن طرفهــا قــائم علــى قرینــة الوفــاء وان المســتأنفة بمنازعتهــا فــي ســند الــدین وادعــاء بــراءة ذمتهــا 
تضى الإشهاد المذكور تكون قد هدمت هذه القرینة وأصبح الدفع بالتقادم المتمسك به من طرفها غیـر قـائم بمق

.على أساس ویتعین رده، والتمس تأیید الحكم الابتدائي المستأنف
بـالنقض وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأیید الحكم المستأنف وتم الطعـن فیـه 

.هیئة أخرىبواسطةمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه محكوقضت 
ان مـــا نعتـــه ةموضـــح16/06/2016بجلســـة اوعقبـــت المســـتأنف علیهـــا بعـــد الـــنقض بواســـطة نائبهـــ

هـو اعتمـاده 606/2012الصادر فـي الملـف عـدد 4174/2012محكمة النقض على القرار الاستئنافي عدد 
شــهاد الصــادر عــن العــارض للقــول بــأن المعاملــة التــي تمــت بینــه وبــین المســتأنفة هــي معاملــة مدنیــة علــى الإ

تخضع لتقادم الدعاوى الناشئة على الالتزام ، وبالتالي فإن القرار الاستئنافي یكون قد تنـاقض مـع نفسـه حینمـا 
لــق بمضــمن الإشــهاد المــذكور اعتمــد هــذا الإشــهاد للقــول بالتقــادم مــن عدمــه ولــم ینــاقش مضــمنه ، ففیمــا یتع

، فـإن 4174/2012وبقطع النظر عن التناقض الذي وقعت فیه محكمـة الاسـتئناف التجاریـة فـي القـرار عـدد 
865/2008في الملف التجـاري عـدد 09/12/2009المؤرخ في 1888محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 

وان الإشــهاد المــدلى بــه لا یتضــمن أیــة .قــد فصــلت بصــفة قطعیــة وحاســمة فــي الإشــهاد ومــا هــو مضــمن بــه 
إشــارة إلــى الكمبیالــة موضــوع الــدعوى كمــا ان المســتأنفة لیســت بطــرف فیــه ولا یتضــمن أیــة مبــالغ، هــذا فضــلا 
على أن المستأنفة لها شخصـیة معنویـة مسـتقلة عـن شخصـیة المسـاهمین فیهـا او المسـیرین كمـا ان المسـتأنفة 

العارض وأنها نازعت في مقابل الوفـاء فقـط وزعمـت أن العـارض توصـل بـه أكدت أنها سحبت الكمبیالة لفائدة 
وان . وان الإشــهاد المــدلى بــه لا یتعلــق بالكمبیالــة موضــوع الــدعوى ولــم یشــر إلیهــا إطلاقــا. بمقتضــى الإشــهاد

ن تحریر الإشهاد بتنازل العارض عن حقوقه ومساهمته في رأسمال المستأنفة بعد تـاریخ اسـتحقاق الكمبیالـة كـا
الأجدر تضمین هذا الإشهاد بتنازل العارض عن هذه الكمبیالـة لـو صـحت مـزاعم المسـتأنفة وثبـت العكـس أي 

وان العــارض أثبــت . اعتبــاره وصــل إبــراء خصوصــا أمــام اخــتلاف الأطــراف والموضــوع فــي الإشــهاد والكمبیالــة
فــإن المســتأنفة . ع.ل.قمــن400وجــود الالتــزام بمقتضــى الكمبیالــة موضــوع الــدعوى، وانــه بمقتضــى الفصــل 

أصــبحت هــي الملزمــة بإثبــات انقضــائه بــالطرق المنصــوص علیهــا قانونــا، وبالتــالي فــإن الإشــهاد المحــرر بــین 
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العارضة وأخیه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تنسحب أثاره وتستفید منه المستأنفة التي تعتبر أجنبیة عنه 
أعـــلاه، ومحكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بعـــد 228ي الفصـــل عمـــلا بالمقتضـــیات القانونیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــ

عــــرض الملــــف علیهــــا بعــــد الــــنقض حســــمت فــــي هــــذه النقطــــة بصــــفة نهائیــــة وقطعیــــة بمقتضــــى القــــرار عــــدد 
: " وقد جـاء فـي تحییثهـا لهـذه النقطـة بالـذات مـایلي. 1245/2010/5الصادر في الملف عدد 4795/2010

إن الثابت من الكمبیالة التي احتجت بهـا المسـتأنف علیهـا أنهـا كانـت وحیث تماشیا مع قرار المجلس الأعلى ف
وهـــي شـــخص معنـــوي 11والمدینـــة الأصـــلیة المســـتأنفة شـــركة 22لفائـــدة المســـتفید المســـتأنف الســـید جـــاكوب 

22باعتبارهــا مســحوب علیهــا وان هــذه الكمبیالــة لا یمكــن اعتبارهــا مــن مشــمولات التنــازل الصــادر عــن الســید 

" 10/10/1994علیه بتاریخ المستأنف 
یضاف إلى ذلـك ان 22واسحاق 22وما دام ان هذا التنازل قد تم بین شخصین ذاتیین هما جاكوب 

هــذا التنــازل لا یتضــمن ایــة إشــارة تتعلــق بالكمبیالــة ســند هــذه الــدعوى وبالتــالي یتعــین اســتبعاده كوســیلة للوفــاء 
الصــــادر بتــــاریخ 1888لیــــه قــــرار المجلــــس الأعلــــى عــــدد بالـــدین الثابــــت بالكمبیــــالات ، هــــذا القــــرار یضــــاف إ

أصبحا بالنسبة للمستأنفة عنوانـا للحقیقـة مـا دام أنهـا ) مسألة الإشهاد (في هذه النقطة بالذات 09/12/2009
وحتـى الطعـن الـذي تقـدمت بـه المسـتأنفة بـالنقض . لم تطعن فیهما بأیة طریقة كانت سـواء عادیـة أو اسـتثنائیة

المعـــروض علـــى محكمـــة الاســـتئناف 18/09/2012الصـــادر بتـــاریخ 4174/12لقـــرار عـــدد فإنـــه كـــان فـــي ا
الصادر عن المجلس الأعلى ، في نقطة وحیدة ویتیمة وهـي 1392التجاریة بعد النقض بمقتضى القرار عدد 

وتحمـل وان الكمبیالة موضوع النزاع تتوفر على شـروط السـند العـادي للـدین. مسألة تقادم الكمبیالة من عدمها
تبیان المستفید فیه والملتزم فیه كما تحمل طابع وتوقیع المسـتأنفة باعتبارهـا مدینـة ومسـحوب علیهـا قابـل وهـذا 

1076/2005في الملـف  عـدد 4888/2005تحت رقم 07/12/2005ما انتهى إلیه القرار الصادر بتاریخ 

ء الأمر بالأداء أن السند المعتمد قد فقـد صـفته المتعلق باستئناف الأمر بالأداء الذي أشار في تعلیله عند إلغا
كورقــة تجاریــة یصــبح ســندا عادیــا للــدین وهــو القــرار الــذي أصــبح نهائیــا وحــائزا لقــوة الشــيء المقضــى بــه، وان 
التصــریح بكــون الكمبیالــة قــد أصــبحت ســندا عادیــا یقتضــي بداهــة الإحالــة علــى الإجــراءات العادیــة للتقاضــي 

یــنص علــى أن كــل الــدعاوى الناشــئة عــن . ع.ل.مــن ق387امــة للقــانون وان الفصــل بشــأنها وفــق القواعــد الع
الالتــزام تتقــادم بمضــي خمســة عشــر ســنة وأنــه قبــل ذلــك نازعــت المســتأنفة فــي ســند الــدین حینمــا ادعــت أنهــا 
سحبت الكمبیالة لفائدة العارض ونازعت في مقابل الوفاء زاعمة أن العارض توصل به بمقتضى الإشهاد رغـم 
أن الإشهاد لا یتعلق إطلاقا بالكمبیالة موضوع الدعوى ولم یشر إلیها لا من بعید ولا من قریـب وأن المسـتأنفة 
أجنبیــة عــن هــذا الإشــهاد ولــم تكــن طرفــا فیــه، وأن التقــادم المتمســك بــه مــن طرفهــا قــائم علــى قرینــة الوفــاء وان 

ضى الإشـهاد المـذكور تكـون قـد هـدمت هـذه القرینـة المستأنفة بمنازعتها في سند الدین وادعاء براءة ذمتها بمقت
وأصبح الدفع بالتقادم المتمسك به من طرفها غیر قائم على أساس ویتعین رده ، وبالتالي تخضع للتقادم الذي 

ممـا یتعـین معـه . ع.ل.مـن ق387سـنة المنصـوص علیـه فـي الفصـل 15یطبق في السند العادي والذي هـو 
وأرفـق المـذكرة بنسـخة . في جمیع مـا قضـى بـه وتحمیـل المسـتأنف الصـائرلمستأنف حالة هاته تأیید الحكم اوال
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وصـورة 1392ونسـخة عادیـة للقـرار الصـادر عـن المجلـس الأعلـى عـدد 1888عادیة لقـرار المجلـس الأعلـى 
.4795/2010للقرار الاستئنافي عدد 

بحــث للتحقـق مــن واقعــة القاضـي بــإجراء13/10/2016وبنـاء علــى القــرار التمهیـدي الصــادر بتــاریخ 
.الأداء

.وبناء على ما راج بجلسة البحث
أنه بالرجوع الى تصریحات المسـتأنف علیـه، نجـد 09/02/2017وعقبت الطاعنة بعد البحث بجلسة 

أن هـــذا الأخیـــر لـــم تســـعفه تصـــریحاته فـــي إنكـــار أن شـــهادة إبـــراء الذمـــة التـــي منحهـــا المســـتأنف علیـــه للممثـــل 
ثل مستحقاته عن نصیبه في الشركة وأن الكمبیالـة مشـمولة بهـذا الإبـراء لأنـه تسـلم المبلـغ القانوني للعارضة تم

وأن المستأنف علیه صرح واقر . نقدا بعد رجوع الكمبیالة بدون أداء وأن الإبراء جاء لاحقا بعد تسلمه للكمبیالة
رضـة وأنـه كـان یعمـل كمسـیر أن الإبراء كان نظیر تنازل العارضة عـن الكفالـة حسـب زعمـه والتـي منحهـا للعا

هو الممثـل القـانوني الوحیـد للشـركة فضـلا علـى أن المسـتأنف علیـه وخلافـا 22لها في حین أن السید اسحاق 
ــــــه یملــــــك ویســــــیر مجموعــــــة مــــــن الشــــــركات أهم ــــــر تــــــاجرا لأن ــــــه فإنــــــه یعتب ا شــــــركة تــــــدعىهــــــلمــــــا صــــــرح ب

ALEX TECHNOLOGIE إبان الوقت الذي یزعم فیه أنه یعمل كمسیر وحید للشـركة العارضـة كمـا هـو ثابـت
وأن . مــن خــلال مســتخرج مــن الســجل التجــاري ممــا یثبــت صــفته كتــاجر والصــفة التجاریــة للابــراء الــذي قــام بــه

ذلـك وأنـه مسالة الكفالة التي تطرق إلیها المستأنف علیه لا اساس لها من الصحة وأنه لم یأت بأي دلیل على 
وزیـادة . بحكم أنه كان له نصیب في الشركة فمن الطبیعي أن یكفل دیون الشركة الى جانـب بـاقي المسـاهمین

عـــن ذلـــك فإنـــه بـــالرجوع الـــى الاشـــهاد نجـــد أنـــه یتعلـــق بمســـاهمته فـــي راســـمال الشـــركة ویقـــر بأنـــه تســـلم جمیـــع 
ه سوى مزاعم مـن أجـل إنكـار مسـألة قبضـه وان ما یزعمه یفتقد الى الحجة والدلیل وتبقى تصریحات. مستحقاته

وأن المســتأنف علیــه . لمبلــغ الكمبیالــة نقــدا والتــي تــدخل ضــمن الإبــراء المســلم الــى الممثــل القــانوني للعارضــة
عجز عـن إثبـات السـبب الـذي علـى إثـره مـنح الاشـهاد بـإبراء الذمـة لفائـدة الممثـل القـانوني للعارضـة ممـا یؤكـد 

وصـرح المســتأنف . ه تسـلم مبلــغ الكمبیالـة نقــدا نظیـر حصصــه بالشـركة العارضــةمـرة أخــرى أن المسـتأنف علیــ
علیــه أن الكمبیالــة تــم منحهــا لــه نظیــر خروجــه مــن الشــركة وحیــث إن ذلــك یؤكــد أن الكمبیالــة تســلمها مقابــل 
ـــم افترضـــنا جـــدلا أنهـــا موضـــوع  ـــائق الملـــف وأنـــه ل نصـــیبه بالشـــركة وأن مســـألة اشـــتغاله كمســـیر تضـــحدها وث

اته بعد خروجه من العمل لدى الشركة یفترض إدلائه بوصل صافي الحساب بخصوص عمله بالشركة مستحق
وأنـه بالاضـافة الـى ذلـك فـإن . فضلا على أن الإبراء یقر فیه المستانف علیه أنـه تسـلم جمیـع مسـتحقاته كاملـة

أنــه لــم یقــم برفــع فــي حــین15/01/1991وأن الكمبیالــة صــادرة بتــاریخ 07/10/1994الإبــراء صــادر بتــاریخ 
سنوات من منح الابراء في الذمة، وهو الأمر 7اي بعد مرور 24/01/2000دعوى الأمر بالأداء إلا بتاریخ 

سـنوات كاملـة قبـل اللجـوء الـى القضـاء فـي ظـل زعمـه القائـل بعـدم 7الذي یدعو للتساؤل حول دواعي انتظاره 
عـلاه ولتصـریحات المسـتأنف علیـه الـذي عجـز عـن إنكـار أن وبناء علیه وتبعا لما تقـدم أ. تسلم مبلغ الكمبیالة

الكمبیالــة تســلم مبلغهــا نقــدا بعــد رجوعهــا بــدون أداء مقابــل نصــیبه بالشــركة وأنــه علــى إثرهــا ســلمه إبــراء الذمــة، 
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وبناء على أن الإبراء جاء لاحقا عن تـاریخ إصـدار الكمبیالـة الشـيء الـذي یتعـین معـه التصـریح بالغـاء الحكـم 
.ف وبعد التصدي التصریح برفض الطلبالمستأن

اتضح من خلال مـا راج بجلسـة البحـث أنه09/02/2016وعقب المستأنف علیه بعد البحث بجلسة 
كمــا تشــهد بــذلك ورقــة 11ومــن خــلال تصــریحات الأطــراف أن العــارض كــان یعمــل كمــدیر للشــركة المســتأنفة 

ي وانه كان في نفس الوقت مساهما في راسمالها أداء الأجرة وتصریحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماع
قـرر هـذا الأخیـر بصـفته رئـیس مجلـس الإدارة 22وأنه على إثر خلاف حول المیراث بینه وبین أخیـه اسـحاق 

فصل العارض مـن العمـل بالشـركة مقابـل تعـویض عـن مـدة العمـل التـي قضـاها فـي خدمـة الشـركة حـدد جزافـا 
ـــغ500.000فـــي مبلـــغ  ـــدة درهـــم وهـــو المبل ـــة مـــن طـــرف الشـــركة المشـــغلة لفائ الـــذي ســـحبت بموجبـــه الكمبیال

أما بخصوص الاشهاد فقد جاء في وقت لاحق عن تاریخ الكمبیالة ومغادرة العارض للعمل ویخص . العارض
لفائـدة 4تنازل العارض عن الأسهم التي كان یملكها في راسـمال كـل مـن الشـركة المسـتأنفة وكـذا شـركة جـاب 

الذي كان نظیر الموافقة الكتابیة والصریحة للشركة المستأنفة على تسلیم العارض رفع 22حاق أخیه السید اس
الید عن الكفالة التضامنیة التي سبق أن منحها العارض للبنك عن استفادة المستأنفة من قروض التسـییر كمـا 

اشـترط بموجبهـا البنـك والتـي1993اكتـوبر 15هو ثابت من خلال كتاب البنك الموجه للعارض والمـؤرخ فـي 
وان الاشــهاد بتفویــت الأســهم التــي كــان یملكهــا العــارض فــي . الموافقــة الكتابیــة للمســتأنفة علــى تســلیم رفــع الیــد

راسمال الشركة المستأنفة لفائدة أخیه كانت مقابل حصوله على الموافقة الكتابیة على تسلیم العـارض رفـع الیـد 
تـاریخ تحریـر الموافقـة الكتابیـة واللـذان یحمـلان مـعتـاریخ تحریـر الاشـهاد على الكفالـة التضـامنیة بـدلیل تـزامن 

وأن الاشـــهاد المحـــرر بـــین العـــارض وأخیـــه لا یمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن تنســـحب آثـــاره . نفـــس التـــاریخ
مــن ق ل ع والتــي 228وتســتفید منــه المســتأنفة باعتبارهــا غیــرا وأجنبیــة عنــه وذلــك عمــلا بمقتضــیات المــادة 

على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفـا فـي العقـد فهـي لا تضـر الغیـر ولا تـنفعهم إلا فـي الحـالات تنص
وهـــو المنحـــى الـــذي ســـارت علیـــه محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة عنـــدما كـــان هـــذا الملـــف . المـــذكورة فـــي القـــانون

یالــة حســب التعلیــل أعــلاه وأن وصــل الإبــراء عــن الكمب. 4795/2010معروضــا امــام أنظارهــا فــي قرارهــا عــدد 
أصبح مكتسبا لحجیة الأمر المقضي به خاصـة وأن نقطـة الإحالـة بعـد نقـض ذات القـرار الاسـتئنافي المـذكور 

ـــم یشـــمل التعلیـــل أعـــلاه وان الإبـــراء . أعـــلاه قـــد انصـــبت حصـــریا علـــى مســـألة تقـــادم الكمبیالـــة دون غیرهـــا ول
الــى الكمبیالــة رغــم أنــه جــاء بتــاریخ لاحــق عــن إنشــائها المســتدل بــه مــن طــرف المســتأنفة لا یحمــل ایــة إشــارة 

عـن مقابـل تفویـت الأسـهم 22فضلا علـى أنـه جـاء واضـحا فـي مدلولـه وألفاظـه مـن كونـه إبـراء للسـید إسـحاق 
الـذي 22ولیس إبـراء للمسـتأنفة التـي لهـا شخصـیتها المعنویـة وذمتهـا المالیـة المسـتقلة عـن ذمـة السـید اسـحاق 

ممـا یتعـین . وأنه إذا كانت الفـاظ العقـد صـریحة فـلا حاجـة للبحـث عـن قصـد صـاحبها. ورخص بالإبراء المذك
.والحالة تأیید الحكم المستأنف

وتــم 23/02/2017وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة للبــت وحجزهــا للمداولــة للنطــق بــالقرار بجلســة 
.09/03/2017مددت لجلسة 28/02/2017تمدیدها لجلسة 
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محكمة الاستئناف
محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه ان حیث

عن المطلوب جاكوب بریز للقول بأن سبب المعاملة التي أدت إلى إن كانت قد اعتمدت الإشهاد الصادر
درهم باعتبارها سندا عادیا ولیس ورقة تجاریة 500.000سحب الكمبیالة  المعتمدة في المطالبة بأداء مبلغ 

، غیر أنها لم 22هو تفویت السید جاكوب لحقوقه في رأسمال شركة كرافیسكریت الطالبة لفائدة أخیه اسحاق 
اقش ما تمسكت به الطالبة بشان مضمون الإشهاد المذكور من أنه یتضمن إبراء من الدین ولم ترده تن

.بمقبول
369طبقا للمادة بها وحیث إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونیة تعین على المحكمة أن تتقید 

.م.م.ق.ش
مة إجراء بحث للتحقق من وحیث تقیدا بالنقطة موضوع الإحالة وللوصول إلى الحقیقة ارتأت المحك

.واقعة الأداء مع إرجاء البت في النازلة إلى ما بعد إنجاز البحث والتعقیب علیه
راء المســتدل بــه مــن طــرف المســتأنفة لا بــوحیــث خــلال جلســة البحــث تمســك المســتأنف علیــه بــأن الإ

ضحا في مدلوله وألفاظـه مـن ایحمل ایة إشارة الى الكمبیالة رغم أنه جاء بتاریخ لاحق عن إنشائها وأنه جاء و 
عن مقابل تفویت السهم ولیس إبراء للمستانفة التي لها شخصیة معنویة في حین 22راء للسید إسحاق كونه إب

عـــن تـــاریخ إصـــدار الكمبیالـــة لاحـــقوهـــو تـــاریخ 07/10/1994تمســـكت الطاعنـــة بـــأن الإبـــراء صـــدر بتـــاریخ 
.تمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلبوأنه على إثرها سلمه إبراء الذمة مل15/01/1991

بذمـة اسـحاق لمترتـبوحیث بالاطلاع على الإشهاد یتضـح أن المسـتأنف علیـه مـنح إبـراء مـن الـدین ا
الذي أصبح مسیرا وحیدا للطاعنة وأن الاشهاد وإن لم تتم الاشارة فیه الـى الكمبیالـة ولا إلـى أي مبلـغ فإنـه 22

لیـه حصـل علـى كافـة مسـتحقاته فـي شـأن تفویـت حصصـه المملوكـة لـه بالشـركة صریح في كـون المسـتأنف ع
وبخصــوص الــدفع .وأن هــذا الاشــهاد جــاء لاحقــا علــى تــاریخ اســتحقاق الكمبیالــة. 4الطاعنــة وبشــركة جــاب 

عـن مقابـل تفویـت الاسـهم ولـیس إبـراء للشـركة التـي لهـا ذمـة مالیـة مسـتقلة 22كون الإبراء منح للسید اسحاق 
یعتبـر المسـیر الوحیـد للشـركة وأن الإبـراء الحاصـل لـه یعـد 22هذا الدفع مردود على مثیره ما دام اسحاق فإن 

.إبراء لذمة الشركة
وحیث إنه فضلا عما ذكر فـإن المسـتأنف علیـه سـلم الاشـهاد ودون أن یتضـمن أي تحفـظ بخصـوص 

الــذي یتضــمن إبــراءا تامــا مــن الــدین أي دیــن وأن الحكــم المســتأنف لمــا قضــى بــالأداء دون أن یعتبــر الاشــهاد
.یكون قد جانب الصواب مما یتعین الغاؤه والحكم تبعا لذلك برفض الطلب

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــذه الأسبـــاب
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علینا وحضوریا وبعد النقض ا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.والإحالة

.بالقبول بمقتضى القرار التمهیديفیهتالبسبق:في الشكــل

علیهالمستأنفتحمیلبوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمبإلغاء:في الجوهر
الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/05/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11محمد  بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد الكحلاوينائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا بوصفه

22محمد وبین

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد عاتقينائبه الأستاذ 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3098: رقمقرار
2017/05/23: بتاریخ

2017/8203/24: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.09/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429ووما یلیه328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
محمـد بواسـطة نائبـه ، و المـؤدى عنـه الرسـوم 11بناء على مقال الاستئناف المقـدم مـن طـرف السـید 

التجاریـــة بالـــدار ة، و الــذي یســـتأنف بمقتضـــاه الحكــم الصـــادر عـــن المحكمــ09/12/2016القضــائیة بتـــاریخ 
بإرجـــاع : ، القاضـــي 7636/7/2013فـــي الملـــف عـــدد 1857تحـــت عـــدد 03/02/2014البیضـــاء بتـــاریخ 

–AGK34584المدعى علیه للمدعي الشـیكات الأربعـة المسـحوبة علـى التجـاري وفابنـك المرقمـة تحـت عـدد 
AGK34585–AGK34586–AGK34583ض بـــــــاقي ، و تحمیـــــــل المحكـــــــوم علیـــــــه الصـــــــائر ، و رفـــــــ

. الطلبات

:في الشكـــل
حیــث قــدم الاســتئناف مســتوفیا لكافــة الشــروط المتطلبــة قانونــا صــفة و أجــلا و أداء ، و یتعــین قبولــه 

.شكلا 

:وفي الموضــوع
محمـــد تقـــدم بمقـــال لـــدى المحكمـــة 22حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و الحكـــم المســـتأنف أن الســـید 

التجاریـة بالــدار البیضـاء عــرض فیــه أنـه أبــرم صــفقة مـع المــدعى علیــه مـن أجــل شــراء حافلـة مخصصــة للنقــل 
ــــــق شــــــیكات بلغــــــت قیمتهــــــا  ــــــر عــــــن طری ــــــة لهــــــذا الأخی ــــــالغ مالی ــــــه أدى مب درهــــــم 270.000العمــــــومي ، وأن

م صـرفها مـن طـرف المـدعى علیـه ، فـي حـین احـتفظ بـأربع شـیكات درهم تـ80.000درهم و 50.000,00و 
درهــم إلا أنــه بعــدما حـــاز الحافلــة موضــوع الصــفقة مــن المـــدعى علیــه لیباشــر إجــراءات نقـــل 80.000بقیمــة 

الملكیة وأداء الواجبات المستحقة ، تبین له أن أمرا قضائیا سابقا للمعاملة قضى بحجزها وذلك بناء على حكم 
وأن الثابت أن المدعى علیه كان على علم مسبق عند تعاقده مع العـارض . فائدة المستفید منها سابق صدر ل

و قــام عــن ســوء نیــة بالتعاقــد المــذكور إضــرارا بــه و محاولــة منــه جنــي غیــر المســتحق حــین صــرفه للشــیكین 
لتجــاري وفابنــك الأربعــة المســحوبة علــى بنــك االشــیكاتملتمســا الحكــم علــى المــدعى علیــه بإرجــاع. الأولــین 
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، مــع حفــظ حقــه فـــي AGK34584–AGK34585–AGK34586–AGK34583المرقمــة تحــت عــدد 
، المعجـلاسترجاع المبالغ المالیـة المدفوعـة للمـدعى علیـه علـى سـبیل غیـر مسـتحق مـع التعـویض ، و النفـاذ

.وتحمیله الصائر 

جوع إلـى تـواریخ العقـد یتبـین أن الوكالـة وحیث أدلى المدعى علیه بمذكرة جوابیة أكـد بموجبهـا أنـه بـالر 
، أي 15/07/2008، و أن الحكــم المسـتدل بــه كــان بتــاریخ 19/09/2007المسـلمة مــن طرفــه كانـت بتــاریخ 

رم بین الطرفین سابق عن الحكم ، و بالتالي یتبین أن ما ادعاه المدعي هو ادعاء واه الهدف بأن العقد الذي أ
سـنة كافیـة لنقـل الملكیـة ، و بالتـالي فـإن المبـالغ موضـوع الشـیكات المطالـب منـه تغلـیط المحكمـة ، و أن مـدة

باسترجاعها و التي لم تصرف للعارض إبان تسلمها كانت سببا رئیسیا في إقامة دعوى الحجز ، على اعتبـار 
أن بیــع العــارض للحافلــة كــان مــن أجــل تســدید الــدیون المترتبــة علــى عاتقــه الشــيء الــذي یؤكــد أن ادعــاءات

.ملتمسا الحكم برفض الطلب . المدعي واهیة و الهدف منها التملص من أداء دین ثابت في حقه 

صورة من الورقة : و أرفقها ب الافتتاحيالمدعي بمذكرة أكد بموجبها ما جاء في مقاله و حیث أدلى 
–شــیكین صــورة –496صــورة حكــم عــدد –صــورة أمــر –صــورة مــن بطاقــة لاســتغلال الحافلــة –الرمادیــة 

.صورة إنذار –صورة من عقد وكالة 

.و حیث إنتهت الإجراءات المسطریة بصدور الحكم المشار إلیه أعلاه 

محمد ، وأبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن العارض سـبق لـه 11استأنفه السید 
، وأن الحكــم المســتدل بــه الــذي لا 19/09/2007أن أثــار أن تــواریخ العقــد و الوكالــة المســلمة كانــت بتــاریخ 

، ذلـك أن الوكالـة الخاصـة و المصـادق 15/07/2008یرقى إلى حكم بالبیع كما ادعـى المـدعي كـان بتـاریخ 
سبق الإدلاء بها ، في حین أن الأمر بإجراء حجز تحفظي علـى الشـاحنة فولفـو 19/09/2007علیها بتاریخ 

لــم یــتم تنفیــذه ، و هــو مجــرد حجــز إلا بعــد ســنة  مــن 16907/2008عــدد 66705.أ.6المســجلة تحــت عــدد 
5ة دعلى عكس ما إدعى المستأنف علیـه والـذي یخـرق بـذلك مقتضـیات المـا. حیازة الشاحنة موضوع التعاقد 

، لیبقـــى ثابتـــا أن القیـــام بـــإجراءات التســـجیل و التحویـــل منوطـــة م مـــن حیـــث التقاضـــي بســـوء النیـــة .م.مـــن ق
ي تماطــل فــي إتمــام إجــراءات التمویــل وبــذلك یتحمــل تبعــات تصــرفاته ، مــادام العــارض بالمســتأنف علیــه الــذ

بتاریخ التوقیع كان واضحا و تعامل بحسن نیة و لم تكن بصفة فعلیة أیة تحملات واقعة على الشاحنة بسبب 
المسـتأنف وأن دیون العارض لأسـباب أخـرى مـا دفعتـه لبیـع الشـاحنة قصـد أدائهـا ، ممـا یكـون معـه . التفویت 
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. علیــه تعمــد بســوء نیــة التماطــل فــي إتمــام إجــراءات التســجیل لمــا یفــوق الســنة للشــاحنة و تحویلهــا فــي اســمه 
والمحكمة حینما لم تناقش دفع العارض ، والذي یعتبر دفعها وجیها عرضت حكمها للإلغاء و أفرغـت محتـوى 

مــن 234و 231–230–449مــواد نــص قــانوني فــي المعــاملات و مقابــل الالتزامــات عمــلا بمقتضــیات ال
كات دون أن تتأكـــد مـــن أن المســـتأنف علیـــه عرضـــا عرضـــا یو المحكمـــة حینمـــا أمـــرت بإرجـــاع الشـــ. ع .ل.ق

صـحیحا للمبــالغ كمـا التــزم بـه ، تكــون قـد أضــفت علــى حكمهـا عیبــا ـ خاصــة وأن التعامـل بالشــیكات یحكمهــا 
وأن المحكمــة حینمــا أمــرت . وســیلة أداء و لیســت ضــمان قــانون خــاص ،  اعتبــارا للقاعــدة القانونیــة الشــیكات 

ن ضـــمنیا أقـــرت بشـــرعیة الضـــمان ، ممـــا یهـــدم المبـــادئ القانونیـــة المنشـــئة للالتـــزام فـــي و بإرجـــاع الشـــیكات تكـــ
قبول المقـال ، : في الشكل : ملتمسا . المعاملة التجاریة ، و خلقت اجتهادا یضرب مصداقیة التعامل بالشیك 

حفـظ حقـه فـي تقـدیم : یاطیـا غـاء الحكـم الابتـدائي ، و الحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب ، احتإل: فـي الموضـوع 
.طلبات جدیدة 

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه ، و طي التبلیغ 

بمـــذكرة جـــواب أكـــد بموجبهـــا أن الأمـــر بإیقـــاع 06/03/2017وحیـــث أدلـــى المســـتأنف علیـــه بجلســـة 
إطـار دعـوى رفعـت ضـد المسـتأنف موضـوعها أداء دیـن یعـود تـاریخ اسـتحقاقه الحجز على الحافلـة صـدر فـي 

ید أن المستأنف هو من ، مما یف19/09/2007ي وقع بتاریخ أي قبل تفویت الحافلة الذ2006لفاتح أكتوبر 
قام بسوء نیة منه بتفویت شيء محل نزاع دون إخبـار العـارض بوجـود ذلـك النـزاع ، و حتـى و لـو  أعتبـر ان 

د دیــن لا یمنــع مــن تفویــت الناقلــة ، فهــذا الــدین هــو عبــارة عــن المســتحقات المترتبــة عــن المســتأنف مقابــل وجــو 
له مصدر آخر بعید استغلاله لرخصة نقل الركاب الخاصة بتلك الحافلة ، و لیس ما ادعاه من أن ذلك الدین

ظـام البیـع بالمصـارفة كمـا هـو جلـي قلـة لأنهـا خاضـعة لناكما أن المستأنف لا یمكنه تفویـت الن. عن المعاملة 
لا زالت تحت نظام البیع بالمصارفة المطبـوع 24/01/2012في البطاقة الرمادیة للحافلة ، و التي إلى تاریخ 

رد جمیــع مــزاعم المســتأنف ، و تأییــد الحكــم المســتأنف : بــالخطین الأحمــرین علــى البطاقــة الرمادیــة ، ملتمســا 
.فیما قضى به 

تخلــــف خلالهــــا نائبــــا الطــــرفین رغــــم 09/05/2017یة بجلســــات آخرهــــا جلســــة وحیــــث أدرجــــت القضــــ
.23/05/2017الإعلام ، فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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محكمــة الاستئنــاف

.حیث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار إلیه أعلاه 

الممنوحة مـن طـرف 19/09/2007وحیث إن الثابت من جهة أولى أن الوكالة الخاصة المؤرخة في 
المستأنف للمستأنف علیه لا تتعلـق بتفویـت الحافلـة لهـذا الأخیـر ، وإنمـا أنـاب بمقتضـاها المسـتأنف المسـتأنف 

یمثله أمام جمیع الإدارات علیه في أن یقوم مقامه في كل ما تقتضیه الضرورة من أجل تسییر الحافلة ، و أن 
العمومیة و المصالح التابعة لها ، وأن یلتزم بأداء جمیـع الضـرائب المباشـرة و الرسـوم المماثلـة ، و المخالفـات 

.و غیرها المتعلقة بالحافلة لیس إلا 

و مــــن جهــــة أخــــرى ، فــــإن الثابــــت مــــن صــــورة البطاقــــة الرمادیــــة للحافلــــة أنهــــا خاضــــعة لنظــــام البیــــع 
وبالتالي لا یمكن للمستأنف تفوتها للغیر إلا بـأداء ثمنهـا كـاملا لمالكهـا ، ممـا یكـون معـه مـا ادعـاه بالمصارفة

مـن كــون المسـتأنف علیــه هــو مـن تماطــل فــي إتمـام تحویــل ملكیتهــا إلیـه ، غیــر مرتكــز علـى أســاس لاســتحالة 
.القیام بذلك في ظل المعطیات المذكورة 

ســتأنف علــى غیــر أســاس ، و الحكــم المطعــون فیــه فــي محلــه وحیــث إنــه بــذلك یكــون مــا تمســك بــه الم
.ویتعین تأییده

. و حیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه برده وتأیید:في الموضوع 

.اتفس الھیئة التي شاركت في المناقشوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بن

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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